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مدارهة <جامعة الاسندرية 
ببيداداا 


هرس 
الادارة انحلية ببن اللا مركزية وعدم التركيز 
الدكتور ماجد راغب الحلو 15101110110ظ1ظ1 
السرية فى أعمال السلطة التنفيذية 
للدكتور ماجد راغب الحلو 0-7 1 000 
البنوك التتجارية فى الكويت 
للدكتور حازم الببلاوى 11 ا 


فى مدى خضوع ايرادات الحقوق الذهنية للضريبة 


للدكتور حازم الببلاوى 1 اا 
تحليل اقتصادى لاسهام الزراعة المصرية فى التنمية الاقتصادية 
الدكتور عبد التواب الهاأى 
١‏ ل قياس الاسهام النائجى 00 1 ااا 
؟ - الاسهام السوق 0 ااا 


الادارة. الاة 
بين اللامركزية وعدم التركيز 


الدكتور ماحد راغب الخلو 
مدرس القانون العام والادارة ‏ بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 


مقدمة 
توزيع السلطة فى الدولة : 
إن فكرة الساطة هى جوهر الحكم ومبحث علم السياسة )١(‏ » وتوزيعها 
فى داخل الدولة هو الذى يؤدى إلى تباين نظ الحكم وتعددها . وقد ساد حى 
الآن مبدأ توزيع السلطة فى داخل الدولة على ثلاث هيئات رئيسية هى الهيئة 
التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية » تتولى كل منها القيام باحدى 
وظائف الدولة الثلاث . إلا أن تقسيما آخر لسلطاتالدولة قد بدأ بجد مكانه» 
فيتحدث العلماء الآن عن السلطة الحكومية والسلطة الادارية . تختص الأولى 
برسم السياسة العامة للدولة وتتولى الأخرى تنفيذ هذه السياسة . 


ويتمثل الهدف من توزيع السلطة بن هيئات الدولة وأجهزتما فى الوصول 
إلى أفضل نظام لانجاز مهام الدولة والحصول على الأداءات البى تقدمها على 
أحسن نحو بمكن وبأقل تكلفة مستطاعة . وهنا يذبغى أن توضع الحقائق الواقعية 
وظروفالمتمع موضعالاعتبار » بأن يتناسبالنظام مع الأوضاع السائدة وإن 
ساءت أو تأخرت . فالتنظم الناجح هو الذى 2 فى البداية إلى مستوى 
الواقع الذى يعالجه ليأخذ بيده ويرتفع يرفق معه إلى أعلى درجات التقدم 


الى بمكن أدراكها . 


() داجع : رعدوناناه1© 15 صمناء د لمعامآ رعععء2 عمصيده311 ١‏ 
.اند5 اء 15 ,2 ,1964 عهءل1 دمناءءلاه© 


١ 


فاذا ت ركنا السلطة السياسية جانباً وجدنا أن السلطة الادارية فى الدولة 
توززع على وحدات' عا لكل مني اخيتصاص مخدد . ومن المبادىء ١‏ 
ها فى علم الادارة 5 57 الو دارع الأدار. ية فى الدولة أيا كان نظام 
توزيع السلطة فها تتدرج فى سلم ادارى 2 مخضم درجاته الدنيا بطريقة 
أو بأخرى لسلطة الدرجات الى تعلوها فى حدود متفاوتة . وينحصر الهدف 
الأسامى الذى مجب أن علقق_الإالاترتي الل فى قضاء أكر قدر ممكن 
من الحاجات العامة ع ومارعة .وهذا يستلزم ألا تنفرد الدرجات العليا فى 
السلم الادارى وحدها بساطة البت فى كل الأمور فتعجز عن نحتها أو تنوء مها 
فن دقة توزيع الاختصاص منح سلطة اتخاذ القرار إلى درجات 39 الادارى 
الأقرب إلى المسائل المراد الفصل فبها » وهى الى يتجمع لدبا أكير قدر 
من المعلومات الصحيحة عن هذه المسائل . إلا أنه مجانب الرغبة ىق تحقيق 
هذا الدف تحرص الدولة كذلك أيا كان نظام الحكم فها أو طريقة توزيع 
السلطة على أجهزها على الحفاظ على كيانها محيث لا عمس الاستقلال الذى 
تتمتع به هذه الأجهزة بوحدة الدولة وسلامئها . لذلنك فان توزيع السلطة 
فى أى دولة من الدول لا مكن أن يصل إلى حد خلق وحدات تامة الاستقلال 
فى داخل الدولة . إذ تظل السياسة العامة للدولة واحدة » بل والسياسة 
الادارية كذلك فى حدود تتفاوت بتفاوت مدى السلطة التقديرية الممنوحة 
للهيات الحلية . 

الاستفادة هن انقواعد العلميه : 

أصبحت الادارة الآن علماً له قو اعده الى يؤدى تطبيقها إلى رفع 
الكفاءة الانتاجية فى مختلف امحالاات والوصول يجهاز الدولة التنفيذى إلى 
أفضل تشغيل ممكن(١1).‏ ولا ينال من ذلكحداثة عهد عم الادارة » فكل العلوم 


نشأت حديثة وتقدمت » ولن يقف نموها وتطورها مابقيت حياه 
الانسان . كا لاينتقض من الطبيعة العلمية لقواعده ثى الكون 


(1) راجع قمؤلف : علم الادارة العامة - 1410 صن 7*8 ومايمدها . 


جاح تطبيقها ى بعض الممتمعات وفشلها فى البعض الآخر . فليس مرجع 
ذلك إلا توافر أو تخلف الشروط اللازمة لتطبيق قاعدة الادارة كأى قاعدة 
علمية تتخلف نتيجتّها بفوات شروط تطبيقها وتستنبط قواعد علم الادارة 
من التجربة الى تعد عماد طريقة البحث العلمى . فقد غدت دراسة 
تجارب الادارة سواء فى نفس البلد أو ى غيرها من البلاد من أم 
:وسائل المعرفة فى هذا انحال . 


ويدفعنا السعى وراء التقدم إلى البحث عن قواعد الادارة الى تتوافر 
لدينا شروط تطبيقها فتلائم ظروفنا . وبجب ألا يصرفنا عن ذلك التمسك 
الشديد بوسيلة معيئة قد تكون عقيمة غير مواتية أو هذهب محدد قد لايتفق 
مع هذه القواعد . فليست العبرة بالوسائل أو بمذاهب العمل ما دمنا فى حدود 
ما هو مشروع فى قوانءنالطبيعة والعقل. ولامناص من الفشل إذا انقلبت 
الوسائل إلى غايات مقدسة أو المذاهب إلى أهداف مؤكدة . 


وليس من الصحيح أن يقال أنالبلاد المتخلفةلايصلحشأنها أو يدفع ما نحو 
التقدم الا تر كيز السلطة فى قمة أجهزتها . ذلك لأن التقدم انما يستازم العمل 
على الاستفادة الكاملة من كل طاقة بمكن الاعمّاد علها على أى مستوى من 
المستويات . ومن شأن توزيع السلطة فى المحليات شحذ الهم وتشجيع 
المساهمة فى العمل العام . دون أن يضر ذلك بالمصالح القومية إذ ممكن لاسلطة 
الم ركزية فى حميع الأحوال أن محتفظ بكبريات الأمور وتوجه السفينة نحو 
الانجاه المنشود . 

إن تمتع الوحدات المحلية بقسط مناسب من الاستقلال واشتراك أهالى 
كل وحدة فى تصر يف شئونها يعد من أم وسائل التربية السياسية لاشعب » 
تربية لا تقوم على مجرد النصح والارشاد وانما تقوم على الممارمة الفعاية . 
وليس أقدر من الممارسة وسيلة لادراك حقيقة الشىء الممارس والاحاطة 
بعناصره . والاهتام بالمصالح الحلية بمهد طريق الاهتام بالمصالح القومية . 
وغرس الدمقر اطية على مستوى الوحدات الاقليمية يساعد على اقامة النظام 
الدستورى السلم الوحدات الاقليمية: على مستوى الدولة : 1 


الحكم لحل والادارة للحليه :| 
يتعلق كل من الحكم املق والادارة امحلية بتوزيع السلطة ف دأخل 
الدولة بن الحيئة الم كزية والهيئات المحلية . وتتضمن السلطة فى الدولة فروعا 
ثلاثة هى التشريع والتنفيذ والقضاء . فاذا إختصت اليئات المحلية بقسط من 
هذه السلطات الثلاث تعلق الأمر عم محلى » أما إذا اقتصر اختصاصها 
على قدر من سلطة التنفيذ كنا أمام ادارة محلية . إذ أن الاذارة هى تنفيذ 
أهداف سبق تحديدها ويطاقعلىالحكم انحلى الام ركزيةالسياسية وتوجد فى الدول 
الفيدرالية لايئرك فراغ أما الادازةالنحليةفتسمى باللامركزية الادارية وهى الى 

تتناسب مع طبيعة الدول البسيطة أوالموحدة . : 


وقد شاع فى مصر أخيراً استخدام تعبير الحكم انحلى . فالقانون رقم لاه 
لسنة 191/١‏ يسمى بقانون نظام الحكم ا محلى . وتوجد اللجنة الوزارية 
انحلى . كما يناقش الآن مشروعاً جديداً لقانون الحكم امحلى . -والواقع أن 
الأخد بتسمية الحكم انحل يتجاوز الحقيقة ولا يتفق مع النظام المراد اقامته 
فى المحليات . فليس المراد فى مصر هو اقامة نظام حكم فيدرالى تتمتع ى 
اطاره كل وحدة اقليمية بقسط من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
فقد نصت المادة 15١‏ من الدستور على أن «تقسم حمهورية مصر العربية إلى 
وحدات ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية» فحسب . والفارق واضح بين 
الوحدات الادارية والوحدات السياسية . وقد كان المشرع أكثر دقة عندما 
سمى القانون رقم 114 لسنة 147٠‏ .بقانون نظام الادارة المحلية وهو لايزال 
سارى المفعول فيا لا يتعارض مع أحكام القانون رقم /اه لسنة 191/1 . وقد 
أصاب وزير الادارة انحلية عندما قال فى تقريره بشأن تطوير نظام الادارة 
امحلية المقدم إلى الموتمر القوى للاتحاد الاشتراكى فى مارس عام 19581 : 
دإن فلسفة الحكم القائم لا تستهد ف الوصول إلى نظام المكم المحلى لا فى القريب 
أو البعيد ولكن ماتسّهدفه هو الوصول إلى نقل السلطة إلى الشعب انحلى فيا 
يتعلق مجميع المرافق ذات الطابع المحلى » . 

وقد آن الأوان لنكف عن استخدام الكلمات الرنانة ذات المعافالكبيرة 


استخداماً أجوف لنعير ا عن معان أخرى أقل فى المدلولك كثيراً. 
بصرف النظر عن الدافع إلى ذلك وهو عادة حب الظهور بأكثر من الحقيقة . 
تعبير الادارة المحليه : 

وقد يقصد بتعبير الادارة الخلية الميئة الى تتؤلى إدارة المرافق المحلية 
فى جزء من اقلم الدولة . "كا قد يقصد بالادارة الملية النشاط المتعلق بتشغيل 
هذه المرافق ..-ويشسمى المعبى ‏ الأول: بلمننى العضوى أو الشكلى أما المعنى 
الا فيطلق علية المى_المادى أو الموضوعى . وبالاضافة إلى ذلك: فان 
تعبيز .الادارة المحلية يقصد به أحياناً دراسة الادارة امحلية وححث أنظمها 
أى علم الادارة الخلية . ْ 
خطه البحث : 

بعد هذه المقدمة الموجزة نحاول محث الأساليب الفنية الى بمكن أن 
تنجاذب نظام الادارة امحلية وتطبعه بطابعها » وهى نظام اللامركزية المحلية 
الذى مجعل من الادارة المحلية سلطة عامة مستقلة » ونظام عدم الثر كيز 
الادارى الذى يرك أمر الادارة المحلية لفروع السلطة الأركزية فى الأقالم 
ثم نبين بعد ذلك الدور الذى عمكن أن تقوم به الهيئة المركزية فى كل من 
أسلوى الادارة من رقابة أو توجيه » وما ممكن أن توديه اللماعات الحلية 
من جه بناء إذا وجدت الدعوقراطية السليمة مكانها بيئها 3 


فنعرض لكل ذلك فى مباحث ثلاث هى : 
اللبحث الاول : اللامركزية المحلية . 
للبحث الثانى : عدم الث ر كيز الادارى . 
لقبحث الثالث : رقابة الدولة وجدوى الددموقراطية . 


اللبحث الأول 
اللامركزية المحلية 


اللامركزيه بصفه عامه : 

يقصد باللامر كزية بصفة'عامة انتقال جانب من السلطة من اليئثة 
المركزية إلى هيئة أخرى أصغر تتمتع بقسط من الاستقلال . واللامركزية . 
قد تكون سياسية وقد تكون ادارية . 

ويمكن القول بصفة عامة أن توزيع جانب من اختصاصات الدولة 
التشريعية والتنفيذية والقضنائيةعلىعدة أقالم أو مناطقق الدولة تتمتع كلمنها 
بالشخصية المءعنوية ‏ وهو ما محدث ف الدولة الفيدرالية حيث تتعدد السلطات 
الثلائة ‏ يوّدى إلى خلق ما يسمى باللامركزية السياسية )١(‏ . أما توزيع 
بعض الاختصاصات الادارية فقط على هذه الأشخاص الغامة فتنشأ عنه 
اللامركزية الادارية . وذلك على ما سبق بيانه . 


وتبدو اللامركزية الادارية ى وجود عدد من السلطات الادارية ىق 
الدولة الواحدة تتمتع كل منها بالشخصية المعنوية وتوزع بها مختلف 
الاختصاصات الادارية فى هذه الدولة . وبذلك توجد أشخاص ادارية 
متعددة قد تكون اقليمية كامحافظات والمدن والقرى أو مرفقيه كاطهيئات 
العامة والموسسات العامة . وتنتظ هذه السلطات كذلك فى درجات بعضها 
.| يعلو الآخدر ويتولى الاشراف والرقاية عليه . فتوجد فى قمها سلطة ادارية , 
مر كزية تاضع لرقابتها ساطات لامر كزية عادة ما تكون هى الأخرى منظمة 
فى درجات تلف عددها من بلد إلى آخر . 


)١(‏ ومن أهم ما بميز الفيدرالية بالاضافة إلى ذلك امتراك الولايات فى تكوين اليئة 
التشريعية للدو لة الفيدرالية . وذلك كا هو الحال فى الو لاايات المتحدة الأمريكية حيث يتكون 
مجلس الشيوخ من مثلين متساوين فى العدد عن مختلف ولايات الاتحاد . راجع : 
أء 217 .2 ,1969 ,1 ولتأهماوتصتهلع غتمعق عل وعممط رعمتله77 أعممدقح 

لقنا 


ويقابل اللامركزية الادارية نظام المركزية الادارية . وتتحقق المر كزية 
الادارية بوجود سلطة ادارية واحدة ى الدولة مجمع بيدها مقاليد 
الأمور وتسيطر على كل الاختصاصات الادارية أيا كانم وضوعها أو مكان 
ممارسها : فتتولى هذه السلطة .وحدها ادارة المرافق والمشروعات العامة 
فى كل اقلم الدولة عن طريق عمالها وتابعها فى عاصمة الدولة أو خارجها . 
وقد يكون رئيس هذه السلطة فرداً واحداً كا قد يكونمجلسآ من المحالس. 
ويتصور أن تتر كز السلطة أو الاختصاصات فى أعلىدرجات السلم الادارى. 
وقد توزع بين روساء ادارين منتظمين ف السلم الادارى بعضهم فوق 
بعض درجات مع خضوعهم ق نهاية الآ ر لرئاسة ذلك الذى يستوى 
على قمة هذا السلم ومحتل أعلى مراتبه . 

تعريف اللامركزيه اللحليه : 

اللامركزية المحلية هى الاعتراف بالشخصية المعنوية لجزء من إقلم 
الدولة مع ما يتزتب على ذلك من تمتعه استقلالا بقدر محدده القانون من 
الاختصاص ف ادارة مرافقة العامة. وتتميز اللامر كزية المحلية عن اللامر كزية 
المرفقية الى تتمثل فى استقلال أحد المرافق العامة فى ادارة شئونه وتمتعه 
بالشخصية المعنوية وذلك كما هو الحال فى اليئات العامة والموسسات العامة . 

عناصر اللامركزية اأحلية : 

للامركزية امحلية عنصران أو خصيصتان رئيستان تتميز هما هما 
المت بالشخصية المعنوية وانتخاب بعض أعضاء السلطة اللامر كزية . 

٠ : المتع بالشخصية المعنوية‎ - ١ 

وهذا هو العنصر الأساسى .الذى مز اللامركزية المحلية . ويتمثل فى 
تمتع السلطة اللامركزية ينوع من الاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها الى 
محددها القانون فيكون لا حق المبادأة وسلطة اصدار القرارات فى حدود 
هذه الاختصاصات . ولا ينال من إستقلال السلطة اللامركزية 
أو ينتقص من شخصيّها المعنوية أن يتوقف نقاذ هذه القررات على تصديق 
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السلطة المرك: يةءأو أن يكون هذه الأخيرة حقالغائها أو وقف تنفيذها دون 
تعديلها ..فاللهم هو أن يكون للشخص الام ركزى ساطة ذاتية يستمدها من 
القانون تسمح له بالقيام بدور فعال فى ادارة المرافق العامة التابعة له. وليس 
للسلطة المر كزية فى ممارسة وصايئها الادارية أن تمل ارادتها أو تتدخل 
بتوجهانها فى اختصاصات السلطة المحلية . وتعتتر قرارات هذه الأخيرة 
صادرة مها رغم تصديق الأولى ويكون ا أن تعدل عنها حى بعد التصديق . 
لذلك فان مثل هذه القرارات لا بمكن تعديلها بواسطة. |السلطة المر كزية 
لأن القرار بعد تعديله لا يعتير صادراً من السلطة امحلية. وذلك حلاف الالغاء 
الذى لا يودى إلى صدور قرارات بامم هذه السلطة رغم عدم رضاها عنما . 
كنا يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية أن يكون للسلطة المحلية ذمة مالية 
مستقلة فتكتسب الحقوق وتتحمل بالالتزامات. وللشخص المحى كذلك 
أن يتعاقد مع الآخرين وأن يترافع أمام القضاء ولو ضد السلطة المركزية 
نفسها رغ ما لها من وصاية ادارية عليه . وتعتبر السلطة امحلية مسئولة 
عما قد يقع مها من أعمال غير مشروعة تضر بالغير كما أن موظفها عادة 
ما يكون م نظامهم القانونى الخحاص حم 

: انتخاب بعض أعضاء السلطة المحلية‎ - ٠ 

يلعب الانتخاب دوراً هاماً فى اختيار أعضاء الشخص الادارى الى . 
ولعل ذلك يرجع فى الأصل إلى فكرة سياسية وفيه استجابة لدواعى 
الدمموقر اطية وما يقال من أن سكان كل منطقة هم أكثر مقدرة على اختيار 
من يعرف ويرعىشئونهم من أبناء مجتمعهم الصغير » وأن مصلحهم واضحة 
فى حسن الاختيار . الا أنه يجانب الاعضاء المنتخبين عادة ما يوجد آخرون 
معينون من قبل السلطة المركزية وذلك كا هو الحال فيا يتعلق بلمحافظ 

ف فرنسا(١)ومصر‏ وهو يعتبر ممثلا لكلمنالسلطتينالمر كزيةواللام ركزية(07) . 
)١(‏ داجع ومنعملامه ,1964 ,نغهعاءتمتسقة غتموط راعلقه77 معوءمءن 

501 ع 492 .2 وتصمغط1' 


(؟) داجع عدوتاطدم ومنامعاعتمتسلةج ,معادعط .3.15 )© لإقميياه6© ,5 > 
التة غه 155 .2 ,1967 ,قتسغطة ومتاءملاف 


هذا 'بالاضافة إلى الموظفين الفنيين امعينين من قبل أى من السلطتين لتولى 
الأعمال. الى يعهد مما الهم تنفيذاً لأعمال السلطة المحلية . 

وتقوم احالس المنتخية ثيل الحيئات امحلية ى العصر الحدية 7 بدور 
يتفق مع “طبيعنها ؤيتلخص ف المداولة وتقرير الأمؤر . ويقوم رؤساء 
هذه امالس ومعاونهم من الموظفين الفنيين بالمهمة التنفيذية الى لا تتناسب 
كثيراً مع طبيعة تكوين احالس أو اللجان . 


الا أن الانتخاب ليس فى الحقيقة شرطاً أساسياً لوجود اللامر كزية 
بصفة عامة من الناخية القانونية . وليس أدل على ذلك من أنه فى مجال 
اللامركزية المرفقية لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون كل أعضاء الشخص 
المرفقى معينون من قبل الميئة المركزية . كما أن بعض اعضاء الشخص 
الى خاصة من يتولى مهم دور الرئيس -كامحافظ مثلا- يمكن أن يكون 
معيناً من قبل هذه الهيئة دون أن يقدح ذلك فى لامركزية النظام . فالشرط 
الجوهرى هو تمتع أعضاء الشخص المعنوى العام بقدر من الاستقلال 
بغض النظر عن طريقة الاختيار . 

وقد مع نظام الادارة امحلية فى مصبر فى تشكيل المحالس المحلية بين 
فكرت التعيين والانتخاب على أن يكون رئيص المحلس معيناً . وقد فصل 
القانون رقم /اه لسنة 191/١‏ بين العناصر المعيئة والعناصر المنتخبة على مستوى 
امحافظة » فجمع الأولى فى مجلس هو امحلس التنفيذى وضم الثانية فى مجلس 
آخر هو انحلس الشعبى . ويتولى امحلس الأول انشاء وادارة المرافق انحلية 
ويقوم امحلس الثانى باقتراح ما يراه محققاً للنفع العام با محافظة » والموافقة 
على تصرفات المحلس التنفيذى ورقاية اعضائه وتحديد عسثوليامهم (1) . 

وقد نصت المادة 177 من دستور حمهورية مصر العربية علَّ أن «تشكل 
احالس الشعبية المحلية تدريجيآ على مستوى الوحدات الادارية عن طريق 


42 و جع المواد 456241611615418 0 من القانون دقم لاه لسنة 191/1 . 


الانتخاب المباشر» . غير أن المادة قاس بن قانون الحكم الى رقم لاه 
لسنة ١917/1‏ قضت بأن تشكل امحالس الشعبية فى المحافظات من روا 
وأعضاء لحان الاتحاد .الاشتراكى على نحو معين . وى ذلك مخالفة لنص 
الدستور رغم ما قيل فى تفسير كلمة «تدريجبا» الى لا يقصد بها فى 
الحقيقة أن محدث الانتخاب تدرياً وائما أن تنشأً هذه احالس تدر نجي 
على مستوى ٠‏ امحافظات فالمدن م القرى 5 


وقد حدث منذ صدور القانون رقم 5 لسنة ١45٠6‏ ربط بن تنظيات 

الادارة المحلية والتنظيات السياسية المتمثلة و فى الانحاد الاشتر اكى العر د فى خاصة فيا 

يتعلق بالعنصر الذى كان يقتّرض أن ن متتخا فى احالس الشحلية . ونحن 

لا 3 هذا الاتجاه ونرى أن الانتخاب المر لهؤلاء الأعضاء هو الذى 

مع النص الدستورى ويساهم فى حسن اختيار الاعضاء وى مقاومة 

روح 3 واللامبالاة الى غالبا ما تصادف انتخابات الاتحاد الاشتراكى 
العرى . 


وقد حاول المشرع أن بعل العلاقة بين المحلس الشعبى والمحلس التنفيذى 
على مستوى الوحدة الاقليمية تشبه العلاقة بين مجلس الشعب والسالطة التنفيذية 
على مستوى الدولة )١(‏ . ولا نرى محلا مثل هذا التنظم القائم على ازدواج 
السلطة اللية » اللهم الا فى البلاد الفيدرالية حيث توجد اللامركزية السياسية 
إذ فى المقيقة لا يعد المحلس الشععى برلاناً صغيراً وانما يقتصر دوره على 
جانب من الوظيفة الادارية على المستوى اغلى . لذلك فان نظام الملسين 
الغلين لا جدوى منه بل ولا وجود له و فى أنظمة اللامر كزية الادارية 
المعروفة . تلك الأنظمة الى يتولى السلطة فها عادة مجلس واحد منتخب 
تتفرع عنه الأجهزة التتفيذية اللازمة » بطريقة تشبه مع ذلك طريقة انبئاق 


)١(‏ وقد ربط القانون من ناحية أخرى بين المحالس الشعبية المحلية ومجلس الشعب فجمل 
ميز انية هذا الأخير تتضمن المبالغ الخصصة ها وأوجب على رئيس ال مجلس الشبى تقديم تقرير عن 
نشاط مجله إلى اليرلمان . راجع المواد هع 45 6 8ه من القانون رقم 1ه لسنة ول1ول(. 
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١ 
السلطة التنفيذية فى الدبمقراطيات الغربية عن اليرلمان بتكويئها من زعماء‎ 
. الأغلبية فيه‎ 


ومن ناحية أأخرى فان المحلس الشعبى المنتخب محكم الدستور تقتصر 
اخصاصاته بحكم القانون على الأقتراح والموافقة . فى حمن أن اختصاصات 
مجلس المحافظة قد آلت إلى المحلس التنفيذى وهو مجلس غر متنتخب . فقد 
نصت المادة +0 من القانون رقم له لسنة 141/1 على أن تستبدل يعبارة 
«مجلس المحافظة» حيمًا وردت فالقو انين واللوائح عبارة «امحلس التنفيذى». 
ونرى أن تقونة املس التنفيذى المعين د امحلس الشعى المتتخب 
لايعد أمراً مقبولا فى أنظمة الادارة المحلية الناجحة اع اد يتولى هذا 
المحلس الأخير السلطة الحقيقية فى الادارة المحلية وان تنيثق عنه أجهزته 
التنفيذية ‏ فلم يقصد الدستور بالنص على المحالس الشعبية .النتخبة الا نقل 
السلطة المحلية إلى ممثلى الشعب فى الوحدات الاقليمية . أما تفسير النص 
الدستورى على النحو الذى جاء به القانون لاه لسنة 19191 فإنه يعد تراجعآ 
إلى الوراء فى مجال نقل السلطة المحلية إلى سكان كل وحدة اقليمية . 


أما بالنسبة للاعضاء المعينين بامحالس المحلية فلا شك فى أهميتهم لتزويد 
هذه احالس بالكفاءات اللازمة فى عدة مجالات هامة . إذ عثل هؤلاء 
وزارات الداخلية والخزانة والصحة والتربية والتعلم » والعمل » والشئون 
الاجياعية » والاسكان والمرافق ويعينون محكم وظائفهم لادارة المرافق 
امحلية . 

ويعتير الاعضاء الختارون لاستكمال الكفاءات المحلية بالمخلس أعضاء 
معينون يضافون إلى المعينون محكم وظائفهم . 

وإذا شئنا اعتيار رؤساء احالس المحلية ممفلين حقيقين لاوحدات” المحلية 
بالاضافة إلى تمثيلهم للسلطة المر كزية الى تتولى تعيينهم » فان ذلك يقتضى 
أن يكون لسكان هذه الوحدات أيضاً دور ف اختيارهم . واشترال] كل من 


1 


السلطة الم كزية والوحدة امملية فى اختيار رئيس الوحدة النحلية كمثل لهما 
معاً يمكن أن يتحقق بعدة طرق منها : ١‏ 
قيام الوحدة اغملية بانتخاب رئيسها )١(‏ على أن تتولى السلطة الم كزية 
التصديق أو الموافقة على انتخاب هذا الرئيس . 
أقيام الوحدة المحلية باتتخاب أكثر من مرشح تحختار السلطة المركزية 
احدهم 
قيام السلطة المركزية بتقدم أكثر من مرشح يتولى نابو الوحدة الحلية 
اختيار احدهم 5 
إلى طابعه الادارى . إذ يعد ممثلا لرئيس الجمهورية مكلف بالاشراف 
على تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة اختصاصه )١(‏ . ويعتسير 
مستقيلا بقوة القانون ممجرد انباء مدة رئاسة رئيس الجمهورية . 
ويفوض رئيس الجمهورية امحافظ فى ممارسة جانب من اختصاصاته التنفيذية 
كا يفوضه الوزراء فى مباشرة جانب من اختصاصاتهم فى اطاره الاقليمى . 
العاملن فى اقليمه . غرأن تمثيل المحافظ لرئيس الجمهورية واعتباره عضواً 
فى السلطة المر كزية لا ينفى عنه صفته كعضو فى السلطة اللامر كزية الحلية 
بل وممثل لوحدته الاقليمية . لذلك يجب البحث عن الطريقة الى نجعله 
ممثلا حقيقياً لمواطى هذه الوحدة ٠‏ 

() يفضل بعض الفقهاء اختيار روساء الوحدات المحلية عن طريق الانتشاب من بين 
أبناء هذه الوحدة . راجع : الدكتور سايان الطماوى : مبادىء القانون الادارى - الحزء الأول 
لاوز ص4لا” . 

(؟) تنص المادة البادسة من القانون دم 4 لمنة 145٠‏ معدلة بالقانرن رتم ١١1‏ 
لسنة 1431 على أن «يتولى الحافظ الاشراف عل حميع فروع الوزارات الى م يثقل القانون 
إختصاصاتها إلى مجلس الحافظة » ويشر ف عل موظقفيها . ويعتير الرئيس احل لم ...» 
والمحافظ تأديهم عما قد يقع مهم من يخالفات لأعمال و ظائفهم كا أن له طلب نقل أى موظف 
من محافظته إذا قدر آن بقاءه بها لم يعد يتفق والصالح العام . 


ين 


اللأمركزيه للحليه بين الغرب والشرق : 

وتمتلف أنظمة الادارة المحلية فى بلاد الدعقراطيات الغربية علها فى البلاد 
الما ركسية الى تطلقعلى نفسها بلاد الدمقراطبات الشعبية » خاصة فيا يتعلق 
مدى استقلال الساطة الحلية وذلك بصرف النظر عن الاعتراف ها بالشخصية 
المعنوية فى كلتا الحالتين . 

ففى بلاد الدممقراطيات الغربية غالبا ما تتمتع السلطة المحلية اللامر كزية 
بقسط من الاستقلال وحرية الاختيار . ويسود العلاقة ببن السلطتين المر كزية 
والمحلية جو من التعاون المتبادل يزيد من فعاليته احترام ذاتية الوحدات 
الاقليمية فى حدود معينة وروح الخدمة العامة الى تنسم مها الشعوب المتقدمة . 


وف البلاد الماركسية ##تلف الفلسفة المعتنقة ويقوم نظام الحكم الل 
على أساس ما يسمى بالديموقراطية المركزية فتقوم الدرجات العليا فى السلم 
الادارى بتوجيه الأقل درجة . ويضطلع الحزب الشيوعى بلجانه المنبئة فى كل 
مكان بدور رئيسى فى تسيير نظام الحكر الى )١(‏ . وحى فى اختيار اعضاء 
السلطات المحلية يقتصر دور الناخبين على الموافقة على ما يقدمه الحزرب 
من اسماء وذلك على أساس مبدأ المرشح الواحد . ويقال فى تبرير ذلك ان 
القيادة العليا تعد أكثر من غيرها تفه] للأهداف الاشتراكية (0) . 


طرق نشاة اللامركزية اللحلية : 

ونظام اللامر كزية الادارية لمحلية ينشأ من الناحية القانونية بأحد أسلوين 
فإما أن يستند فى وجوده إلى الاعراف القدمة الى تركت للأقالم دغم 
قيام الدولة الموحدة قدراً من الاستقلال فى شتونها الادارية نظمه البرلمان فيا 
بعد كما حدث فى انجلترا (). وما أن تقوم اللامركزية على أساس من 


١‏ (1) راجع بعمفةطتنطلط .7 بوط لعائفء ,هآ همه عأقاد أعتره؛ عط 
.3 .2 .1.5.5.1 عط زه وعممعك5 01 إمسعلمع4 


(؟) راجع مقالة الأستاذ صبسى محرم : نظ الحكر انحل الرئيسية فى العالم . المنظمة 
العربية الملوم اداية ات 1ل . ١‏ 
() راجع  :‏ 22 .2 ,1967 ,لهك ععناوماكتستسل4 ,عله/7 .71/5 .11 


ف 


النصوصى التشريعية الى تتنازل با السلطة المركزية للوحدات المحلية عن 
جانب من إختصاصاتها الادارية وذلك كا حدث قى فرنسا . 
وهذا الجانب من الاختصاصات قد محدده النتصوص على سبيل الحصر 
وقد تورده بصوره عامة بالقول بشمؤلة للمسائل المتعلقة بالمصالح المحلية. 
على أن مخضع تفسيز ذلك لرقابة القضاء أو سلطات الدولة العليا الأخرى : 


اختصاصات ااسلطة اكحلية : 

يم توزيع الاختصاصات الادارية بين السلطة المركزية والسلطات 
امحلية. فمع وجود السلطاتاللامر كزية المحلية تحتفظ السلطة المر كزية بقدر 
قل أو كثر من الاختصاصات الادارية الهامة تمارسه فى نفس مجال نشاط 
الشخص الى .و بذلك لا تقومالسلطةامحليةبادارة شئون كلالمراف العامة الواقعة 
على اقليمها » وانما تشترك السلطتين المركزية وامحلية فى ادارة هذه المرافق. 
فلا تقطعالسلطة المركزية صلها المباشرة بسكان أى جزء من اقلم الدولة 
وذلك حتى ف البلاد الفيدرالية .فسكان كل كل اقلم مخضعون فى حدود معينة 
لكل من السلطة المحلية والسلطة المر كزية فى : نفس الوقت ٠‏ محيث ينطوى 
حميع سكان الدولة فى نهاية الأمر تحت لواء سلطة مركزية واحدة . 


فيندر وجود نظام الحك الذاتى +معسممء امع ماه5 الذى يتولى فيه 
السلطة المحلية كل الاختصاصات الادارية على اختلاف درجات أهينها 
والذى طبق ف البلاد الانجلو سكسونية فى بعض مراحل التاريخ )١(‏ . ومن 
ناحية أخرى فان قصر دور السلطة اللامركزية المحلية على مباشرة القليل 
من الاختصاصاتت الادارية غير ذات الأهمية يقلل من قيمة نظام اللامركزية 
الادارية ولا يتفق مع الحكة من وجوده . 


ان التعاونالمثمر عليه المركزية والسلطات المحلية يعد م نأهم عوا امل 


6 داجع : ع«تلهماكتمتسلة عممعامة عل عنامت ,21400 لسمام1 
.5: 1968-1969 
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التقدم فى الدولة » وذلك يتطلب تمتع الهيئة ا محلية بقدر من السلطة لا أفراط 

0 : جع ية بقدر من فر 
فيه ولا تفريط محيث يسمح لا بالمساهمة الفعلية فى تحقيق أهداف الدولة . 
فزيادة استقلال السلطة الية قب يؤدى إلى تفكك أواصر الدولة أو عدم 
تحقيق أهدافها على النحو السلم : وكذلك فان قلة هذا الاستقلال يمكن 
أو يوصل إلى شل حركة السلطة المحلية واصابتها بالسقم 


وتستطيع السلطة اللامر كزية اغلية بالاضافة إلى دورها فى تنفيذ السياسة 
العامة للدولة وملاءمةهذه السياسة مع الظروف المحلية ان تساهم فى اعداد 
تلك السياسة .)١(‏ ذلك ان التخطيط ا مركزى لا ممكن أن محيط مشاكل 
امختمعات امحلية دون مساهمة من ممثى هذه المحتمعات فى بيان هذه المشاكل 
الى هم أكثر دراية.هاوقربا منها . وليس فى ذلكاشتر اك ف القيام عسائل قومية 
فحسب » بل ومن شأنه رفع الروح المعنوية فى المحتمعاتالمحلية عندما ترى 
أن الخطة القومية تتضمن مشروعات من اقتراحاتها . 


وقد نص القانون فى مصر على أن تتولى احالس المحلية انشاء وادارة 
المرافق المحلية سواءتعلقت بالتعلم أو الصحة أو الشئون الاجّاعية أو الأمن 
أو المواصلات أو العمل أو الثقافة الشعبية أو استغلال مصادر الثروة المحلية 

كا تتولى ادارة المرافق والمشروعات الكومية الواقعة فى دائرة اختصاصاتها 
والى تعهد الكومة الها بادارتها (؟) . وفضلا عن ذلك وسعياً وراءتقوية 
امحالس الحلية عهد القانون إلى اللجنة الوزارية للحكم النحلى بالاشراف على 
نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المحالس الحلية محيث يقتصر دور 
الادارة المركزية على الاشراف والتوجيه والمعاونة بأنواعها لمختلفة (6) . 


() داجمع 


: علاننهكاكتمنص20 عدوتاهوم اء عنعم1هلمط)51 ,منناملصدت دعدوعدة 


.205 .2 : 1970 - 1969 ,عدونتاطنام «ممناوماكتسمنه20” 0 لدسمتأممعامز لأدكتاهم1 
)١(‏ راجع المواد و1 ء 4م » 0غ من القانون رتم ١١4‏ لسنة 1١95٠‏ وكذلك 
المواد 5١‏ » 1 من القانون دم لاه لسنة 1911 . 
(م) المادة الثالثة من القانون رتم لاه لسنة 1/إ9١1‏ . 
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ويترتب على نقل عبء القيام بالخدمات ذات الطايع ا محلى إلى هذه احالس 
نقل الموظفين الذين يباشرون تلك الخدمات الها 6١‏ . 


وقد نص القانون من ناحية أخرى على أنتتولىكل وزارة بالأسبة إلى 
شئونالمرفق المعنيةبه اصدار القراراتوالتعلمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة 
للدولة » كا تتولى متابعة تنفيذ أعمال احالس .. والتفتيش علها فها مخصها (؟» 


وإذاكان توسنيع اختصاصات السلطات امحليةيعد من الأمو ر المرغوب فا 
تحقيقاً للامركزية الاذارية مزاياها المعروفة » فان الملاحظفى العمل هو عدم 
دقة توزيع الاختصاصات ليس فقنط بين السلطة المر كزية والسلطات الحلية 
وانما أيضاً بن كافة الجهاتالى تمازس نشاطها فى نفسن الاطار الاقليمى (7) 
إذ يعمل فى ذات النطاق كل من : 


- فروع الوزارات الممثلة للسلطة الم كزية . * 

المحالس التنفيذية والشعبية فى المحافظات :. 

احالس المحلية فى المدن والقرى . 

وحدات اللامركزية المرفقية كاهيئات العامة والموسسات العامة 


(1) وجدير بالذكر أن المرافق المحلية تشمل الغالبية العظمى من المرافق العامة فى الدولة . 
أما المرافق الى يغلب علها الطابع القوى فليست كثيرة وأهها : 

- مرقق الدفاع لمايقعضيه من تر كيز المهد الحرنى وتوجية بطريقة سرية نحو صد العدو . 

- مرفق الشئون الحارجية لمايستلزمه من انتّهاج سياسة موحدة تجاه الدول الأجنبية . 

- مزفق -الأمن الذى تحتقظ السلطة المر كزية فيه بالكلمة الهائية نظر؟ الخطورته على كيان 
الدولة وسلامتها . ولأتتنتغ امالس المحلية إزاءه إلا باغتصاصات استشارية . ْ 

- مرفق التموين حى نتمكن الدولة من توزيع المواد التموينية على كافة أرجاء الدولة 
دون أن تستأثر أى وحدة اقليمية بما لدها من هذه المواد . 

- مرفق التعليم العالى لأن الكفاءات والا مكانيات اللازمة لتشغيله يصعب توافر ها الآن 
ق كل وحدة اقليمية على حده . 5 

[(49 المادتان و » 4# من القانون دم 14 لسنة ١415٠‏ معدلا بالقانون 10١‏ 
لسنة 1951 .. 0 

م( رانجع : د كتور سذيان الطماوى : السلطات الثلاث - 1511 ص 810/4 . 
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- وتنظهات الانحاد الاشتراكى د 5 
ويجب تحديد اختصاص كل من هذه الجهات على وجه الدقة تحديداً 


يرفع ما بينها من تضارب ويزيل اللبس القائم فى الأذهان » وينسق بين 
١‏ جهودها فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوه . 


وأيا كان مدى اختصاص وحدات الادارة المحلية أو دقة تحديده فان 
فان العلاقة بينها وبين الحكومة المركزية يجب أن تظل فى اطار الوصاية 
الادارية . فتتولى السلطة المركزية التصديق على بعض قرارات السلطة 
امحلية أو رفضها رفضاً مسبباً دون أن يكون لها تعديل هذه القرارات أو الحلول 
محل السلطة المحلية فى اصدارها » أو فرض ارادتها علا . ففى احترام 
استقلال السلطة المحلية وعدم التدخل فى شئونها أكثر مما يحب ما يسمح لها 
بالاعّاد على نفسها والقتع الحقيقى بشخصيها المعنوية واستقلالها ويوؤدى 
إلى حسن تربية أبناء الاقلم سياسيا ويدفعهم إلى الاخلاص فى العمل العام 
والتفانى ىق خدمة مجتمعهم الصغير والكبير 5 


وليس فى ذلك أى خطر على تماسك الدولة أو وحدة الانجاه فبا إذ تملك 
السلطة المركزية رفض التصديق على مالا يروق ا من قرارات عحلية: . كا , 
يستطيع المشرع دائماً أن يضع ما يشاء من القوانين الى تحكم أعمال السلطات ٠‏ 
امحلية بالطريقة الى يراها أكثر. ملاءمة 


درجات الساطه المحليه : 

عادة ما تتعدد درجات الأشخاص المحلية العامة وتتولى العليا منها يجانب 
السلطةالمر كزية الاشراف والرقابة على الدرجات الدنياة ويتساءل ذوو الشأن 
عن العدد الأمثل لدرجات الوحدات 'الادارية المحلية وهل من الأفضك: 
أن تقتصر على درجتين أم ثلاثة- -أم أدربعة . وقد اختلفت بلإد اللامركزية. . 
الادارية فيا بها فى هذا الشأن. 1 الحق*أن العدد ان لهذه الدرجات هو ذلك 
العدد الذى يستطيع التوفيق بين اعتبازين هما 


1,7 


وجوب تبسيط الاجراءات بقدر الامكان . مع ملاحظة أن 
الاجراءات تزداد تعقيداً كلما زاد عدد درجات الوحدات المحلية . 


كون ممثلى الوحدات الصغير ة أقوى مصلحة وأكثر معرفة من غيرهم 
بالمشاكل المراد مواجهتها و أكر اتصالا بالمعلومات المتخذة أساساً لاصدار 
القرارات . 


والقول بأن الخدمات العامة فى العصر الحديث تستلزم تكاليف كثيرة 
لا تطيقها الوحدات انحلية الصغبرة لا محل له إذا ما حسن توزيع الاختصاص 
بنهما بأن ترك أمر الخدمات الحامة ذات التكلفة لاختصاص الوحدات الأعلى 
ؤجعل ما دونها من اختصاص الميئات الحلية الأدنى . وهذه الأخيره ليس 
من الحكة الاسهانة ما بمكن أن تحققه من خدمات تدخل فى طاقتها . وليس 
مخف على أحد ان الامكانيات المالية لأى دولة مهما عظمتم] انما ترجع 
فى تكوينها إلى ما يساهم به كل جمول وان قل شأنه » وان خدمات الوحدات 
الصغيرة رغم ضعف امكانيات كل منها بمكن أن تؤدى فى مجموعها إلى 
خدمات جليلة لا يسّبان ما على المستوى القوى . كا أنه يمكن من ناحية 
أخرى تدععم الموارد المالية للوحدات المحلية ولو بتنازل السلطة المركزية 
لما عن بعض مواردها فى اطارها الاقليمى . 

وقد ثار النقاش ى مصر حول التقسم الثلاثى لوحدات الادارة امحلية 


وما إذا كان من الأفضل جعله رباعياً أم الابقاء عليه كنا هو مع اعادة النظر 
ف تنظم شئو شئون المحافظات والمدن والقرى خاصة من حيث للعلاقات القائمة 


وتحدث فيا يل عن - 
- المناطق أو الأقاليم الاقتصادية . 
- مجالس المراكز . 


الأحياء كأقسام ادارية . 
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(أ) المناطق أو الأقالم الاقتصادية : 

نصت المادة ١5١‏ من دستور حمهورية مصر العربية على أن «تقسم 
حمهورية مصر العربية إلى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها 
امحافظات والمدن والقرى وبجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لا 
الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك » وتطبيقاً للفقرة الأخيرة 
من هذه المادة نصت المادة الثانية من القانون رتم /1ه لسنة 141/١‏ على أنه 
«جوز انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً يصدر بثأنها 
وتحديد اختصاصامها قرار من رئيس الجمهورية وقد قويت الرغبة حديثاً 
فى انشاء تلك المناطق وذلك بدعوى الاستجابة إلى مستلزمات التكامل 
الاقتصادى بن المحافظات المتجاورة » وعلى أساس تخطيط اقليمى أكثر 
قوة وواقعية . وقد أخذ مشروع قانون الحكم الى بذلك . وجدير بالذكر 
أن قانون الادارة المحلية رقم 5 لسنة 195٠0‏ بحيز للمجالس المحلية أن 
تشترك فيا بينها فى انشاء وادارة الم مروعات الى تعود بالنفع على الوحدات 
الى تمثلها )١(‏ . 


وهذه المناطق أو الأقالم الاقتصادية الى يمكن أن تقسم الها البلاد 
قد لا تتمتع بالشخصية المعنوية . وهذا هو الاتجاه السائد فى مشروع قانون 
الحكم امحل . وق هذه الجالة يكون القٍصد من اقامها هو الاستفادة من 
.التكامل الاقتصادى القائم بين الوحدات المحلية والتنسيق بين مشروعاتمها 
والافادة من الأعمال المشتركة بينها . وهنا لا يكون انشاء هذه المناطق قد 
الى مجديد يذكر إذ أن قانون الادارة المحلية بجز كنا سبق القول اقامة 
المشروعات المشتز كة بين الوحدات الحلية . ويكون القصد من انشاء المناطق 
على هذا النحو هو مجرد زيادة امكانية اقامة المشروعات الى تعود بالنفع 
على عدة ونحدات محلية وتدععم التعاون ينها وذلك بالنظر إلى ندرة تطبيق 
نص قانون الادارة المحلية سالف الذكر . 


. (1)..راجع نص المادة 0م من القانون رقم +17 لسنة 14٠‏ معدلة بالقانون رتم 38١‏ 
لسئة 19501 بكأن اميثات المشتركة لادارة هذه الشروعات 8 
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وى حالة عدم تمتع المناطق بالشخصية المعنوية يثور النقاش حول 
العلاقة بن بين الاقلم وبن امحافظات الداخلة فى اطاره وهل سيتولى الاقلم 
بجانب السلطة الم ركزية بالعاصمة ممارسة نوع من الوصاية الادارية علها . 
وبأى صفة سوف يتسى له القيام بذلك غبر اعتباره فرع من فروع السلطة 
ا مر كزية ؟ , 


وقد تتمتع هذه 0 المعنوية كما يطالب بعض الباحثين (1) 
وق هذه الحالة تتواجد أريع أنواع من وحدات الادارة امحلية ذات الشخصية 
المعنوية هى الاقلم والحافظة والمدينة والقرية . ويلاحظ ان الاقلم فى حالة 
الاعتراف له بالشخصية المعنوية يتمتع بكافة الامكانيات المرتبة على هذا 
الاعتراف . وإذا كانت نشأة ل على هذا النحو بهذف إلى ادراك ميزة 
اقامة نوع من التكامل الاقتصادى بين امحافطات الداخلة فى نطاق. كل اقلم 
فيجب الانتغافل تعقيد الاجراءات الضرورى النائىء عن اقامة الاقلم 
كدرجة رابعة من درجات الوحدات المحلية . وهذا ممكن أن يؤدى إلى 
تأخير البت فى الأمور وإلى ظهور مزيد من عيوب البير وقر اطية . ْ 


لذلك نرى' أن حلول تقسم رباعى محل التقسم الثلانى القائم لوحدات , 
الاديرة اللية لا يزيد الأمر الا تعقيداً وان الأفضل هو اعادة تقسم امحافظات 
نقسيا من شأنه تقليل عددها وزيادة امكانيا تكل منها وذلك لتفادى عيوب 
تقسباحافظات الحالى وأهمها عدم مراعاة الامكانيات المادية والبشرية اللازمة 
لقيام وحدة محلية قوية متكاملة ا لاما اماي 0 محافظات 
القناة الثلاث نثلا ب بور سعيد والاخماعلية والسويس - يتصور ان تندمج ق 
محافظةوا<دشغتؤافسة الظروف لا يكاديتجاوز عدد سكانبامليون نسمة(”). 


117 دكعور علاق محمد حمدى .: الاتجاهاث المماصرة ىق نظ الادارة النحلية‎ )١( 
. ومايعدها‎ ٠ 5107 صض‎ 

(؟) آله كتور سايان الطماوى : مبادىء القانون الادارى - الكتاب الأول - م1910 ص ه/ا 
وماببدهنا . 

6( ذا الكتاب السنوى للاحصاءات العامة النى يصدر عن المهاز المر كزى للتعيتة 
العامة والاحصاء ١  .‏ 


3” 


وطبقاً لهذا الرأى تدمج المحافظات القائمة فيصبح عددها عشر محافظات 
أو أقل بدلا من خحس وعشرين محافظة . 

ولهذا الرأى مزايا متعددة أمها : 

- قزة الأمكايات لمادية والبشرية للسحافظة الكيرة م بمكنه من القيام 
بدورها فى خدمة مواطنبها على نحو أفضل . 

قيام عاصمة اقليمية كييرة فى كل محافظة بما مقف الضغط السكاق 
على القاهرة ومخلق نوعاً من التوازن فى توزيع الكفاءات العاملة فى اقلم 
الدولة . 

توفير كثير من النفقات الادارية الناتجة عن كثرة عدد المحافظات 

تبسيط توزيع الاختصاصات الاقليمية فى داخل الدولة . 

(ب) مجالس المراكر : 

أحسن مشروع قانون الحكم امحل عندما استحدث نظام مجلس 
المر كز كخطوة لتحقيق مزيد من اللامر كزية . ويتولى رئيس مجلس المر كر 
فى نفس الوقت منصب رئيس مجلس المدينة . وذلك بالنظر إلى أن القرية 
تحتاج إلى المدينة امحاورة لها رغم استقلالها عنها أكثر من حاجتها إلى امحافظة 
الى تتولى سلطة الزقابة والاشراف علها . وطبقاً لانظام المقترح تنقل هذه 
السلطة إلى مجلس المر كز فيكون أقرب من القرى االحاضعة لاشرافه وأوثق 
صلة ما . 

١ج‏ الأحياء كأقسام ادارية : 

قسم القانون )١(‏ بعض المدن الكيرى كالقاهرة والاسكندرية اداريآ 
إلى احياء لكل منها مجلس قسم دون أن يعترف ها بالشخصية المعنوية ٠‏ رغم 


)0( أنظر القانون دتم 4 لسنة والقانون رقم باء لحنة وب1اوؤ . 
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أن بعض هذه الأحياء تكير كثيراً منالمدن المتمتعة بالشخصية المعنوية ‏ فضلا 

عن الققرى- سواء من حيث عدد السكان أومساحة الأرض. وقد .دف ذلكبعض, 
الفقهاء إلى المطالبة بالاعتر اف لهذه الأحياء بالشخصية المعنوية بما يترتب على ذلك 
من ننائج مع قيام مجلس المدينة الكبيرة بالتنسيق بين اختصاصات مجالس 
الأحياء وتولى شئون المرافق العامة الى تودى خدماتها على مستوى المدينة 
بأسرها . وهذا يقتضى وضع نظام خاص للادارة امحلية فى المدن الكرى . 


ونحن لا نرى داعياً واضحاً للمطالبة بتمتع هذه المحالس بالشخصية 
المعنوية . إذ أن مجلس المدينة الكبيرة كفيل مممارسة وظيفته فى رعاية شثون 
هذه الاحياء . وذلك نظراً للظروف المواتية فى المدينة الكبيزة من حيث 
تلاصق الاحياء وترابطها وسهولة الاتصال بينها بل وذوبانها فى اطار المدينة 
إذا ما قورنت بالمدن الصغيرة المتباعدة أو القرى المتفرقة التى لكل منها 
ذاتيتها الواضحة وظروفها الخاصة . أما القول بأن سكان كل حى ف المدينة 
الكبيرة هم أكثر تمسكا بمصالحهم وتعرفاً على حوائجهم » فبرد عليه بأن 
مجالس الاحياء عكن أن تقوم بدور هام فى هذا الخال رغم عدم تمتعها 
بالشخضية المعنوية » إذا هى قوت العلائق ببن اعضائها وسكان الحى الذى 
تعمل من أجلة وعكفت على دراسة مشاكله لنحاولة ايجاد أفضل الحلول 
لها من ناحية » وأحسنت نقل ما تتوصل اليه من نتائج إلى المسثولين من ناحية 
أخرى . أما تمتع الأحياء فى المدينة الكبيرة بالشخصية المعنوية فيخثشى معه 
المساس بتكامل المدينة وتفتيت امكانياتها . 


موارد الس لطة اللحلية : 

وتستمد السلطة امحلية اللامر كزية ما يلزمها من أموال من موارد متعددة 
مها اعانات السلطة المر كزية أو ما تخصصه لها من اعتّادات » ومنها الضرائب 
امحلية سواء انصبت على الأموال أو الأشخاص أو النشاطات الاقتضادية » 
وما الرسوم الى تحصلها هذه السلطة مقابل الانتفاع بالحدمات الى تقدمها ' 
كرسوم اسهلاك الكهرباء والمياه » ومئها الايرادات الى محصل عليها 


يثنا 


من أملاكها ومشروعاتها وكذلك الترعات الى تأتها من المواطنين الذين 
يدفعهم الها شعورهم بعودة هذه التترعات عليهم ى جتمعهم الصغير نظراً 
لقتع السلطة المحلية بذمة مالية مستقلة . 

عوامل نجاح الامركزية المعلية : 

يتوقف نجاح اللامر كزية الادارية على توافر عوامل متعددة نوجز أهمها 
فها يل : 

3 درجة نضج الشعوب وادراكها للحكمة من تمتع الوحدة الاقليمية 
بقدر من الاستقلال فى اطار المصلحة العامة للدولة . فأى نظام من الأنظمة 
الاجتاعية لا ينجح الا إذا تنأسب مع ظروف البيئة الى يطبق فها . 

٠‏ - العلاقة السليمة بين السلطة المركزية والسلطات اللامر كزية 
وتظهر هذه العلاقة أولا فى توزيع الاختصاص بن السلطتين ثم فى ممارسة 
الوصاية الادارية من جانب الأولى على الثانية بطريقة صميحة محيث تضمن , 
عن طريق الرقابة والاشراف نجاح هذه السلطات فى أداء مهامها ووحدة الاتجاه 
بها وبين الساطة المركرية . وتقوم هذه الأخيرة بطريقة أو بأخرى بالمساعدة 
على توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة للسلطات المحلية . 

تقيم اللامركزية المحليه : 

لتقييم نظام اللامر كرية ا حلية نتحدث: عن مزايا هذا النظام وعيوبه : 

(أ) مزايا اللامركرية المحلية : 

للامر كزية الخلية مزايا متعددة نستطيع انجازها فها يل : 

- التجاوب مع فكرة الدممقراطية وحرية الجهاعات فى حكم نفسها. 
بنفسها . لذلك يقال ان اللامر كزية الحقيقية لا توجد الا فى البلادالدبمقراطية. 
لاف المركزية الى عاده ما تزدهر فى البلاد الديكتاتورية وابان الازمات 


إرنا 


كت وضع مقاليد الأمور فى ايدى من هم أعلم مها . إذ عادة ما يكون 
مث الميئات المحلية أعرف من غيرهم مشاكلهم وحاجات بشم وأكثز 
حرصاً على مصالحها . 


# تقيف العبء عن السلطة المركزية مع ما له من أهمية يعد التزايد 
الهائل فى الوظائف الى تضطلع .با الدولة الحديثة . وى ذلك اقامة نوع 
من التوازن فى الدولة » ومنع زيادة حيوية القلب على حساب الأطراف 
الى كن أن تصاب بالشلل . 


- تقوية الشعور بالمسثولية لدى سكان الوحدة الاقليمية وتشجيعهم 
على بذل الجهد والمال الذى سيعود بالنفع مباشرة على مجتمعهم الصغير » هذا 
بالاضافة إلى المساعدة على تكور ين القادة والسياسيين الذين مكن : أن يعدهم 
مرانم على المستوى الى لتولى مناصب القيادة القومية فيا بعد'. والأمثلة 
كثيرة فى البلاد المتقدمة على قادة لين تولوا مناصب القيادةق دوهم 2 
بل انه قل أن يوجد السياسى الذى لم يبدأ نشاطه على مستوى أقليمه الى . 
وما أحوج بلاد العالم الثالث إلى القادة من ذوى الخيرة والمران . 


(ب) عيوب اللامركزية الادارية : 
للامر كزية امحلية كذلك عيوب بمكن أن تظهر فى العمل منها : 


١‏ - قد تؤدى اللامركزية إلى تفضيل المصالح امحلية على المصالح 
القومية وذلك إذا م: تود الوصاية الادارية على وجهها الصحيح . 

1 - انتخاب إعضاء السلطة المحلية لا يودى بالضرورة إلى اختياز 

ذوى الكفاءة فى الشئون الادارية "كا أن اهام الناخيين بالانتخابات عادة 


>34 


ما يكون قليلا فى البلاد المتخلفة(1)الا ذا م تيقنوا امها حرة صادقة لا شائية فها . 


م اثبتت التجارب سقم ادازة المرافق بواسئطة المحالش واللتجان 
وضعف الشعور بالمسثولية بين اعضانها . لذلك فان نجاح الادارة مبذه 
احالس يستلزم أن يكون الجهاز التنفيذى ها على جانب كبير من الكفاءة . 


. مستقبل الامركزية لآأحلية : 


ان تطور وظيفة الدولة الحديثة الذى صاحب زيادة اعبائمها وتة 
عدد سكانها قد اتجه نحو تقوية مركز النشاط ف الدولة أيا كان نظام ١‏ 
الذى تعتنقه أو تتخذه أساساً لتنظم السلطة مها . فقد أصبحت السلطة المر كزية 
قى عاصمة الدولة تتدخل بطريقة متزايدة ى مجال الميئات المحلية . 
تت الاعتداءات على مبدأ اللامركزية - سياسية كانت أم ادارية ‏ 
واضس فى مختلف الدولمهما تناقضت نظمها السياسيةو ماني الاجماعية. 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد نمة شك فى أثر تدخل الحكومة 
المركزية ليس فقّط فى شتئون الولايات وانما كذلك فى أمور السلطات امحلية 
فى داخل هذه الولايات (؟١).‏ وى الاتحاد السوفيى تودى المركزية السياسية 
الى مارسها الحزب الواحد إلى سيطرته سيطرة فعلية كاملة على ممتلف 
السلطات المحلية فى البلاد . وإذا كان هذا هو الخال فى الدولالفيدرالية فان 
الأمر أكثر جلاء وأسبل ادراكا فالبلاد الموحدة كفرنسا حيث يتساءل 
البعض عما إذا كاننظام اللامر كزية الادارية قد أصبح منأنظمة الماضى (7). 
ويقال دفاعاً عن هذا الاتجاه انه إذا كانت المر كزية يقلة اعتبارها للاستقلال 


(1) أما فى البلاد المتقدمة فأن الاهيّام بمثل هذه الانتخابات يصل أحياناً إلى حد اثارة 
الاضطرابات كا حدث فى باريس مناسبة الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية بتاريخ ١‏ مارس 
سنة 1١4101‏ و كان من نتيجة مقتل أحد الأفراد واصابة آخرين . 

(؟) داجع هوننهكاكتصتتصلة عناطناط ومنمءمع1 سآ عاءمسزط .© ماعمسلط .13 

.118 .2 ,1961 
(0) داجع 1965 بع«تامماءتستصسقة مممعلمد عل دعاك ,معط لمقام 
5 ,2 .1969 سل 


©”يو> 


انل لكل جزء من اقلم الدولة ولكل مجتمع محلى كان ينظر الها في الماضى 
كظهر من مظاهر الأنظمة الدكتاتورية » فان هذه النظرة قد تغيرت الآن 
ولم تعد المركزية تتناق حما مع الأنظمة الدمقراطية الى قد ترى أن 
المتوق واخريات إلنامة عب آنا ارس ل التو ى القوى بالنسبة لجميع 
مواطى الدولة . 


الا أن هذا الاتجاه الرائى إلى تقوية الهيئة المركزية حبى تستطيع مواجهة 
. المشاكل المعقدة للدولة الحديثة يتنازعه انجاه آخر مضاد يتمثل فى انتشار 
المبادىء الدمقراطية وتطلع اللهاعات اللحلية إلى القتع بقسط من الاستقلال 
والذاتية فيا" يتعلق ممصالحها القومية . ويبدو ذلك واضحا حت فى البلاد 
الموحدة كفزْنسا حيث تعد مشكلة مقاطعة بريطاى 1 من أهم 
دواقع الرغبة فى اعادة النظر فى التنظم الاقليمى للبلاد . هذا التنظم الذى على 
مقربة منه وضعت الظروف السياسية حدآ لرئاسة الزعم الفر نسى 1 
دبجول عام 1954 5 


والمق انه ممكن رفع التعارض بين الفكرتين واشباع الحاجة الدافعة 
إلى كل منها عن طريق توزيع السلطة والاختصاص بين الدرجة العليا فى 
سلطات الدولة وغيرها من الدرجات بأن يترك للأولى مسائل السياسة 
العامة المتعلقة بكيان الدولة ومستقبلها وتتولى الأخرى ما دون ذلك من أمور 
تخضع فا أيضاً لرقابة ما يعلوها من سلطات . 


ان الكيان الاقليمى "كرحلة وسط بين الكيان الفردى والكيان القوى 
قد وجد مكانه فى النظم الانسانية منذ زمن بعيد . ويكفى للتدليل على ذلك 
ان الرلمانات فى الدول المختلفة عادة ما تقوم على أساس تمثيل الوحدات 
الاقليمية ::- وذلك سواء أخذت الدولة ب سيادة الأمة أو اعتنقت مبدأ 
سيادة الشعب ما يترتب على هذا الأخير من سلطات كن أن بمارسها 
ناخبو كل دائرة انتخابية على ممثليهم )١(‏ . 


لق داجع 5 ودمتاسطتاكمط غء أعمسوتاستعممه 22206 ,موتستما8 ععوهم 
اميت 1 .2 ,1968 ,وعدوناتاهط 


لها 


لذلك فانه لا يبدو من الصواب محاولة هدم نظام اللامركزية المحلية » 

سواء فى البلاد المتقدمة الى اعتادت عليه وأصبح بالنسبة لشعو.بها عثل حقآ 

من العسيرقإسلبه أو القضاء عليه ع حكن أن تستفيد 
عر مالك التكيد إنابعى الست تطبيقه . 


المبحث الثاني 
عدم الثر كيز الادارى 


المركزيه وع-م التركيز الادارى : 

ان الأخذ بالنظام المر كزى لا منع من وجود الحيئات الحلية أو الاقليمية 
خاصة كلما تضخح حجم ج الدولة . فالنظام المركزئ قد يتسم بعدم الثر كيز 
لين رعره حاك أخلة تعن عائي + البلطة لسعاي الا أن 
الميئات تعد فروعاً للسلطة المركزية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و تخضع 
من حيث عاملها ونشاطها للسلطة الرئاسية للهيئة الحا'كمة الى تبقى صاحبة 
الشأن فى ثعين وعزل عامل الميئات المحلية وها الولاية على نشاطها فتستطيع 
أن توسع نطاقه أو تضيق منه » وتملك تعديل أو الغاء قراراتها لعدم مشروعيتها 
أو قلة ملاءمها لا صدرت من أجله . 
مفهوم عدم التركيز الادارى ' 

يقصد بعدم الر كيز الادارى توزيع سلطة البت ثى الأمور واصدار 
القرارات الملزمة بين رئيس السلطة الادارية وغيره من اعضاء نفس السلطة 
سواء كانت مر كزية أم لا مر كزية ود بم عدمالثر كيز اما بتوزيع الاختصاص 
قانوناً واعطاء بعض المرءو سين حق 0 سلطات معينة دون رجوع إلى 


الر ئيس . واما عن طريق تفويض السلطة بأن يعهد الرئيس الادارى ببعض 
اختصاصاته لأحد هر وسيه 7 


ويقابل عدم التركيز الادارى نظام الر كيز الادارى الذى يتمثل 5 
' حصر سلطة البت فى الأمور بيد الرئيس الادارى الأعلى » سواء كان هذا 


"7/ 


الرئيس هو رئيس الدولة أو الوزير أو احد مجالش الادارة . وسواء أكان 
النظام مر كزيآ”“أم لامركزيا . والواقع ان التركيز الكامل لا وجود له 
عيلا فى أى .بلد:من البلاد 5 


انواع عدم التركيز الادارى : 

قد يكون عدم الثر كيز الادارى داخلياً فيتم بانتقال السلطة من الرئيس 
أو الوزير إلى أحد مرءوسيه المقيمين معه فى مقرالساطة المركزية »وقد يكون 
خارجياً فتنقل السلطة من الرئيس المركرى فى العاصمة إلى أحد اعضاء 
السلطة الادارية المقيمدن خجارجها )١(‏ . 

: ويمكن: القول أيضآ بأن عدم التز كير الادارى قد 1 محلا تنتقل 
به سلطة اصدار بعض القرارات من رئاسة الحيثة إلى فرع لها مختص بادارة 
احد الأقالم » وقد يكون مرفقياً تنتقل فيه الشلطة إلى أحد رؤساء المرافق 
التابعة لها (7) . 

تقييم عدم التركيز الادارى + 

لعدم الثر كيز الادارى مزايا متعددة.وتكاد تنعدم عيوبهإذا “حمسن تطبيقه 

1 (1أ) مزايا عدم الثر كيز إلادارى 

نوجز أم مزايا عدم الر كيز الادارى فها يل 0 

,..١‏ اختصار الاجراءات وسرعة البت فى الأمور مما يستتبع الاقتصاد 
فى الجهد والنفقات بدلا من إضاعة الوقت والمال فى تبادل المراسلات دون 
داع 2 ١‏ 


() راجم مولف الدكتور محمد فواد مهنا : القانون الادارى العرلي -1451 ص75ام 
ومايعدها . 


(؟) راجع ع#«ناومائتمتصلة عممعلعة 12 2 موأءسلمعامة ,إمساه0 لتتمرعط 
.128 .2 1970 رمناه©) لسقسسم 
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ل تحقيق ميدأ تلازم السلطة والمسئولية وهو من أيهم ميادىءالادارة. 
ذلك ان انفراد الرئيس بسلطة تصريف الأمور يؤدى إلى اثقال كاهله وتكدس 
الأعمال الى يلزم انجازها فى مكتبه فيضطر نحت ضغط وجوب تسير شئون 
ادارته إلى التوقيع على ما يعرض عليه دون بحث أو دراسة » فتكون النتيجة 
هى مسئوليته عن قرارات لم يكن له فها سوى مجرد التوقيع بِيمَا لا يسأل 
عدبا صاحب السلطة الفعلية فها وهو المرعوس الذى قام باعدادها وعرضها 
على الرئيس . 

م زيادة الفرصة لللاءمة القرارات الادارية لما تصدر من أجله 
من حالات . إذ أن وجود سلطة البت فى الأمور فى يد قريبة من المسائل 
المراد مواجهها مجعل التعلمات الى تقوم علها القرارات أكثر دقة وأقل 
عرضة للتزييف الذى عكن أن تخضع له أثناء نقلها إلى الرئيس فى حا 
التركيز . 

(ب) اما عن عيوب عدم التركيز : 

فالحق انه إذا أحسن الرئيس ف القيام بواجبه نحو مرءوسيه الذين انتقلت 
الهم سلطة البت فى الأمور ليرى ويراقب ويصلح مما يعماون فان تجد لعدم 
الث كبر الادارى من عيب ذو أهمية أو مأخذ يستحق الاعتبار . إذ أن عدم 
الغ كبر على النحو الذى سبق بيانه حقق كما يقولون أهم مزايا اللامر كزية 
الادارية ويتفادى فى الوقت نفسه ما يمكن أن ينشأ عنها من عيوب 5 

وجدير بالذكر ان شدة تر كبز السلطة فى الادارات المصرية على اختلاف 
أنواعها يعتير من أهم عيوب البيروقراطية واسعة الانتشار ففها ويستلزم 
تقدم هذه الادارات تاذ التدابير اللازمة حسن توزيع سلطة اصدار القبرارات 
بين الروساء والمرءوسين . 


الى 


اللبحث الثالث 
رقابة الدولة وجدوى الدعقراطية 


ان قيام السلطة المحلية بواجباتها على خمر وجه فى خدمة المحتمع الصغير 
الذى تعمل فيه محتاج بالاضافة إلى الرقابة الفعالة ‏ أيا كان لونها ‏ من جانب 
اتصان فى الدولة إلى نوع من الممارسة الفعلية للدمقراطية اليناءة » يساهم 
عن طريقها كل ذى جهد فى رفع مستوى الجاعة الى يعيش فها . 

«دى الرقابه على الهيئات الحليه : ا 

اك ا بو د 0 

عليه وهديه إلى طريق الهدف المنشود الذى قام من ن أجله . وقد أصبح 

من المبادىء الى لاجدال فها ى علم الادارة . .بل أن علماء الاديان 0 ا 


ما يقدمون هذه الفكرة كدليل على وجود ووحدة الله » وهو المنقام 
الأعلى للكون . 


وتلف مدى السلطة الى تباشرها الدرجة الأعلى على الدرجة الأدى 
من درجات السلم الادارى حسب طبيعة العلاقة بين الدرجتين : 


(أ) ففى نظام الوصاية الادارية تمارس السلطة المركزية نوعاً من 
الرقاية والاشراف على سلطة ادارية أخرى متمتعة بالشخصية المعنوية . 
وتعتير الوصاية الادارية عنصراً أساسياً من عناصر اللامركزية . وتبدف 
بالاضافة إلى الحفاظ على كيان الدولة ووحددها إلى ضهان حسن سر المرافق 
العامة فى مجال نشاط السلطة المحلية . وذلك لكى لا تمس سلامة الدولة أو مختل 

سر المرافق العامة الى يديرها الشخص لمحلى لعدم كفاية امكانياته 
المادية أو المعنوية » أو الاهمال وتقصير العاملين فيه . وين القانون سبل 
الوصاية الادارية وطرق ممارستها . وقد تنصب الرقابة على العامين فى السلطة 
اغلية فيا مس تعينوم اوعزلم . وقد تتعلق بقّرارات هذه السلطة فتأق ى 
صورة ثر خيص سابق أ وتصديق لاحق. وعادة ممايقصد من ذلكر قابةملاءمة 
القرار للحالة الى صدر لعلاجها . ويمكن أن تتمثل الرقابة ى جواز الغاء 


02 


هذه القرارات لتزاقبٍ السلطة المركزية فضّلا عن ملاءمها مشروعيتها » 
وحّى 'لا تأتى قرارات السلطة المحلية على خلاف السياسة العامة للدولة )١(‏ . 


وتخصص السلطة المركزية احد أقسامها الادارية ‏ الى قد تكون 
وزارة بأكلها ‏ لرعاية شئون الحكر المحلى وما يتصل به من علاقات 
والتنسيقبين أعمال السلطات المحلية والسلطة والمركزية وفروعها فالأقالم . 


(ب2» وف نظام السلطة الرئاسة ‏ وهى تمارس بين أعضاء نفس الشخص 
المعنوى - بحق للرئيس توجيه مرعوسيه واصدار التعليات الملزمة لهم . وله 
الغاء وتعديل أعمالم . كنا أن من اختصاصه توقيع الجزاءات علهم سواء 
تمثلتهذهالجزاءات فعقاب عن خطأارتكب كا دو الحالف الجزاء التأديى 
أم ظهرت فى ثواب يكافاً به المحد فى العمل كما هو الحال فى الرقية 
بالاختيار أو منح المكافات التشجيعية . وليستسلطة الرئيس على مرعوسيه 
فى حاجة إلى نص قانوى صريح كنا هو الحال فى الوصاية الادارية (؟» 
وانما'هى موجودة فى حميع الأحوال وتقتضها طبيعة التنظم الادارى ذاته . 

الدعقراطيه كوسيلة لاتقدم : 

ان العسك بالدعقر اطية بل وتقديسها لدى الكثيرينلايرجع فةطإلى 
كو:باتضمنا حقو قالطبيعيةلكل انسان كاكان يقال ولايز ال شائعاً ببنالناس 
وانما يرجع فى الحقيقة أيضاً إلى ما ها من فائدة عظيمة لا ممكن تجاهلها 
أو غض النظر عنها فى حياة أى مجتمع من المحتمعات . وتتمثل هذه الفائدة 
فى كون الدمقر اطيةهى الوسيلةالمثلى لادراك أفضل ا حاو ل للمشا كل العامة لأى 
جماعة تربطها مصالح مشئّز كة . وذلك عا تتضمن من حرية الرأى والنقد 
والنقاش وتبادل وجهات النظر بما يسمح يتمييز الصالح من الطالح ى أى 
قرار يراد أن يتخذ . فائفراد أحد الأشخاص أو عدد قليل »مهم بسلطة البت 


لق راجع ا ال مر جع السابق الاشارة اليه صن /441 . 


(0) داجع 1 
.24 .2 ,1965 ,1221102 منممءط ركناهعاكتستسل غ201 ,رمع تن موعل 


في 


فى أمور الجباعة دون معارضة أو جدل يوؤدى لا محالة ‏ إذ :ليست العصمة 
للبشر - إلى الوقوع فى اخطاء قد تكثر وقد يتئادى صاحها فبا إلى أن يدرك 
ان خحدث ينفسه العيب الذى أحاط برأيه أو يعود إلى ضميره فيمنعه 
من الاستمراز فى غيه » فيتقد نفسه نقد ذاتيآً ومحاول إذا خشى عاقبة 
أمره العوده إلى طريق الصواب )١(‏ . وقلما محدث ذلك فى العمل لأن 
الانسان لا حيط بكل شىء مهما أوتى من ذكاء وقدرات » ولا يرى المرء 
عيب نفسه خاصة وان السلطة نشوه تعبث بالرعوس . 


وليس من شك ان فى التطبيق السام للددمقراطية على؛ المستوى امحلى 
وهو الذى يعنينا ى هذا انحال - مما يتضمكه من اشراك ابناء الاقلم اشراك 
حقيقياً فى شئون اقليمهم يمكن أن يدى ليس فقط إلى الكشف عن أفضل 
وال ااا واتيذ ونا كك إل بياذ أجدى سيل اندم فى متهم 


بصفة عامة . 


ممارسه الديقراطيه : 

وليست الدمقراطية الحقيقية هى مجرد شعار قد ينادى به أكثر الناس 
بعداً علها ليستتر وراء مالا من عبير خلاب » أو أعمال ساذجة عارسها 
من لا يعرف معناها من الناس » ولكنها ممارسة فعلية لاشئون العامة وإبداء 
حر وصريح للرأى فى المسائل الى تخص المباعة من جانب منهو أه ل لذلك . 


والحق .ان الممارسة الفعالة للديمقراطية لاا تم الا بواسطة من لديه 
الامكانيات المادية والمعنوية اللازمة لها . فكما يقال فى البلاد الاشتراكية 
أن الدممقراطية لا معنى لها بالنسبة لمن لا يجد وسائل العيش الكريم » 
فانها كذلك لا تستجيب إلى الحكة منبا إذ لم محط من يتمتع مما فضلا عن 
الضيانات الأكيدة بقسط من الوعى يسمح له بادراك الأمور الى يجب أن يعمل 
من أجلها. واذ كانت الدمقراطية الآن غير مباشرة فى أغلب الأحوال لضخامة 


(1) نحن لانوافق على تعبير النقد الذاق الذى جاء بالمادة رقم 48 من دستور: جمهورية مصر 
العربية . راجع ى ذلك مولفنا والقانون الدستورى» عام لاؤلاص 8١ى.‏ 


نذا 


الدولة الحديثة » فان ممثلى الشعب على اختلاف مستوياتهم يجب أن 
يكونوا على جانب لائق من الثقافة والدراية يساعد على المساهمة البناءة ىق 
العمل العام الذى لا يفتأ يزداد تعقيداً . وليس فى ذلك اعتداء على حق غير 
ذوى المعرقة أو افتئات على مبدأ المساواة بين المواطنين فلم تكن المساواة يوماً 
ما هبدأ مطلقً سواء من التاحية الطبيعية أو الاجماعية . فن الوجهة الطبيعية 
يتفاوت الناس هن الناحية المادية والمعنوية قوة وادراكاآ . ومن الوجهة 
الاجماعية مختلف الناس ى م اكزهم ومواردهم حتى فى أكثر الدول 
اشتراكية . فالمساواة نسبية تقوم عندما تتشابه ظروف وامكانيات من مخضع 
لها . واعضاء المحتمع ليسو انتاج قالب واحد بل إن أعضاء الجسم الواحد 
مختلف فها ينها من حيث الأهمية والوظيفة . 

فيجب إذن أن يتولى الشئون العامة سواء كانت سياسية أم ادارية 
وأيا كان مستواها من أعضاء المحتمع من هو أهل ها أو يعبارة أخرى 
أن يتولى أمر الناس خخيارهم وذلك لصالح الجهاعة بأسرها حكاماً وحكوممن . 


خافة 


'.. .ان تر كز السلطة تر كيزا مطلقاً فى يد الهيئة ا مر كزية وان أمكن تصوره 
نطرياً لا ممكن أن يتحقق فى العمل فالؤزراء فى عاصمة الدولة لاا يستطيعون. 
تصريف كافة شثونها فى شى. امحالات وعلى مختلف المستويات . كما أنه 
من الصعب على الحيئة المركزية معرفة حاجات اللباعات المحلية لتوافق بينها. 


وبين ما تتخذ من قرارات 5 


وقد رأينا فيا تقدم أن نظاى اللامركزية الادارية وعدم الركيز الادارى 
يعتير ان أسلوبان من أساليب الادارة يقصد مهما توذيع السلطة على أجهزة 
الادارة الختلفة فى الدولة على نحو أفضل وليس ثمة تعارض أو تقابل بين 
النظامين » فيمكن الأخذ هما مع ليؤديا ‏ إذا حسن تطبيقهما ‏ إلى زيادة 
الكفاءة الأدارية وزفع انتاجية المرافق العامة . 


فبذلك مكن الاستفادة ليس فقط من الزايا المشركة لنظاتى توزيع 
السلطة وانما كذلك من المزايا الخاصة الى يقدمها كل نظام . فاللامر كزية 
تتجاوب مع الأفكار الدعقر اطية وتعتير لمن أه الوسائلتربية القادة السياسيين 
كا أن المصالح اللي الى تمحققها تهم الذول بأسرها فى ناية الأمر ولو بطريقة 
غير مباشرة . وق عدم النز كير - بالاضافة إلى الاقتصاد فى الوقت والنفقات 
يتولى الأمور العامة فنيون موهلون أكثر كفاءة فى أداء أعماهم من المنتخبين 
ف نظام اللام كزية » ويقتربون من الوقائع والبيانات الى يصدرون على 
أسامها القرارات وذلك دون خشية تعدد الاتجاهات أو تكفك الدولة 
نظراً لحضوعهم لسلطة رئاسية واحدة . 

ولا تعارض بين حاجة البلاد المتخلفة إلى المو السريع والانتفاضة من 
مراحل التأخر والحلاص مما تمر به من ازمات » وبين توزيع السلطة 
توزيعآ لاثقآ ببن الحيثة المركزية والهيئات امجلية بها . فتقبض الأولى على زمام 


ع 


كل خطب جسم وتضع الحوط العريضة لكل تنظم » تاركة للهيئات ' 
ال حلية أيا كانت طبيعتها نوعاً من حرية الاختيار أو السلطة التقديرية ؛فى 
اصدار القرارات الأكثر تحديداً . وذلك حتى تأتى هذه القرارات أكثر 
ملاءمة واتفاقاً مع ظروف واحتياجات مناطق تنفيذها . وحى تستفيد 
الدولة من كل جهد محلى أو قوى يساهم بنصيب فى نحقيق التقدم الذى تسعى 
اليه . كل ذلك دون أن تنسى الهيئة المركزية واجباتها الحامة فى الرقابة 
والاشراف على السلطات المحلية وى توجيه وارشاد فروعها بالأقالم ١‏ 


روا 


السربة فى أعمال السلطة الت:هيذية 


دكتور 
ماجد راغب الخلو 
مدرس القانون العام بكلية الحقوق 
يجامعة الاسكندرية 


سايم 


« وان تجهر بالقول فانه 
يعام السر واخفى » 


صدق ألله العظيم 


لفسيسد م 
من السهل الكتابة فى أحد موضوعات البحث 0 دراستها 
وأفاض فبا الفقهاء »وكترت بشأنما المراجم . ورأيت على خلاف ذلك 
أن المصلحة العلمية تقتضى تناول موضوعات جديدة كن أن نجيب 
على تساؤلات قائمة فى الأذهان . أو تسد ثغرة فى المكتبة القانونية » أو 
تتضمن حلا لمشكلة ماثلة » أو اضافة لشىء جديد . ولاشك أن فى 
ذلك ما فيه من مشقة وصعوبات أهمها نقص المراجع العلمية وضرورة 
تكلة هذا النقص عجهود ذهنى مضاعضف . غير أنه لاضير ء 
والمشقة هى سنة الله فى الحياة الدنيا . ١‏ 1 

وانطلاقا من هذا الاعتبار » وقعم اختيارى على «السرية فى أعمال 
السلطة التنفيذية» كموضوع لبحث جديد . ويكفى للتدليل على ما ى هذا 
الموضوع من تجديد وندرة فى المراجع أننى لم أجد فيا قرأت أثناء اعدادى 
للبحث مرجع واحداً » بل لم أجد باب أو فصلا أو مبحثاً أو مطابا أو فقرة 
فى مرجع تحمل نفس هذا العتوان . 
لذلك فقد حاولت أن أستقى معلومات البحث من بين سطور المراجع 
والقوانين » ومن خلال عمليات التأمل والتفكير » ودراسة الواقع العمل . 
وأدعو الله مخلصاً أن يوفقنى فى ادراك بعض ما بمكن أن يدرك فى مجال 
هذا البحث الجديد . فإنه سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم التصير » 
ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم : 


ل 


مقدمة 

: اللقصود بالسرية فى اعمال السلطة التنفيذية‎ - ١ 

السرية أو السر فى اللغة العربية كلمة تعنى ما يكتمه الانسان 
فى نفسه . وحمع السر أسرار . يقال «صدور الأحرار قبور الاسرار»(١).‏ 
وعكس السر هو الجهر والعلانية . يقول المولى تعالى «وهو الله فى السماوات 
وف الأرض يعلم س ركم وجهر كما )١(‏ . ويقول سبحانه «قل لعبادى الذين 
آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» (5) . 

أما السلطة التنفيذية فتتكون فى الأنظمة اللزلمانية من رئيس الدولة 
ومجلس الوزراء (4) » وق النظام الرئاسى من رئيس الدولة ومعاونيه (ه) . 
ويتمثل دور السلطة التنفيذية فى الدولة الحديثة بصفة عامة فى وضع السياسة 
العامة للدولة والاشراف على تنفيذها . وقد نص دستور حمهورية مصرالعربية 


)1١(‏ قاموس المنجد ى اللغة والاعلام ‏ دار المشرق يبيروت - الطبعة الحادية والمشرون 
ص 68" . 

[(69) الآية رقم * من سورة الأنعام . 

. من سورة ابراهيم‎ ١ الآية رقم‎ (١ 

(4) راجع ى ذلك مولف الدكتور عبد الحميد متولى : القانون الدستورى و الأنظمة 
السياسية - ١4104‏ ص 788 و مابعدها. الدكتور فواد العطار : النظم السياسيةو القانون الدستورى 
ص 784 . الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقّانون الدستورى - ١ا9(‏ ص 767 
ومايعدها . 


(0) راجع : 
«أعههمناتكتاكممه أتمعل اه كعدوناتامم كممنبطتامم1 ,امامعط اعميدك3 
./اأناى أع88 .2 ,.لة *4 ,1221102 قواوؤعط 
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لسنة 199/1 فى الفصل الثالث منه نحت عنوان «السلطة التنفيذية)» فى المادة 
دم 36 على أن #يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء 
السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور» . 

ونقصد بأعمال السلطة التنفيذية كافة الأعمال الى تقوم مها هذه السلطة 
بصرف النظر عن طبيعتها » وسواء أكانت ضمن تلك الى يطلق علها أعمال 
الادارة أم دخلت فى اطار ما يسمى بأعمال الحكومة أو السيادة . 

وأعمال السيادة هى طائفة من أعمال السلطة التنفيذية أخرجها القضاء 
الادارى الفرنسى من ولايته لأسباب تارمخية تتعلق بوجوده وسلطاته )١(‏ » 
ونص علها المشرع المصرى صراحة بالنسبة لكل من القضاء العادى والادارى 
على السواء (9) . 


ونحن نرى أن النصوص التعلقة بأعمال السيادة فى كل من القانونين 
دم 5 لسنة 191377 بشأن السلطة القضائية و 517 لسنة 191717 المنظم خلس 
الدولة » تعتر نصوصاً غير دستورية نجب العْاوها . وذلكخالفتها للمادة 54 
من دستور حمهورية مصر العربية لسنة الى تنص على أن «التقاضى حق 
مصون ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعى » وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل 
فى القضايا . ومحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى 
من رقابة القضاء» . و كذلك المادة 54 الى تقضى بأن « سيادة القانون أساس 


)00( راجع : 
اء 418 .2 ,1968 ,كنهعمة2؟ كنأدكادتمتصل أتمعل عنآ ر,اتممع8 .1.6 
ع4 ,انأممادنسمنسلة أزمعل عل عمتمأاصغصقلة غعأنة1 ,ءغ0هطنسمة ع1 ١ق‏ زر .تناد 
.لانناه 6ع 235 .2 ,1 .1 رلة6 
(؟) تنص المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة رتم 407 لسنة ١9077‏ على أنه « لاتختص 
محاكم مجلس الدولة بالنظر ى الطليات المتعلقة بأعمال السيادة » وتقضى المادة ١7‏ من قانون 
السلطة القضائية رقم 45 لسئة ١4078‏ بأنه ٠‏ ليس المحاكم أن تنظر بطريقة مياشرة أو غير 
مباشرة ى أعمال السيادة» . أنظر رسالة الدكتور عبد الفتاح ساير داير : نظرية أعمال السيادة 
- وه؟١‏ ص 18 وما يعدها . 


4 


الحكم فى الدولة؛ والمادة 6 الى تنص على أن «تخضع الدولة للقانون» . 
فع كل هذه النصوص الدستورية الصرمحة يجب أن تخضع كافة أعمال الدولة 
للقانون . ومن الخطأ وعخالفة الدستور أن يقر المشرع بعد كل هذه الأحكام 
أعمال السيادة لينتقص ما من مبدأ المشروعية رغم أن السيادة هى للقانون» 
وليست لأعمال أى سلطة من سلطات الدولة )١(‏ . 


ويقصد بالسرية فى أعمال السلطة التنفيذية اخفاء حقيقة الأعمال المتصلة 
هذه السلطة » سواء أكانت هذه الأعمال مادية أم قانونية . وسواء ثم هذا 
الاخفاء باتخاذ موقتف سلى عن طريق السكوت عن ذكر الحقائق رغم 
وجودها » أم باتخاذ موقف اءانى بواسطة الكذب وذكر معلومات مزيفة 
لتغطية الموضوع المتعلق هذه الحقائق . وبصرف النظر عن الدافع إلى اخفاء 
الحقيقة وهل هو شريف هدف إلى نحقيق المصلحة العامة » أم وضيع يرى 
إلى تضليل ا محكومين لصالح الحكام . وسواء كانت الحكومة نخفى هذه 
المعلوماتعن حمهور المواطنن فقط » أم كانت تحخفها حتى ع نأغلب العاملين فبها ‏ 

- آههية السرية فى أعمال الس لطة التنفيذية : 

ولموضوع السرية فى أعمال السلطة التنفيذية أهمية كبيرة فى حياة 
الحكومات والشعوب حميعاً . إذ من ناحية تمكن السرية الحكومات نحق. 
أو بغير حق من اتيان مالا تنجح فى القيام به جهراً من أعمال يقتضها الصالح 

)0 راجم مذكراتنا ى القضاء الاذدارى - ١41070‏ صن 376 ومابعدها . 

ولم يقل بهذا الرأى على حد علمنا أحد من الفقهاء المصريين راجع : الدكتور محمد فؤاد 
مهنا : مبادىء وأحكام القانون الادارى ى جمهورية مصر العربية طبعة 1518# ص06 
ومابعدها . ألدكتور سلمان محمد الطماوى : الوجيز فى القضاء الادارى - 191/4 ص 8لا 
ومابعدها . الدكتور فؤاد العطار : القضاء الا دارى ص 7ه . الدكتور محمد كامل ليلة : 
الرقابة على أعمال الادارة «لاو١اص‏ 5568 وما بعدها سيا ص 48 لاحيشيرى المؤلف وجوبيه 
التضيق من إطار أعمال السيادة ووامكان التعويض عبا دون الغائها . الدكتور طعيمة المرف : 
رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة ١910٠‏ ص .مم - الدكتور محمود حافظ : القضاء 
الادارى - 55ورا ص 26١‏ 


ه. 


العام أحياناً » وتصل إلى حد الجرائم فى حق الشعوب أحياناً أخرى . ومن 
ناحية أخرى تفوت السرية على الشعوب حقها فى فرض رقابتها على حكومانما 
وتمييز الحبيث من الطيب فى تصرفاتها » حتى تضع حداً لما يضرمن أعمال» 
وتؤيد ما ينفع الناس وممكث فى الأرض . وكم أساءت الحكومات التصرف 
فاتخذت سرا من الأمور الى لاتجرو على اتحَاذها علنا ما ألمق الضربالدويالة 
أو هوى بها إلى أسفل سافلين » دون أن تطلع علها الشعوب ف الوقت المناسب 
لتتمكن من مواجهتها . وكم فضل الحكام مصالحهم الخاصة على مصالح 
الدولة متوسلين بالأعمال السرية الى يصعب على المواطنين ادراكها والكشف 
وقد لعبت السرية فى الماضى القريب دوراً بالغ الخطورة فى حياة 
الجمهورية المصرية . فقامت السلطة التنفيذية بكشر من الأعمال السرية المنحرفة 
ضربت فها بالمصلحة العامة عرض الخائط واعتدت مها على أشخاص المواطنين 
وأموالهم )١(‏ . ووصل تفشى السرية وتفضيل العمل فى الحفاء إلى حد اقامة 
عجهاز سياسى سرى يعمل لصالح هذه السلطة » هو التنظم السرى للاتحاد 
الاشتراكى العربى . ذلك التنظم الذى كان أعضاؤه غير معروفن للناس » 
وتمثلت مهمتهم الأساسية فى مساندة الحكام والحافظة على النظام القائم 
بوسائل خفية أهمها التجسس على الناس تمهيداً للتتكيل بهم (9) . 


ومْشى عادة من النشاط السرى بصفة عامة نظراً لصعوبة أو استحالة 
خضوعه للرقابة » فضلا عن الشك فيه أو فى الأهداف الى ير الها . 
إذ غالباً ما تخفى السرية أعمالا أو أهدافا لا يليق الجهر مما () . لذلك حرم 


)١(‏ وقد اعترفت ورقة أكتوبر الى قدمها رئيس الحمهورية إلى الشعب ى شهر ابريل 
عام 19104 بذلك » فجاء بها تحت عنوان وحر كة التصحيح ى مايو عام »١19171‏ ما يل : 

«كان لابد أن يشعر كل مواطن أنه مسثول عن أقدار بلا ده بقدر مسثولية سواه » وأن 
قضاياه الأساسية تناقش أمامه علا نية » وأنه لاتوجد وصاية تمارس عليه ى الكفا». 


. وذلكبطبيعة الحال فضلا عن أجهزة الأمن السيامى وما من دور خطير ى هذا امجال‎ )١( 
 »ملظ لا > ب الله الحهر بالسوء من القول إلا من‎ ٠ يقول الله تعالى فى كتابه المزيز‎ )( 


ك1 


دستور حمهورية مصر العربيةعلى المواطنين اقامة حمعيات ذات نشاط سرى » 
فقضت المادة هه منه على أنه «للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه 
المبن فى القانون » وحظر انشاء حمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام اختمع 
أو سريآ أو ذا طابع عسكرى) : 


وجمنا كثيراً فى هذا البحث أن نبين مى تكون السرية مرفوضة ومى 
تكون على العكس واجبة فى أعمال السلطة التنفيذية . ما هو معيار القييز 
بن نوعى السرية ؟ وما هى على وجه التحديد صور الأعمال السرية التى 
تتناى مع المصلحة العامة وتلك الى تتفق معها ؟ فاذا اهتدينا إلى التفرقة ببن 
السرية الحبيثة والسرية الحميدة فا هو السبيل إلى كشف الأولى وفض خفائها 
محاسبة المسئولين عما اقتزفوه من أعمال ضارة بالمجتمع ؟ 


خطورة دور السلطة التنفيذية * 


السلطة التنفيذية هى فى الأصل الهيئة الى تتولى الوظيفة التنفيذية للدولة 
تطبيقا بدأ الفصل بين السلطات . ذلك المبدأ الذى ينسب إلى مونسكيو )١(‏ 
ويتلخص ف أن للدولة وظائف ثلاث :هى الوظيفة التشريعية وتثر كز ى 
وضع القوانين » والوظيفة التنفيذية وتتمثل فى تنفيذ هذه القوانين » والوظيفة 


ومعتى ذلك أن الله لا يرضىللناس أن يجهروا بالسوء إلا فحالة واحدة هى حالة الظلم .فلمن 
ظلم أن يجهر بالسوء ويعلنه على الملا بأعلى صوته مطالباً بر فعه ومنعه . راجع الآية رقم ١48‏ من 
سورة النساء . 

)060( راجع 0 

.1لا به ,ل ععنا ,1748 ,ذذه1 5ع ألعم1.”85آ : تعنتودع)ه346 

وليسمونتسكيوهو أول من تكلم عن السلطات الثلاث فى الدولة فقدسيقه اليه منذز من يعيد 
الفيلسوف اليونانى أرسطو . راجع مؤلف الدكتور السيد صبرى: حكومة الوزارة 1944 - 
40 ص م وراجع مؤ لف ألد كتور محمد بدر : تاريخ النظم القانونية والاجماعية - 1511 
ص 1596-1568 2 

وداجع أيضاً : 
انا 7 ع5أ111510 : أرعطصس1ة .ل أء واعمهلعة0) .0 ,تعنده131 .12 

.لاآناة أ 149 .2 رعوة معلنزه14 دل عطنهة'1 ذه دعسنتوتره دعل ««نتدزعه5 كاتة؟ دعل غ»> 


فف 


القضائية وتبدو فى الفصل فى المنازعات )١(‏ . ويحب أن تتولى كل وظيفة 
من هذه الوظائف هيثة مستقلة فلا تتجمع فى يد سلطة واحدة لكى لا يكون 
الحكم مطلقاً دكتاتوريا تهدر فيه الحقوق والحريات 3 

وقد ساد الاعتقاد فى البداية أن مهمة السلطة التنفيذية تنحصر فى تشغيل 
مرافق الدولة فى اطار القوانن الى تقررها السلطة التشريعية .'وذلك ليس 
فقط عن طريق اتخاذ القرارات الفردية تطبيقاً للقواعد العامة على الحالات 
الخاصة » وانما أيضاً باتخاذ الأعمال المادية اللازمة لذلك (؟) . فضلا عن 
. القيام بكل الأعمال القانونية التى ليس لها صفة العمومية والتجريد » با فيا 
القرارات السياسية الداخلية » والقرارات الدبلوماسية رغم أهمية كل مها : 

غير أن التطبيق العملى بدأ الفصل بين السلطات مع ما انطوت عليه 
صياغة مونتسكيو للمبدأ من مؤض (*7) » قد أدى من ناحية إلى خلق 
نوع من التعاون ينها » ومن ناحية أخرى إلى: توسيع اختصاص السلطة 
التنفيذية فلم يعد دورها يقتصر على اللهوض بوظيفة تنفيذ القوانين »وانما تعدى 
ذلك بكثير . فقامت بوضع اللوائح(5) وهى قواعد عامة مجردة تعتير قوانين 


)١(‏ أنظر مؤلف الدكتور ثروت بدوى : مبادىء القانون الادارى ‏ المحلد الأول طبعة 
14 .ص 5# 235462 
(0) راجمع 
”.1 عل علهممغع عفمغط) 12 سمناسطنناههن) عع34215 عل 6ييمن .12 
.لالتدة أء 2.6 ,11 .1 
م( راجع 
,0065ن01م 085أنطتاومذ غء أعصممتانأتكممء غزم10 : بامصندظ ؤعلمة 
.7 .2 ,1968 
(؛) ووصل الأمر فى ذلك إلى حد مخالفة النصوص الاستورية المحددة لا ختصاص 
السلطلة التنفيذية وهذا هو ماحدث بالنسبة للدستور الأول للثورة الفرنسى الصادر عام ١/91‏ . 
راجع فى ذلك : 
وداجع أينا ؛ 
.1965 1964 رأعمهسمتطتاهممء أزتمعل عل دعناهم0 ,متقمع 2 
.2 هع 221 .2 ,1891 - 1789 عل علهسه226 عء[طتسعددة 1 
قصمناعم10 5ع ممتامعءقادمداء 1 ناك 2231501065ع1 ,ناهء81010 .0 
.102 .2 ,1945 ,.15.12.8 روعناوتاهاة 


كت 


من الناحية الموضوعية )١(‏ . بل وحدث فى بعض الدول : كفرنسا منذ 
صدور دستور الجمهورية الخامسة عام 14164 - أن قلبت الأوضاع التقليدية 
وباتت السلطة التنفيذية هى صاحبة الولاية العامة فى المسائل التشريعية . 
وانحسر اختصاص البرلمان التشريعى فى مسائل محددة على سبيل الحصر (7) 
وأخذت السلطة التنفيذية تزداد قوة مع مرورالزمن»ويعظ دورها فى الدولة 
يومآ بعد يوم سما كلما زادت المشاكل والأزمات (”) . حتى أصبحت 
تسميتها بالسلطة التنفيذية لا تتفق مع طبيعتها بشكل ظاهر الوضوح (4) . 
وحدث فى كشثير من الأحيان أن توؤدى الظروف إلى سيطرة رئيس هذه 
السلطة بقوة نفوذه أو حكة قيادته عليهاء وبالتالى على مقاليد الحكم فى الدولة. 


)١(‏ راجع بحث الدكتور محسن خليل : علاقة القانون باللاحة - دراسة مقارنة مجلة 
الحقوق - السنة الرابعة عشرة - ١454‏ العدوان الثالث والرايم . 


)0( راجع المادتين #4 » 0ا” من دستور سلة 1468 الفرتمى . 


وراجع : 
اناكم 18[ كمهل امعدمعاعغ: 16 اأء 101 هآ ,ه50 126 
.3 .2 ,1959 .2 .12.82 .1958 عرطماءه 4 نال 


م( راجع : 
عااءه عل عنقو 12م 3[ اه 1958 ععطاماءه 4 ندل ممتاداتاقهم م1 ,لسهء35ه 
.1006 .12 ,1961 ,.12.8.2 رممتاداتاوصمه 


)0( راجع : 
ر5عناواثآمم كهمتاتطناقمز أء أعصممتاتطتاكممء 6زه1 : تاوعلسس8 .0 
.139 138 .2 ,1963 


حيث يقول المؤلف : 


5 6856 اهنا خنانو 0806نة”1 عبن ععلمعائعم عل عاطتودمصسة اوه 11“ 
عتمقع ع1 عماعوعكه أندأمهم 508 عناوم عونك تنان أء ومنامعع ندل عتمء1”29 ممتفسر 
226 عننا' نان ,عناو نل كداز عدا عل غلدلمم نلق ,أتامستمععة' م أماظ” ل عسصصط”1 عل 
عصععا ع1 ععلمعناص كدم عللتة؟ عم لتت'دو عمصغم د5دمأعسلقى 4‏ .ممنادمن”0 
أء 51زمطء 31م أو غأمبم ع1 عسن عانم 11 رأتوماة ممغا 5معة صن ممدل ممتأدوءفيء 
أمعمعمم10م ممتادومت "1 علنمكه اأمعسعميء تامع نال ممتاعمه؟1 12 51 رعو 
.« علقتعفمة عناوتل كداز عترمع6 021 عصن كصعل ععوهمء 12 أده ل رعاتك 


لت 


وهكذا أصبحتالسلطة التنفيذية هىسلطة القيادة والتوجيه فى الدولة » 
وتقلص دور السلطة التشريعية إلى مجرد وضع بعض الحدود العامة لنشاط 
الحكومة مع مراقبةهذا النشاط . فقد زاد دور الحكومة فى المحال التشريعى 
فى كافة بلاد العالم . ويكفى للتدليل على ذلك أن نعلم أن نسبة 1/4٠‏ من 
القوائن فى انجلترا تنشأ عن مشروعات القواننين المقدمة من الحكومة . 
ومن ناحية أخرى فان القوانين قد أصبحت تقتصر على مجرد وضع الاطار 
أو الخطوط العريضة للموضوع المراد تنظيمه تاركة للحكومة مما لدسها 
من خيرة ومعرفة فنية وضع ما تشاء من تفصيلات با تصدره من قرارات 
عامة لا تختلف عن القوانين من الناحية الموضوعية . وبذلك أصبحت الوظيفة 
التشريعية مقسمة من حيث المارسة الحقيقية بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية )١(‏ . 

وقد وصل الأمر إلى حد' أن أصبحت السلطة التنفيذية ى أغلب الأحيان 
هى صاحبة السيطرة على السلطة التشريعية . ففى البلاد الدموقراطية تكون 
السلطة التنفيذية هى صاحبةالأغلبية البرمانيةء إذ أن رجاها هم زعماء حزب 
أو أحزاب الأغلبية » وبالتالى يكون البرلمان خاضعاً لتوجهامها مالم محدث * 
انشقاق فى صفوفهذوالأغلبية(1). وف البلاد الدكتاتورية ‏ سواء أكانت 
متخلفةأم شيوعية ‏ تتمتعالهيئة التنفيذية » بل وأحد رجاطاعلى وجها لخصوص » 
بالسلطة المطلقة أو شبه المطلقة دون منازع ء ولايكون البرلمان سوىجهاز 
تابع يوافق على ما بملى عليه من قوانين . وبذلك لم يعد الهدف من مبدأ فصل 
السلطات - وهو أن السلطة توقف السلطة ‏ يتحقق .إلا ..بوجود المعارضة 
المنظمة الى تستطيع أن تجابه الحكومة ما لها من أغلبية برمانية وتكشف 
أمرها أمام الشعب وتوقفها عند حدودها وتكون على استعداد' لخلافتها فى 


إلق ديفرجية - المرجع السابق بن 17١‏ ونابمدما : 
)١( .‏ راجع مولف جويج بؤزدم سإلف الذكراص 709 . 


الحكم. وبدون المعارضة لا يمكن أن تنتظم الأمور أو تصان الحقوقوصدق 
الله الحكم إذ يقول : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» )١(‏ . 


فى المصر الحديث - يز ين ملي لين فق 00 + 


السلطة السياسية وتتولى وضع السياسة العامةللدولة» وتحديد الأهداف 
المراد ادراكها عن طريق اتخاذ القرارات الامة المتعلقة بالمبادىء الى بحب 
السبر على هداها والسبل الى ينبغى سلوكها . 


(1) الآية رقم 701 من سورة البقرة . 


[ 649 راجع : 
رأعمممتاطتاومم أتمعق غء دعدوتاتامم كمه نغ نطنامم1 رمو عباط ععمن342 
.4 ,2 ,1965 


ويقول المؤلف فى تقيبمه للتقسيم الثلاث التقليدى لسلطات الدولة : 


أء 1لغدأوزوة1 دل «متاعءسناذتل 12 رعنس هرم مه ,ته عع لستسعل عد غدعم م0 

؟أ0الامم نك سمتاعستاكتل عنام 5ع ععدآوبت”0 هنهم مع مهم أوع” م كتاسممية:*1 عل 
؟أملانامم تك غء (ءمتعصتوم عل ممهتكوفل 5ع1 عملمعدم عل عزه1دمم عنآ) *'عدونانامم»» 
.(تعننوتامم2 دعا عل ,تعامدل2 كه1 عل ,ععداءةوم دع1 عل عزهعكدسوم) *“لنأوعادنستم لج“ 
ع 5ءمءملهم وع1 معدمم فق غئهل26 م5 عاتل اأمسعصععممعم (ه1 12 ركتطام دء كسام ع2 
كناءع رغصل" ! ف أسهوداعة امعسعمعء كتامع علزء اط معفم ”0 كممتأهتمعتره و16 أء عقوط 

كماممر عللوم علماسمعصدلمه؟ ممناءسناوتل 12 ,تدم عاسة"2 .ععلق مه عل 


-01منه1 عباعا كصقل عنق كدمتداء06 دعل أعد ل تلم يده لدفمعع عغأعدعهه غ1 مول 
1 .«عدوتاتاهم ععممة 


للن 


والسلطة الادارية الى تقوم بتنفيذ هذه السياسة وتحقيق تلك الأهداف 
ومواعمة القواعد العامة مع الحالات الخاصة » مستخدمة ما نحت يدها 
من امكانيات مادية وبشرية . 


وإذا كانت الدساتير الحديثة لم تتحدث حى الآن صراحة عن السلطة 
السياسية والسلطة الادارية فانها تتعرض أحياناً للوظيفتين . وبالبحث وتقصى 
الحقائق يلاحظ أن السلطة التنفيذية من ببن سلطات الدولة كلها هى الى 
تفوز بنصيب الأسد فى الوظيفة السياسية فضلا عن انفرادها باعباء 
الوظيفة الادارية )0١(‏ . 


وعكن أن نضرب أمثلة على سرية الأعمال العامة فى هذا التقسم الثنافى. 
فالسلطة السياسية مكن أن تقرر سراً القيام محرب دفاعية فى تاريخ معين 
لتحرير أراضى الدؤلةامحتلة »وتتولى السلطة الادارية خفية اجراء الاستعدادات 
اللازمة لتنفيذ هذا القرار فى ميعاده المحدد . وهذا مثال على سرية مقبولة 
تتفق والصالح العام . غيز أن السرية قد تستر أعمالا غير مشروعة أو مناسبة 
من جانب كلتا السلطتين . فالسلطة السياسية قد تقرر سراً القضاء على أحد 
الأحزاب أو الاتجاهات فى داخل الدولةءولا تعلن عن ذلك خخالفته للدستور 
والدمموقراطية . ثم تقوم السلطة الادارية هى الأخرىبتنفيذ هذا القرار 
السرى بقرارات تفصيلية غير معلنة وأعمال مادية خفية تتوصل عن طريقها 
إلى القضاء على هذا الحرب أوذلكالاتجاهباعتقال أو اغتيال رجاله والاستيلاء 
على معداته وأمواله . وبذلك تتعاون السلطةالسياسية اللى تمثل ى حكومة 


() داجع مؤلف الدكتور محمد فؤاد مهنا : مبادىء وأحكامالقانونالادارىق حهورية 
مصر العربية ‏ 916 ص 06م . حيث يقول المولف وغير أنه بالتأمل وامعان النظر ى 
هذه الدساتير (دساتير دول العالم الحديث) يتبين بوضوح أن السلطة التنفيذية المنصوص علها فيها 
لا تباشر ى الحقيقة والواقع وظيفة واحدة أو اختصاصات من نوع واحد وطبيعة واحدة ولكنها 
تباشر وظيفتين » وظيفة حكومية ووظيفة ادارية » أو بعيارة أخرى تباشر اختصاصين من 
نوعين مختلفين اختصاصات حكومية واختصاصات إدارية . 


فل 


الدولة الرأس المدبرة » والسلطة الادارية الى تشكل بالنسبة لما الأيدى 
المنفذة )١(‏ فى سبيل نحقيق هدف سرى بوسائل سرية . 


- اآسرية وتوازن السلظة والمسئولية : 

من القواعد العلمية المستقرة فى اطارى القانون والادارةءبل وى مجالى 
الحياة الدنيا والدار الآخرةءقاعدة توازن الساطة والمسئولية. ومؤداها أن 
المسثوليةتوجد حيث توجد السلطة »و عقدارها . فلا مسئولية على من لا سلطة 
له . ومن تمتع بسلطة كبيرة تحمل مسئولية عظيمة » ومن قلت سلطته ضعفت 
مسئوليته . وهذه القاعدة من مسلمات العقل الى لا تقبل الجدل . ويقول الله 
جل شأنه فها «لايكلف الله نفساً الا وسعها» (1) ويقول «لايكلف الله نفس 
الا ما آناها» (*) ويقول تعالى «ولا تكلف نفساً الا وسعها ولدينا كتاب ينطق 
بالحق» (4) . 

ولما كانت الحيثة التنفيذية قد أصبحت تتمتع بالقدر الأكير من السلطة 
فى الدولة » فقد زادت مسئوليتها بنفس مقدار زيادة سلطتها . ونفس الحكم 
يصدق على أعضاء هذه الهيئة» إذ أنمبدا توازن السلطة والمسئولية لا ينطبق 
فقط على الهيئة التنفيذية ككل » فى مناظرتها بغر ها من سلطات الدولة » 
وائما ينطبق أيضاً على كل عضو من أعضائها محيث تزيد مسئوليته كلما 
زادت سلطته والعكس بالعكس . ّْ 0 


غير أنه كثيراً ما محدث عملا من الأموراللحفية ماتخلبالتوازن القائم 


لق راجم : 
,1969 - 1968, 1976)ةعاأوتمتهلة عممعاعة ع0 وجنه© ,مهدع 0هلاه12 
2.43 


(0) الآية رقم 781 من سورة البقرة . 
(6) الآية رقم / من سورة الطلاق . 


(4) الآية رقم 18 من سورة المؤمنين . 


اذى 


بين السلطة والمسئولية » نحيث لا بمارس صاحب السلطة القانونية منها غير 
القدر اليسير » با يقومأحد مرعوسيه الأذكياء أو روسائه المتسلطين بممارسة 
هذه السلطة من الناحية الفعلية » وتظل المسثولية من الناحية الرسمية على عاتق 
صاحها الشرعى . وذلك كأن يقوم رئيس الجمهورية وهو غير مسثول 
سياسياً ممارسة اختصاص رئيس الوزراء أو أحدهم فيخطىء وتقع من 
النتائج أو الكوارث ما يسألون عنه دنم انعدام ارادتهم أو قلة حيلتهم 
يت . وقد يتأق العكس فيقوم ب د الأمن بأعمال 
خطيرة تدخل - بشروط معينة - فى اختصاص رئيس الجمهورية . ومن 
أمثلة ذلك ما حدث ابان حكم رئيس الجمهورية السابق عبد الناصر من 
اننهاك للحريات العامة واهدار لأبسط الحقوق الانسانية . وقد حاول البعض 
اسناد هذه الأخطاء إلى أولئك الذين أطلق عليهم اصطلاح «مراكز القوى» 
وهو قول مردود » ليس له سند من الحقيقة ولا بمكن أن ييرىء رئيس 
الدولة » وقد كان هو الحاكم يأمره فى البلاد )١(‏ . والأمر من الناحية 
المنطقية لا مخرج عن أحد فرضين : 


- فاما أن رئيس الجمهورية لم يكنيعلم بما يرتكب مرءوسودمن جرائم 
فى حق الشعب » وهذا تقصير بالغ » وعدم صلاحية للحكم . 

واما أنه كان بعلم بذلك وبرضى عنه افيكون كفاعله أو يعجز عن 
منعه فيكون غير جدير بالبقاء فى منصبه . وقد 3 ثبت أخيراً أنه كان على علم 
بأغلب ما اركب من أعال مرية خلال فثرة سود من تاريخ اباد . 


» فقد كان رئيس الحمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يمختار وزراءه كيفما شاء‎ )١( 
ويعزلم لأتفه الأسباب أ و لنحرد ابداء أى رأى حر. وكان هو صاحب السيطرة عل اليرلمان‎ 
.الذى. كان ضعيفاً هزيلا يحاول استر ضاءء بكل السبل . وكان هو صاحب الكلمة العليا كذلك‎ 
ى السلطة القضائية» يشكل من المحاكم ما يبغى لتحكمعلى من. يريد بما يشاء » ويعزل رجال‎ 
القضاء إذا حاولو! و لو على استحياء الحفاظ على استقلال القضاءونزاهته. وأكثر من ذلك كان‎ 
هو أيضاً رئيس الاتحاد الاشتراكى الذى تركز دوره ى محاولة تبرير تصرفات الرئيس‎ 
. بالحق أو بالباطل‎ 
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ه ‏ ا'سرية ووسائل النشر : 

غدت وسائل الاعلام اليوم من صحافة واذاعة وتليفزيون من القوة 
والتأثير بحيث تستطيع أن تدخل فى اعتقاد أغلب الناس فى الوقت الذى تريده 
ما تشاء من أخبار . وذلك باستخدامالأساليب العلمية الحديثة للنشر والارسال. 
فبالاستفادة من الدراسات المعملية فى مجال علم الاجماع أجريت التجارب 
لمعرفة طرائق الإعلام وتأثيرها على الأفراد:. وأصبح دن الموكد امكان 
تغيير آراء الأفراد إزاء المسائل العامة فى حدود كبيرة و اقناعهم مخلافها عن 
طريق ابلاغهم بمعلومات محددة بكيفية معينة )١(‏ . وقد لوحظ الفرق فعلا 
بين اقتناع الشخص بموضوع ما ء قبل وبعد سماع هذه المعلومات الى إيمكن 
أن مخالف الحقيقة بالتغيير فا أو بالاضافة الها أو بالحذف منها . ويشهد 
على ذلك الدور التزييفى الرائد الذى قامت به وسائل الاعلام المصرية 
فى الماضى القريب . 


وليست وسائل النشر ممرد أداة لنقل المعلومات أو التعبير عنالرأى» 
ولكنها فضلا عنذلك تقوم بدور عظم فى تكوين هذا الرأى لدى المواطنين. 
ويكفى للتدليل على أمية وسائل النشر أن نعلم أنها كثيراً ما يطلق عليها 
اصطلاح «السلطة الرابعة» » اضافة إلى سلمطات الدولة الثلاث المعروفة .)١(‏ 


لذلك أصبحت الآنكل الدول الحديثة على اختلاف نظمها تولى مسائل 
النشر وحمع المعلومات المتعلقة بالنشاط العام عناية كبيرة . وتنشىء لتحقيق 
هذا الغرض ادارات متخصصة (”) . وذلك ليس فقط لإعلام الشعب 


)0 را : 
1 5هع :ه220 كعل دعتاطنام غه قمماتطناكد1 ,علاد8 كأعموءرط 
.اناد أ 640 عه 5 .2 ,1973 
[(ف4 راجع 0 
.0 .2 ,1967-1968 ,وعسنوتاطدم وغاءءطنا عل كعناه0) ,مععان1 موول 
. افق راجع : 1 
.502 .2 ,1966 ,كعة8 رع انأوعاأوتمنصلة ععمعلءة عل غانة 1 


ما مهمه الاطلاع عليه من المسائل العامة والسماح له بممارسة رقابته على سلطات 
الدولة وكسب ثقته وتحسين علاقته بالحكومة » وانما كذلك لوضع هذه 
المعلومات موضع البحث والدراسة قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بها . إذ لا شك 
أن القرار السلم هو ذلك الذى يقوم على أساس معلومات صحيحة مدروسة 
من شأنها المساعدة على بيان مختلف الحلول الممكنة للمشكلة موضوع 
القرار » حزى يتمكن مصدر القرار من اختيار أفضل هذه الحلول 
أو البدائل من حيث كثرة المزايا وقلة العيوب . وقد اثبتت التجارب أن من 
أم أسباب فشل القرار ى ادراك غاياته قصور المعلومات الى استند البها 
وعدم الالمام الكانى بابعاد المشكلة الى يعالجها . 


وتختلف حكومات العالم فىدرجة اخفاتها أو اظهارها الحقيقةالمعلومات 
المتعلقة بنشاطها : 


ففى الغالبية الساحقة من البلادالمتخلفة مختفى الجانب الأكير من هذه 
المعلومات وراء جدران قاتمة من الكمّان » فلا يسمع أحد عن بعضها وبمسخ 
البعض الآخر فيظهر على هيئة بيانات صورية خاوية من أى حق . ولا يعرف 
الناس من المعلومات الا ما تريد له الحكومة أن يعرف . وكم زيفت الأمور 
فى مصر ف الفئرة الأخيرة وحجبت الحقائق عن الشعب سنوات وسنوات 
حتى المت بالدولة المصائب ونزلت مما الكوارث والتكبات . 


وف البلاد الشيوعية تبلغ السرية ذروها فتحجب الحقائق عن عامة 
الشعب ويصل الأمر إلى حد اعداد نوعين من الاحصائيات . نوع مزور 
مجهز للاستهلاك انحى وينشر على المواطنين لتوجبهم وجهة معينة قررتها 
الحكومة » ونوع آخر صميح يعد للعرض على الحكام وكبار المسثولين 
ليدخحل فى اعتبارهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة موضوع البيانات الواردة فيه 
وتحديد السياسة العامة للدولة . 


وف البلاد الغربية تقلدرجة السرية فوسائر الأنشطةالحكومية » وذلك 
بالنسبة لكل من البلاد المتخلفة والبلاد الشيوعية . ويتقاسم هذه البلاد اتجاهان 


ىه 


فى هذا الشأن . أما الاتجاه الأول فهو الاتجاه الأمريكى الذى يتأثر بدرجة 
كبيرة بسياسة المشروعات الرأسمالية الخاصة ويعمل على نشر المعلومات 
بطريقة تبعث على التفاول والأمل العريض . واما الاتجاه الثانى فهو الاتجاه 
الأورف الذى يوصى بنشر البيانات بصراحة وموضوعية وشرف رغم 
ما قد تتضمنه من مصاعب أو مشاكل أو اخبار غير سارة . ويؤكد أن 
تحويل الاعلام الصحيح إلى دعاية مغرضة قد يقبل من جانب المشروعات 
الخاصة » ولكنه مرفوض من أساسه إذا قامت به احدى هيئات الدولة )١(‏ 
وتلعب المعارضة دوراً هاماً فى كشف السرية عن أعمال الجهات الحكومية 
فى بلاد الدمموقراطيات الغربية »على خلاف البلاد الشيوعية والمتخافة الى 
تنعدم فها المعارضة الجدية . 

ويقتضى حسن العلاقات العامة (1) فى الدولة أن تحبط الحكومة المواطنين 
علما مما همهم معرفته من المسائل العامة . وهنا يجب أن تقوم أجهزة الاعلام 
ووسائل النشر باذاعة المعلومات صادقة مجردة دون نحويلها إلى دعاية هادفة 
أساسها عدمابلاغ الناسالا ما يراد أن يستقر قأذهاهموان كان كنبا . 
فالعلاقات العامة لا تكون مصدراً للخير الا إذا قامت على أساس من القم 
ومبادىء الاخلاق » فكانت البيانات المقدمة صحيحة لا كذب فها ولا خفاء 
ترى إلى تنوير الناس وذوى المصلحة » وليس إلى سر أخطاء المسثولين 
أو زيادة ما يتمتعون به من سطوة أو سلطان . فتحاول كثير من الحكومات 
أن تحافظ على سمعتها وتضمن استمرارها عن طريق التضليل والادلاء بغر 
الصحيح من المعلومات . ويظهر ذلكبصورة واضحة فالبلاد الشيوعية() 


0 ذا 
راجع 
,8196 امتستصمل0ة ععمعءءد 12 ذة وماعنس 0م م1 :001011141 لتدمعم 
.لاقناة أ 82 .2 ,139 رعنوتاتامم عممعلءة 1[ عل ممتاهلده؟ 12 عل ععنطدت 


(؟) العلاقات العامة فى الدولة هى الصلات الطيبة الى يحب أقامتها بين أجهز ةالدولة 
والمواطنين على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة . راجع للمؤلف : علم الادارة العامة 
«/1وذز ص و9ا” و مابعدها . 


(0) دا 
4 7 
.290 .2 ,1954 ,عنامناهاة عاالاتاعة "آرعءلاناعمعلل؟7؟ عل عمواظ 12 عل اعمعد184 


ين 


والمتخلفة . غبر أن ذلك لا يعتبر خطأ يرتكب فى حق الشعوب فحسب » بل 
انه ليس فى صالح الحكومات نفسها لأن الحقائق تتكشف وان طال اخفاوها 
وعندئذ تفقد الحكومة ثقة الناس ويصعب علها استرجاعها خاصة فى البلاد. 
المتخلفة إذ أن فقدان ثقة البسطاء والأمين أصعب تدار كا من فقدان ثقة 
المثقفين وذوى الوعى . وكم سقطت حكومات بعد أن فة فضح الواقع أكاذيها 
وعرت الأيام أعمالها التدليسية . 


ولكن بعد كل هذا إلى أى مدى بحب أن تتحرر وسائل الاعلام من. 
سيطرة الدولة ؟ وما هى العلاقة بعن سرية أعمال السلطة التنفيذية وبين حرية 
النشر؟ 


لا شك أن حرية النشر أو حرية الصحافة كا يطلق علبا عادة فه 
فرنسا )١(‏ تساعد كيرا على كشف أعمال السلطة التنفيذية وافشاء سريتها 
إذ محاول دائماً رجال الصحافة والاعلام بشى الطرق والوسائل تحقيق 
سبق صعفى أو اعلاى بالحصول على كافة المعلومات الجديدة الى مهم الناس. 
معرفها . 


غير أن رجال الاعلام لايستطيعون فى كثير من الأحيان من حيلشه 
الواقع الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية 
حتى يتمكنوا فعلا من نشرها تطبيقاً لحرية النشر . فقد يلجأ المسثولونه 
إلى اخفاء المعلومات الصادقة المتعلقة ببعض الأعمال الصادرة عنهم فى 
ممارستهم لمهامهم العامة وابعاد الحقائق ثق المتضلة مها عن ايدى رجال الإعلام. 
خاصة وأعين الناس عامة . وغالباً ما حدث ذلك بقصد اخفاء أمور مشينة 


)1١(‏ لايقصد باصلاح حرية الصحافة ى فرنسا عدمععم 12 عل غارءطنا 

حرية النشر ى الصحف أو الحرائد فحب » واما يراد به كذلك حرية التعبير عن الفكر. 
ى كافة أنواع المطبوعات » بل وى الراديو والتليفزيون والسيئا والمسح أيضاً . داجم 
جان ريقيرو - المرجع السابق صن 70٠‏ ومايمدها صن . 


مه 


تعتير من الفضائح بالنسبة لمرتكببها الذين قد يصلوا إلى حد استخدام سلطا 

البى خولها لم القوانزن وتسخير ارال انوك ١‏ ل ا فبك لا : 
وانما الخدمة أهدافهم الخاصة ومطامعهم الشخضية . ويصل الأمر بالحكام 
أحياناً إلى حد ايذاء الصحفيين ورجال الاعلام وطردهم من وظائفهم سبب 
قيامهم بنشر معلومات أرادوها سرية أو الادلاء برأى لايروق لم : 


ومن الناحية المقابلة وبافتراض امكان الحصول على المعلومات المتعلقة 
يسلطات الدولة بصفة عامة » فان حرية نشر هذه المعلومات لا مكن أن تكون 
مطلقة من كل قيد أو شرط ؛ ؤانما حدها عدد من القيود المنطقية . أول 
هذه القيود هوصعة هذه المعلومات وعدم مخالفتها للحقيقة والواقع . فنشر 
المعلومات الكاذبة عمداً انما يقلب الحرية إلى فوضى وينطوى على أضرار 
محققة بمصالح مشروعة . بل وحتى فى اطار المعلومات الصحيحة فان حرية 
النشر لا ممكن أن تمارس بلا حدود » وانئما يحب أن تظل فى اطار 
المصلحة العامة ولا تتضمن أى اعتداء على حريات الأفراد )١(‏ . فصلحة 
الدفاع عن الوطن تقتضى عدم نشر الاسرار المتعلقة بالاستعدادات الخربية 
أيا كانت طبيعتها .وضرورة انتظام سير العدالة ممنع من اذاعة أسرار انحا ككات 
القضائية قبل اعلان الحكم فيها . وانتظام أمر العمل البرلمائى يستلزم عدم 
افشاء أسرار التحقيقات الى تجرما اللجان البرلمانية (؟) . وحرمة الحياة 
الخاصة لكل فرد تتطلب الا تكون متعلقاتها عرضة للنشر دون إذن 
صاحبها(”) . 


)١(‏ راجع المواد من ١7١‏ إلى ٠١١‏ من قانون العقوبات . وهى تعاقب على المنح الى تقع 
يواسطة م وغيرها . : 


(69 راجع : 
477 .2 ,1968 ,102لة12 ولءمء8 ,وعنتوتاطدم وغمءءطنآ ,لعدتلا .متك 
(0) داجم 


«تأعأهه1/1 .0ن رسمناه سكم ل أء سمنمتمه”0 غاتءطئنآ هآ ,متماط م2 
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وأكثر من ذلك فان القانون فى معظ. دول العالم حرم نشر الوثائق, 
السرية » والمعلومات الى تضر اذاعتها بمصالح البلاد ء 'والمداولات الرسمية 
وما يدور فى جلسات مجلس الوزراء الا بعد مضى بضع سنين من 
تاريخ وقوعها قد يصل إلى ربع قرن أو نصف قرن أو أكثر . ويشترط 
القانون أحياناً أن تعرض دار النشر الوثائق المراد نشرها على المسئولين قبل 
طبعها »حى بعد مضى هذهالمدة» لاستبعاد ماقد يضر نشره بمصالح الدولة(١).‏ 

وأيا كان الأمر ورغم أن العيرة بالتطبيق العملى » فقد باتت حرية 
النشر من الحريات التقليدية الى توكدها الدساتير فى معظ بلاد العام 00. 
وقد نصت المادة 44 من دستور حمهورية مصر العربية لسنة ١91/١‏ على أن 
دحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على 
الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاوها بالطريق الادارى محظور . 
وبجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن تفرض على 
الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور الى تتصل 
بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القوى » وذلك كله وفقاً للقانون» . 

وكان لهذا النص مقابل فى الدساتير المصرية السابقة (9) . ومع ذلك 
فان حرية الصحافة لم تكن موجودة من حيث الواقع رغم التأكيدات الشفوية 
وتصرنحات المسثولين المضلاين .و كانت الرقابة مفر وضةعلى الصحف فعجز ته 

)١(‏ وقد حظر القانون اجراء أو نشر الاحصاءات والاستفتاءات و الامستقصاءات ونتانئجها 


إلا باذن من الحهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء. راجع نصالمادة الثافية من القرار الوزاري. 
رقم 08 اسنة م45١‏ المعدل بالقر ار الوزارى رقم 78١‏ لسنة م454١‏ . 

(١؟)‏ وقد كان لاعلان حقوق الانسان ى فرنسا فضل السبق ى تأكيد هذه الحرية ىق 
مادته الحادية عشرة بالصيغة الآتية : 
5 هنا أكء كصمتمامه دعل غء دعقكمعم كع م0نأهءتهتتتصحدمه ععطنا 2[ 
,165هم عم00 غتاءم ‏ معلزماك اناه رعسصمط”1 عل «سعاءةىم كسام وع1 واتمعلك 


قامءعة!! عناءه عل قنتطة'! عل عملهممة ف 64نهدة كمعمعوطنا تعستمهة رعضعة. 
...أه1 ها عدم ومستصسععففل هه دعا قسهل 


راجم فى ذلك : 
.40 .2 ,1911 ,أعهمهنانتاكدهه أتمعل عل ,أعنهد]8 ,انوس «مفة 


م( راجع المادة 6 من الدستور المئوقت لسنة ١414‏ والمادة ه4 من دستور سنة 3865 
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عن نشر المعلومات الى رأت السلطة التتنفيذية اخفاءها أو قدرت سريتها » 
وما أكثر هذه المعلومات )١(‏ . وكانت الصحف رغم اختلاف أسماتها 
ومحررما تكاد تمثل نسخاً متعددة لصحيفة واحدة لا تحوى سوى ماشمحت 
به الحكومة من أنباء أغلدها محرف أو مزيف 


وم يطبق النص الدستورى الحالى الا فى / فير اير عام 141/4 حين أصدر 
رئيس الجمهورية قراراً بالغاء الرقابة على الصحف فى غير المسائل العسكرية. 
وأصبح رئيس التحرير هو وحدة المسئول عما تنشره جريدته . وف تصريح 
لوزير الاعلام فى ٠١‏ أغسطس من نفس العام أكد أنه لا يعرف ما تحمله 
الصحف الا بعد طبعها » وأنه إذا اختلف مع رئيس تحرير احدى الصحف 
لتقديره أن من المصلحة تأجيل نشر بعض الأنباء فان الكلمة تكون فى النهاية 
لرئيس التحرير 


غير أن حرية النشر لا تزال منتقصة فى مجال الكتب وما ينشر فها . 
ونرى وجوب رفع الرقابة المفروضة على الكتب » وذلك استكالا لحرية 
النشر الى نص علها الدستور . خاصة وأن ما ينشر فى الكتب غالبا ما يكون 
أكثر عدقاً وعلمية ما ينشر فى الصحف . والعلماء عادة يأشرون ما يكتبون 
فى مولفاتهم وليس فى الجرائد وامحلات رغ, أهميتها وكثرة قرالا . 


وأخبرا فان الاستثناء الوحيد الذى يمكن قبوله الآن فى مصر والذى له 
ما يقابله فى البلاد المتمديئة فيا مخص حرية النشر هو ذلك المتصل محالة 
الطوارىء . فتنص الادة الثالثة من القانون دم 7 لسنة9048١‏ بشأن حالة 
الطوارىء المعدلة بقانون الحريات العامة رقم لا" لسنة 49/7 ١‏ على أنه 
«لرئيس الجمهورية مبتى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ التدابير المناسبة 
للمحافظة على الأمن والنظام العام . وله على وجه االخصوص : 


)١(‏ إن وجود حرية الصحافة يفترض غياب نظام الرقاية علها . راجع فى ذلك مولف 
كوليار مالف الذكر ص 41٠١‏ . 


ا 


(ب) الأمر بمراقبة .. الصحف والنشرات والمطبوعات وامحرراته 
والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها 
ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طبعها » على أن تكون الرقابة على 
الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة على الأمور الى تتصل 
بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القوى» . 


: ااسرية فى اعمال الساظتين التشربعية وااقضائية‎ - ١ 

كنت أفكر فىجعلعنوان هذا البحثهوه«السرية فى الأنشطة الحكومية» 
على أن يراد مبذه الأنشطة كافة الأعمال الى تأثئها حكومة الدولة بالمعنى 
الواسع لكلمة حكومة . هذا المعى الذى يتسع ليشمل حميع السلطات العامة 
أو ايكات الحاكة فى الدولة » والذى يقصده الفقهاء بقولم أن للدولة عناص 
ثلائة هى الشعب والأقلم والحكومة )١(‏ . وبذلك تنسب الأنشطة الحكومية 
إلى كل من سلطات الدولة الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية . 


غير أننى رأيت العدول عن ذلك إلى العنوان الحالى لأن أهمية الأعمال 
السرية الصادرة عن السلطة التنفيذية تفوق كثير؟ أهمية تلك الصادرة 
عن أى من السلطتين التشريعية أو القضائية . وذلك بالنظر إلى طبيعة عمل 
كل منهما » والنص الدستورى الصريح على علانية الجلسات الى تمارس 
فها أعمالها » فضلا عن الدور الممرَايد الذى تقوم به السلطة التنفيذية فى مجاله 


(1) أنا المعانى الأخرى لكلمة حكومة فهى 

- الحكومة بمعنى السلطة التنفيذية وتشمل رئيس الدولة والوزارة . 

- الحكومة بمعنى الوزارة وحدها وهذا هو المعنى المراد عندما يقال أن الحكومة مسئولة 
: أمام البر لمان 

راجع فى ذلك : الدكتور عبد | لحميد متولى : القانون الاستورى والأنظمة السياسية 151007 
- 4لافاص (10. 
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خشاط الدولة الديثة )١(‏ . وتوجز فما يلى الخديث عن السرية فى نشاط 
كل من الساطتين التشريعية والقضائية : 


(1) السرية فى أعمال السلطة التشريعية : 


يعقد الرلمان فى حميع بلاد العالم اجماعاته فى جلسات علنية . وذلك 
لاتاحة الفرصة أمام الشعب لمعرفة ما يدور فى الجلسات الى يعقدها ممثلوه 
كنوع من الرقابة الشعبية على أعمال اللرلمان (؟) . غير أنه مجوز بناء على 
طلب من الحكومة أو من أعضاء البرلمان بشروط معينة» ولمواجهة ظروف 
لا تسمح بالعلانية : أن يعقد الرلمان جلسات سرية. وذلك كا لوتعلق الأمر 
عسائل خطيرة تمس أمن الدولة أو العلاقات الدولية وليس من المصلحة 
العامة إذاعتها فى لحظها » أو اتصل عسائل اخلاقية تمس الآداب العامة 
بحيث يكون فى اعلانها خدش للحياء العام . 


وقد نصت المادة ٠١5‏ من دستور حمهورية مصر العربية لسنة ١91/1١‏ 
على أن «جلسات مجلس الشعب علنية . ومجوز انعقاده فى جلسه سرية بناء 
على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين 


: حيث يقول المؤلف‎ ١7١ راجع موريس ديفرجيه - المرجع السابق ص‎ )١( 
آذ ماتلدة: مخ .ععاسعءميت  3 كسام عسومط عد عم أمعتسعممع تامع على‎ 
ع0 ,هه أ)ةتصنمة”0 ,مم أكامتمصة”0 عزه7نامم من عم فق كسام مع كندام عل لم6‎ 
أمعمعاعدط غ1 ,لقدمتتهم **منطوععلوع1“ عل ,1*8 عل علد6معع ممتاعءءتل‎ 
-ناكقة 2ن اع ,21316 77عممعتاتامع دمتاعة*1 3 86062165 كعصووط دعدواءنان أمقدمم‎ 
.*”ع1ق نادمه ع1 سدع‎ 


(١؟)‏ والذنى يحقق علانية الحلسات فعلا هو حضور رجال الصحافة والاعلام الذين ينقلون 
مايدور داخل قاعات املس إلى الحماهير العريضة خارح المحلس . أما أماكن الزوار بقاعات 
البرلمان فهى محدودة كا أن الوصول الها يستلزم الحصول عل بطاقة دعوة من أحد رجال البرلمان . 


راجع فى ذلك ملف جورج بوردو سالف الدتكرص 05١‏ . 


ب 


من أعضائه على الأقل . ثم يقرر المحلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع 
المطروح أمامه تحرى فى جلسة علنية أو سرية» )1١(‏ . 


فالقاعدة إذن هى علانية جلسات الرلمان والاستثناء هو سريها. وذلك. 
سواء كانت الجلسة مخصصة لناقشة قانون من القوانين فى ممارسة المحلس 
لوظيفته التشريعية » أو كانت مكرسة لانظر فى أمر من أمور السلطة التنفيذية 
إعمالا لمهمته الرقابية (؟) . 


وبالنسبةللسرية فى محال التشريع » فالأصل أن القوانين الى يقرها البرلمان 
ليس فنها من السرية شىء . إذ يناقشها امحلس عادة فى جلسات علنية 2 
ثم يصدرها رئيس الجمهورية » ولا يعمل بها الا بعد شهر من تاريخ نشرها 
فى الجريدة الرحمية» الهم الاإذاحددتالقوانيننفسها ميعاداً آخر لذلك (7© 
ولا يتصور أن تكون جلسات اعداد التشريعات سرية الا فى حالة تنظيمها 


(1) راجع المواد من ١54‏ إلى ١4‏ من اللاحة الداخلية نحلس الشعب . 

(؟) تقضى المادة 1417 من قانون المقوبات بأن «يعاقب بنفس العقوبات كل من نشى 
باحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى من المناقشات فى الحلسات السرية لمحلس الشعب أو نش 
بغير أمانة أو بسوء قصد ما جرى فى الحلسات الملنية المجلس المذكور » . 

() المادة 184 من دستور حمهورية مصر العربية لسنة 1411 . وقد أثار ممثلو الدفاع 
فى قضية التنظمات اليسارية ى أوائل فبراير عام ١41076‏ مسألة عدم نشر القانوئين اللذين ينظمانة 
وجود إدارةامخابرات العامة ويضفيان صفة الضبطية القضائيةعلىر جاها. وأضافوا أنذلك يترتب. 
عليه قانونا انعدام وجود هذين القانونين وعدم شرعية تطبيقها. و بالتالى قضباط الخابرات العامة 
لايتمتعون بصفة الضبطية القضائية » و إذن النيابة لحم بالتسجيل والتصوير باطل قائوناً » وبالتالىك 
أيضاً » لايعتد بهذه التسجيلات والصور ‏ 

وقد قيل إن هذين القانونين كانا قد نشرا بالفعل فى عدد من الحريدة الرسمية غير أنه لم 
يطبع من هذا العدد غير قليل-من النسيخ احتفظت بها الخابرات العامة لنفسها ولم يوزع منها شىء 
حتى يعلم الناس بأحكام هذين القانونين وتسرى عليهم أحكامهما. والحق أن مثل هذا العمل-إذا 
صح - ماهو إلا تحايل يفقد النشر قيمته و حكمة وجوده » ويعتير القانرن ى مثل هذهالحالة 
كأنه م ينشر و يحب الا يعمل به »رغ عدم الشك ى وجوده القانوى » إذ أن هذا الوجوديتحقق 
بمجرد موافقة البرلمان عليه موافقة نمائية . 
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لمسائل ماسة بالعلاقات الدولية أو بالنظام العام والآداب ومخشى فى مناقشها 
التعرض لا ليس من المصلحة اعلانه . إذ فى تهذه الحالة قد تثار الأسباب 
الدافعة إلى اعداد التشريع » أو تفصيلات .الأهداف الى ير إلىتحقيقها » 
ويكون فبا مالا حدر نشره لاتصاله بأمن الدولة أو بأخلاقياتها أوبصلاتها 
مع غيرها من الدول . 


أما عن السرية ى الدور الرقانى للمرلمان فيصدق علبها نفس الحكم 
الذى أوردناه بصدد دورها التشريعى . ومعى ذلك أن الأصل هو علانية 
الجلسات الى يناقش المحلس فبا أعمال الوزارة » والاستثناء هو سريتها 
إذا وجد ما يرر هذه السرية . 

غير أن للرقابة البرلمانية علاقة بالسرية من جانب آخر يتعلق بكشف 
الأعمال الحفية الى تقع من رئيس الوزراء أو أحدهموفها مساس بالمصلحة 
العامة فى أى صورة من صورها . فيستطيع أعضاء السلطة التشريعية استجلاء 
ما خفى من تصرفات السلطة التنفيذية أو ما قد تتخذه من أعمال سرية » 
وذلك عن طريق توجيه الأسئلة والاستجوابات وطرح الموضوعات للمناقشة 
وتكليف احدى لجان المحلس بتقصى الحقائق حول أى موضوع عام . 


فبالنسبة لحق السؤال نصت المادة ١74‏ من الدستور المصرى على أنه 
«لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوامهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى 
اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من 
ينييونه الاجابة على أسئلة الأعضاء » 


ومخصوص حق الاستجواب قضت الادة ه7١من‏ الدستور بأنه «دلكل 
عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواباتإلى رئيس مجلس 
الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواهم محاسبهم فى الشئون الى تدخل ى 


اختصاصاتهم «ث 


أما عن حق طرح موضوع للمناقشة فقد قررت المادة ١14‏ من الدستور 
أنه «يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع 
عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة يشأنه» . 


وبالنسبة للجان تقصى الحقائق تقضى المادة ١١‏ من الدستور بأنه 
«نحلس الشعب أن يكون لجنة خاصة » أو يكلف لكنة من لخانه بفحص 
نشاط .. أى جهاز 2 .. وذلك من أجل تقصى الحقائق وابلاغ لحاس 
حقيقة الأوضاع .. أو اجراء نحقيقات فى أى موضوع يتعلق يعمل من 

من الأعمال السابقة . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة 
31 تطلب مماع من ترى سماع أقواله » 


و فاذا اتضح من ممارسة البرلمان لرقابته على السلطة التنفيذية قيام المسئولين 
فى هذه السلطة خفية بأجمال سرية غير مشروعة كالحصول على العمولات 
والرشاوى عند التعاقد على صفقات ثم الحساب الدولة » أو غير مناسبة 
كشل العلاقات الدبلوماسية مع احدى الدول دون ميرر مقبول وبامخالفة 
للمصلحة الوطنية » كان للرلمان أن يوقع الجراء الدستورى المناسب على 
من تثبت مسئوليته . 


ويسأل الوزراءعن الأعمال السريةاخاطثةالى تقع فى اطاروزارانهم ليس فقط 
سياسياً عن طريق سحب الثقة )١(‏ » واما كذلك جنائيً إذا توافرت شروط 
المسثولية الجنائية (1) . هذا مع ملاحظة أن الجرائم الجنائية الى يرتكبها 
الوزراء على نوعين : جرائم القانون العام أو الجرائم العادية الى يمكن أن تقع 


)١(‏ تقضى المادة *؟١‏ من دستور سنة ١91/1‏ بأن «الوزراء مسثولون أمام مجلس الشعب 
عن السياسة العامة للدولة و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته . و مجلس الشعب أن يقرر سحب 
الثقة ... » ونصت المادة ١١0‏ منه على أنه م مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه 
مسئولية رئيس مجلس الوزراء وه 

(؟) نصت المادة ١64‏ من الدستور المصرى عل أنه «لرئيس الحمهورية مجلس الشعب 
حق احالة الوزير إلى المحاكة عمايقع منه من جر ام أثناء تأدية أعمال وظيفته أو يسيبها ....» 


1 


من أى فرد » والجرام المتعلقة بالوظيفة سواءأكانت من الجرائم المنتصوص 
علها فى قانون العقوبات كالاحتلاس والاعتداء على الحرية أم كانت 
ما لا يدخل نحت نصوص قانون العقوبات كارتكاب خطأ جسم فى حق 
الدولة . وقد كان دستور ١478‏ يشير فى العبارة الأخيرة من المادة 54 منه 
إلى اصدار قانون خاص لبان أحوال مسثولية الوزراء الجنائية التى لم يتناوها 
قانون العقوبات )١(‏ . 


(ب) السرية فى أعمال السلطة القضائية : 


الأصل فى أعمال مرفق القضاء هو العلانية أيضا سواء فا يتعلق 
يجلسات امحاكم أو بالنطق بالأحكام + لكى يسير العمل فى المحاكم فى الثور 
على م أى ومسمع من الناس . وذلك ليس فقط لبعث الطمأنينه والثقة 
فى قلوب المتقاضين الذين تحرى مناقشة منازعاتهم أمام أعينهم » وانما كذلك 
ليكون الشعب رقيباً على ما يدور بساحة القضاء . 


غير أن المناقشات والتحقيقات الى تحرى فى القضايا قد تمس النظام 
العام أوالآداب ف الدولةفيكون من غير المقبول» ومالا يتف قمع المصلحة العامة 
اذاعنها على الناس . فقد يثير التزاع المعروض على المحكمة أموراً تعتتر من 
أسرار الدولة الماسة بأمنها العام . كا قد يتضمن بحث القضية (5) مسائل 


)١(‏ دكتور وحيد رأقت ودكتور وايت ابراهيم : القانون الاستورى - ١19180‏ ص 
٠6‏ ومابيعدها . 

)١(‏ تقضى المادة 185 من قانون العقوبات بأن «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة ويغرامة 
لاتقل عن عشرين جنها ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين المقوبتين كل من نشر باحدى 
الطرق المتقدم ذكرها ماجرى ى الدعاوى المدنية أو الحنائية الى قررت المحاكر ماعها ى جلمة 
جرية ...لي هل 

وتضيف المادة 141 «يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بأحدى الطرق المتقدم ذكرها 
«اجرى فى المداولاات السرية بانحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى ى | لحلسات العلنية 
بانجاكم 6 
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ليس من اللائق الجهر ما علنآً لا تنطوى عليه من مساس بالآداب العامة . 
ومعبى سرية الجلسة هو عدم السماح للجمهور نحضورها . وذلك لا ينصرف 
بطبيعة الحال إلى الخصوم فى الدعوى وتحامهم وشهود القضية 5 


اع عر ع ا و 

علنية . وذلك لكى يكون واضحا أمام الناس أن العدالة تأخذ مجراها بينهم 

وأن العقوبات توقع على الخارجين على القانون منهم » جزاء وفاق على ما 
قدمت أيد هم ء فيكون فى ذلك عيرة لمن يعتير : 


وقد نصت المادة ١59‏ من دستور حمهور مصر العربية لسنة ١91/1١‏ 
على أن « جلسات _المحاكم علنية الاإذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام العام والآداب . وى حميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة 
علنية .)١(»‏ 


وثم مسألة أخرى تتصل بالسرية فى أعمال السلطة القضائية وهى أنه 
لمن عتثل أمام القضاء اظهاراً للحق أن يدلى ما لديه من معلومات وان كانت 


وتقضى المادة ١48‏ من قانون المقو بات المضافة بالقانون رقم 7 لسنة ١86510‏ الصادر 
14 مايو سنة 14007 بأنه ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتجاوز خسين 
جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها : 

(1) أعبارا بشأن يق جنا قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه ى غيبة 
الحصوم أو كانت قد حظ ١ت‏ إذاعة شى ء منه مر اعاة للنظام العام و للآداب أو لظلهور الحقيقة . 

(ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافمات ى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزئاه . 


(1) ومع ذلك فان وجوب النطق بالحكم ى جلسة علنية لا بمنع من امكان حظر نشر الأحكام 
فى الصحف . فقد نصت المادة 110 من قانون المقوبات على أنه «فى غير الدعاوى الى تقع ى حكم 
المادة السابقة يحوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر ى سبيل المحافظة على النظام العام 
أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها باحدىالطرق المبنية ى المادة11/1 . 
ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة و بغرامة لايقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على 
مائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين» . 
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تعلق بأسرار المهنة أو مما مس النظام العام أو الآداب . وذلك بعد أن 
تستأذن السلطة المختصة )١(‏ وتنبه المحكمة إلى سرية المعلومات الى ينوى 
الادلاء مها حبى تنظر ف الأمر وتقرر ما إذا كانت المصلحة تقتضى عقد 
جلسة سرية لسماع هذه المعلومات . واباحة الم#حظور فى هذه الخالة انما يبرره 
المدف المقدس الذى يسعى القضاء إلى تحقيقه وهو اظهار ادق واقامةالعدل. 
أما إذا تعلق الأمر بأسرار الدفاع فقد حرم قانون العقوبات افشاءها دون 
استثناء (9؟) . 

: خطة البحث‎ -- ٠ 

لا كانت المصلحة العامة هى الفيصل والهدف الذى جب أن تسعى إلى 
تحقيقه السلطه التنفيذية فى كل ما يصدر عنها من تصرفات » فاننا ندرس 
أولا وعلى أساس من هذه المصلحة حدود كل من السرية المرفوضة الى ! 
جب على الحكومة اجتناها » والسرية الواجبة الى تلزم الحكومة با محافظة 

ولا كان أهم أعمال السلطة التنفيذية على الاطلاق هو ما تنخذ من 
قرارات فردية أو لانئحية » فاننا نبحث فكرة السرية فى كل ركن هن أر كان 
القرار الادارى الحمسة وهى انحل والسبب والغاية والشكل والاختصاص . 

وعلى ذلك وفى محاولة لبيان كل ما يتعلق بالسرية فى أعمال السلطة 
التنفيذية نتناول هذا البحث بالدراسة فى باببن : 

الباب الأؤل : السرية فى ميزان المصلحة العامة . 

الباب الثانى : السرية فى أركان القرار الادارى . 


(1) راجع نص المادة دقم من قانوت الاثيات ى المواد المانية والتجارية رتم 5٠8‏ 
لمنة 56و 


60 راجع المواد .٠م‏ » ٠م‏ (1) ٠ه(ب)‏ من قانون العقوبات . 
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السَابٌ الأول 
السرية فى ميزان المصلحة العامة 


لا شك أن فى الدولة أسراراً يجب الحفاظعليها صيانة للمصلحة العامة. 
وقد دفع ذلك منذ أقدم العصور إلى تعيين حفظة لهذه الأسرار . فكان فرعون 
مصر محتار من ببن موظفيه من ذوى الخيرة والمراس وأهل الثقة «اروساء 
أسرار» يكونون فى حملهم ما يمكن اعتباره محلساً خاصاً للملك . وكان لكل 
من هولاء الرساء لقب معين لتفادى الاعلان عن اختصاصاته أوما يقوم به 
من أعمال . ومن أمثلة رؤساء الأسرار الذين وجدوا فى مصر الفرعونية : 

- رئيس أسرار المهام السرية . 

- رئيس أمرار الملك فى كل مكان . 

- رئيس أسرار الأقوال الالهية )١(‏ . 

وقد استخدم لقب أمن سر الدولة عهاظ”ك ممنه6,مهه فى ظل 


النظام القدم فى فرنسا وكان يعبى وزير الدولة . كا استعمل نفس اللقب 
فى عهد حكومة فيشى وف عهد الحكومتين المؤقتتين لسنة 1445 . ثم عاد 


)00( راجم 03 
- 1947 عناميام )نمل دل ععزماوتط”0 5نه0© ,رعتد1 عءتعمدعخ معمعمئزلا 
1 .م2 ,1948 


وأنظر أيضاً مقال الدكتور محمد بدر :- تاريخ القانون المصرى ى العصر الفرعوف - 
عصر توحيد القطرين والدولة القديمة - المنشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية لكلية 
الحقوق بجامعة عين ثمس - يناير سنة 1910# ص 3945 . 


الا 


للظهور من جديد مع الجمهورية الخامسة الى قامت بدستور سنة 148/4 
ويعتر أمناء سر الدولة أعضاء فى الحكومة الفرنسية حيث أن الدستور 
لم بميز فى الحكومة غير الوزير الأول - أى رئيس مجلس الوزراء - وبقية 
أعضاء الحكومة . ويعين أمناء سر الدولة فى فرنسا بقرارات حمهورية 
وهم يعون الورزاء ق. خاو د معينة بالنسية لأداء أعالمم كا يتبعونيم فى 
اعتزال مناصهم )١(‏ . وق الولايات المتحدة الأمريكية لايزال يطاق على 
الوزيرلقب أمين الس رتومهاءمههه . فوزير اتخار جيةمثلايسمى علهاة 6ه هاه هه 
ووزير الالية بومسقودعها 6ه بسمامعمة (07) . 


ولدراسة السرية فى أعمال السلطة التنفيذية على ضوء المصلحة العامة 
التى يجب اسهدافها فى كل الأعمال العامة رأينا أن نيز بين نوعينمن السرة 
فى أعمال هذه السلطة .أما النوع الأول فهو السرية المرفوضةالى لا تقتضبها 
المصلحة العامة بل وتتنافر معها » والى عادة ما تقع تفضيلا لمصالح الحكام 
على حساب مصالح الشعب . وأما النوع الثانى فهو السرية المفروضة الى 
تستلزمها المصلحة العامة فى جانب من جوانها . ويجب على السلطة التنفيذية 
صياتها تحقيقً هذه المصلحة . 

وعلى ذلك نعرض هذا الباب فى فصلان : 

الفصل الأول : السرية المرفوضة . 

الفصل الثانى : السرية المفروضة . 


)00( راجع 
رأعهدماتكتاكدمه أتمعل أء وعسون)نامم كممنادنناقم1 امائءط أعمعدك13 
1 غه 710 .2 ,1969 
(0) داجع 
065 أمقد ولا كمه 0غ اةز5 ع1 ,عمس1 عمسمدسك5 أء عمسك1 فعلمةق 
.اننا غه 168 .2 ,آلآ عناوت6دمصة*"ل كندنآ ماما 


نفا 


الفص[زاإلاولن 
افر لقم 


تعتير السرية فيا يجب أن يعلن نوعا من أنواع الكذب » إذ أن الكذب 
لايقتصر على اتخاذ موقف ايانى لتزييف أمر من الأمور وانما يشمل كذلك 
المواقف السلبية الى تتمثل فى اخفاء الحقائق التى جب اظهارها على أضداب 
الشأن فها » لآن إخفاءها يراد به امهام الناس بعدم وجودها خلافاً للواقع . 

والسرية المرفوضة أو غير المقبولة فى أعمال السلطة التنفيذية هى تلك 
السرية الى تناى المصلحة العامة ولا مكن تفسيرها الا بأحد أمرين أحدها 
أشد سوءاً من الآخر . أما الأمر الأول فهو مراعاة مصالح رجال الحكومة : 
والعمل على استمرار بقائهم فى مناصهم أيا كان الدْن » والذهرب من المسثولية 
عما مكن أن ياخذوا عليهإذا ما انكشف أمرهم وأجمل كل من الشعب والبرلمان 
والقضاء رقابته علهم . وأما الأمر الثانى فهو الجهل وقلة المعرفة من جانب 
المسئولين مقتضيات المصلحة العامة . 

وببحث مختلف ضروب السرية فى أعمال السلطة التنفيذية يتضح لنا أن 
السرية تكون مرفوضة غخَالفها للمصلحة العامة فى عدة أحوال نتناول كلا منها 
بالدراسة فى مبحث مستقل على النحو التالى : 

المبحث الأول : سرية اننهاك أحكام القانون . 

المبحث الثانى : سرية نتائج السياسة الفاشلة . 

المبحث الثالث : سرية تقارير كفاءة العاملين . 


ارفنا 


البحث الأول 
سرية انتهاك أحكام القانون 


لل الم سيب مط إبنرية بعتن أعمال: البلطة. نولي عو عدم 
مشروعية هذه الأعمال . فالذى يسير فى الطريق السلم ولا عخالف القانون 
فى سلوكه ٠‏ لا محشثى علانية أتماله عادة » إذ ليس فيا ما مخرى أو 
يعاقب عليه . اللهم الا إذا بلغ من الكثال أو-التقوى درجة تجعله يفعل الكدر 
لذاته أو لوجه الله لا يريد من أحد جزاء "ولا شكوراً » ومحتفظ بسرية 
عفيعا م لفوظاار ماعل عت يي ايد . أما الذى 
يرتاد السبيل العوجاء ومخالف ما ينبغى أن يكون فانه عادة ما مخفى مايفعل 
من سوء . وذلك اما استحياء وعملا بقاعدة «إذا بليم فاستثر وا» أو اعتباراً 
لقول الله تعالى « لامحب الله الجهر بالسوء » » واما خوفاً من رد فعل هذه 
الأعمال من جانب الناس إذا عرفوا بما وقع من أعمال غير مشروعة » 
أو من جانب سلطات الدولة الأخرى الى يمكن أن توقع الجزاء المناسب 
على الخالفين لأحكام القانون . وهذا هو الاحمّال الأرجح . 


وغالباً ما تقع الأعمال السرية من جانب رجل الساطة بدافع الحصول 
على منافع شخصية مادية أو معنوية . رغم ما ينطوى عليه ذلك من فساد 
الأخلاق والانمحراف بالسلطة البى ما منحها القانون الا بقصد تحقيق النفع 
العام .)١(‏ و محتفظ الكام بسرية هذه الأعمال حى لا نز مكاتهم فى 
أعين الناس أو يفقدوا مقاعد السلطة الى حرصون علبها حرصهم على 
الحياة ذانتها . والأمثلة على الأعمال السرية غير المشروعة كثيرة نحاول 
ابجازها ودراسها فى المطالب الآثية 


المطلب الأول : سرية إهدار الحريات العامة . 


() دا 
ار جع 
6 .2 ,1974 ,كأملانامم أء ععسواءوده© : عونالتسط1 .© أء عمتمعطاقك .12 
- الالقاة أع 
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المطلب الثانفى : سرية تبديد أموال الدولة . 
المطلب الثالث : سرية الصراع على السلطة . 


امطاب الآول 
سرية اهدار الريات العامة 

عرفنا الدسرية فيا سبق ورأينا أنها تتمثل فى اخفاء حقيقة الأمور سواء 
بكتانها أو بتزييفها . 

والحرية فى الأصل هى المقدرة على الاختيار والتصرف . أما الحريات 
العامة فقد ارتبطت فى الماضى مع اعلانات حقوق الانسان بفكرة الحقوق 
الطبيعية اللصيقة بطبيعة الكائن البشرى )١(‏ . ويمكن تعريفها الآن وفى اطار 
القانون الوضعى بأنها الحقوق الى يقر ما القانون للفرد (1) وتتمثل فى 
الاعتراف له بقدر من الاستقلال تحميه دعوى قضائية تقوم على أساس 
رقابة المشروعية (07) . 


80 أنظر .ولف الدكتور عبد الحميد متولى : الحريات العامة طبعة ه910١ ص‎ )١( 
1 . ومابعدها‎ 
: راجع‎ 49([ 
وعناوتاطنام وقامعطن!ا عل 5ر00 ,معع كانه موول‎ 1967-1968, 2. 9 
: ويقول المؤلف‎ 
نال همنامءومعامة"1[ امعسيعوتوودوممم عدووبث ... ”عتاطسم“ غممر م‎ 
16همعع؟ 2 عزهلاناوم ع[ عنيو مأرءعطنا عدن أوء عسوناطدم قامعطذ! عمنآ ...عتم امم‎ 
.””....ع86قمقصة أ‎ 
: داجع‎ )0( 
هلله كلممئ8 ,وعدوتاطنام كغاءوطنة ,لعدتلامك عموطل4-علسسدات‎ 1968, 
2, 12 .اثلا أ‎ 
: وداجع كذلك‎ 
ركعناوتاطنام 5ملمعطن] 'كعآ بلادعلسس8 كععرمء‎ 1966, 2. 23. 
: حيث يقول المؤلف‎ 
وصثل امعممعلرء أنهه*5 لناى صعكء غوع'”م 6أرعطئا 2[ عرعومطرر‎ 0 


0,05 هنا 5مقل ع136م 52 عكتة؟1 أن[ عل أكء'ء ,عأخمممهة ندن عن .علوطمع 
.”2616 أمنهعمة 
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والحرية هى القاعدة العامة » أما القيود الى ترد علها فهى استثناءات 
لا تنشأ الا بقانون (1) . وجب أن تقدر هذه الاستثناءات بقدرها ولا توضع 
الا فى أضيق الحدود (؟) ونحرد تحقيق المصلحة العامة الى لابد من تغليها 
على مصالح الأفراد » وذلك لمصلحة نفس هولاء الأفراد فى مجموعهم . 
وإذا كانت سيادة القانون هى الضمان الأساسى الخرية المو اطزين © فانها 
كذلك أساس مشروعية السلطة الى يتمتع مها المسئولون . 


أما عن علاقة السرية بالحريات العامة » فلا بمكن القول ؛ فى عبارة 
بسيطة بأن السرية والحرية تتنافران أو تتوافقان على طول الطريق . فالسرية 
تتنافر مع الحرية فى بعض الأحوال » ولكنها تتوافق معها فى حالات 
أخرى(2. 


فاذا كانت سرية اعتداء السلطة التنفيذية على الحريات العامة للمواطندن. 
تعد من صور السرية المرفوضة لا تخفيه من عخالفة لأحكام القانون » فان 
سرية الحياة الخاصة للأفراد تعتبر من أنواع السرية المفروضة الى يحب 
على الحكومة احترامها وعدم المساس بها تنفيذاً لأحكام القانون . ورعم 
ارتباط الفكرتين احداهما بالأخرىء فسوف ندرس الفكرة الأخيرة وهى 
سرية الحياة الخاصة فى الفصل الثانى من هذا الباب تحت عنوان «السرية 
المفروضة, . وذلك مشياً مع مقتضياتالتقسم المنطقى الذى اختر ناه للبحث 
وبيناه فى خطته . 


ولعل أكبر دليل على تنافر الحرية مع السرية أحياناً هو حرص المسئولين 


() داجع 
.اناك أء 378 .2 ,1949 رازمعل ع1 أ عتصدنلهد ل انلمة”.1 ,رعمنلد187 اعمعوكة 
() داجع 
رؤتة86ة؟؟ اأزمعل م عنوتاطدام عمءطنا عل ممتامم هآ رلسوءظ عممتائزط 
, -لاثناة أت 417 .2 ,1968 
ليف نتحدث عن توافق السرية مع الحرية ى الفصل الثأنى من هذا البحث وعنوانهوالسرية 
المفروضة» . 


فى 


فى الدولة على الا ينبكوا الحريات العامة جهاراً ارا على مسمع وم رأى 
من الناس » خوفاً من خط الشعوب وغضب الجاهير . فالقرارات الظالمة 
الماسة بالحريات العامة غالباً ما تتخذ سراً » الا إذا فصل أصماب الشأن 
اعلانها مع تغطيتها بموامراث ملفقة أو نهم وهمية تنسب إلى من يراد القضاء 
عليه أو التدكيل به . وغالباً ما تنفذ هذه القرارات كذلك بطريقة سرية 
لا يشعر بها الا قلة من الناس تغم صاحب الشأن وامحيطين به . 

ويعتير الاعتداء على حقوق الأفراد العامة من أعمال الاعتداء المادية 
إذا انطوى على مخالفة جسيمة لبدأ المشروعية . وذلك كا فى حالة القبض 
على أحد الأفراد أو اعتقاله فى غير الحالات التى محددها القانون » وكا 
فى حالة الاستيلاء على ملك الأفراد عنوة دون اتباع : الاجراءات الى ينص 
علها القانون )١(‏ . ومختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال 
التعدى فى فرنسا » بل وكذاك فى مصر حتى بعد أن أصبح القضاء الادارى. 
مختص بنظر سائر المنازعات الادارية طبا لنص البند الرابع عشرمن المادة 
العاشرة من قانونمجلس الدولة رم 47 لسنة ا/ا19 . إذا فى هذه 
الحالة تبلغ درجة عدم مشروعية أعمال الاعتداء مبلغا يفقدها صفتها الادارية. 

وفى معرض الحديث عن سرية اهدار الحريات العامة نتناول بالدراسة 
على سبيل المثال ثلاث صور من صور التهاك الحريات العامة وهى : 


(أولا) سرية الاعتداء على الحرية الشخصية . 
(ثانيآ) سرية الاعتداء على حق الملكية . 
(ثالثا) سرية الاعتداء على حق الدفاع . 


مسييسشسشسي٠٠شيشسلللل‎ 


(1) داجع رعالة الدكتور مصطفى كيرة : نظرية الاعتداء المادى ى القانون الادارى. 
4 ص لا١؟‏ ومابعدها . وراجعأيضا : 
161 .2 ,1970 ,221102 ونمؤءط ركنأدعاوتمتصمل2 )نمع ,معع9لظه مدعل 


ا 


أولا : سرية الاعتداء على الخرية الشسخضية 


الحرية الشخصية هى تمتع كل فرد بالأمان على نفسه وتنقلاته وما فى 
موطنه ومراسلاته . ولعل هذه الحرية هى أه, الحريات العامة حبيعاً )١(‏ . 
وهى تنطوى فى الحقيقة على ثلائة أنواع من الامتيازات الى يعترف ما 
للفرد وى : 

حق الأمن الشخصى الذى يتضمن عدم امكان القبض على الفرد 
أو احتجازه الا تى الحالات وطبقاً للاجراءات الى محددها القانون . 


حرية التنقل (الذهاب والاياب) والاقامة فى أى مكان من اقلم 

حرمة الحياة الخاصة وتتمثل فى عدم اننهاك المسكن أو المراسلات. 

وعادة ما يتم اعتداء السلطة التنفيذية على الحرية الشخصية فى البلاد 
الدكتاتورية سراً . فيقبض على الأفراد أو يعتقلون تحت ستار الليل المظلم » 
ويوّخذون من بيوتهم وأهلهم إلى أماكن غير معروفة يعذبون أو يقتلون 
فها خفية . وهكذا مختار المسثولون لتنفيذ جرائمهم ضد الخرية الشخصية 
الزمان والمكان اللذين يتفقان مع السرية حجى لا يشعرت بهم أحداً 

وتقوم هيئات البوليس السياسى - بوسائلها السرية ‏ على اختلاف 
تسمياتها وتنظياتها فى البلاد الشيوعية والمتخلفة بدور هائل فى حماية نظام 


4 راجع 0 
.103 .1966,2,وعناوتاطتام وغامءة11 5ع] ,تتدعلجس8 كععرمء0 
حيث يقول المؤلف١:‏ 
501096 رعتاك ع[8امعسوقمه؟ أمزمم عه ذف عق عتنوتووطم ماعطلا شار 
.- عناوكلء نل رعلاعدةتعتلمز غاءعطئا عل تممه ع1 5ناهد عموتذغل مه'1 عد علآء غوءتء 
**قمءع؟ ع1 أمعسعازوعاة رمعا عأتمسئا مء ثننو ممنامعمءة عمد أع-علاءه ذخ ععصدمل عل 


وراجع أيضاً كوليار - المرجع السابق ص 8١8‏ . 
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الحكم والحكام . وتعتمد فى ذلك أساساً على أعمال سرية ارهابية تنطوى 
على كثر من الاعتداءات على الحرية الشخصية للأفراد . 

فقد كان ولا يزال البوليس السرى السياسى فى الانحاد السوفيى 
وسائر البلاد الشيوعية يتمتع بساطان يباغ من الضخامة مبلغآ يزدع الرعب 
والفزع ى نفوس المواطنين )١(‏ . وشهد بذلك شاهد من أهلها . فقد جاء 
بتقرير خروشوف الذى قدمه إلى المؤتمر العشرين لاحزب الشيوعى بتاريخ 
١9‏ فبراير عام 1405 أن كثيراً من المواطنين الشرفاء قد انهموا ظلمآ 
وانتزعت منهم الاعثرافات بالتعذيب وأعدموا . حتى إن أحد قداى المكتب 
السيابى للجنة المركزية لاحزب الشيوعى السوفيى وهو رودزوتاك 
عأقانده2 0ه قد أكد للمحكة وجود مركز بالبوليس السياسى 
بتولى تزييف الأدلة ضد الأبرياء »ء وطلب أن يدافع عن نفسه أمام اللجنة 
ا مر كزية الى كان عضواً فبها لكشف هذه الحقائق » فلم ينجه ذلك من 
مصير ه احتوم ورفض ستالين مجرد مقاباة رفيقه القدم وعجل ياعدامه (9). 

وى مصر لعبت السرية دوراً هاما فى الاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين فى ظل الجمهورية المصرية الأولى () » رغم النص علهابوضوح 


. الدكتور عبد الحميد متولى : الآنظمة النياسية ص ١١ه و مابعدها‎ )١( 

راجع أيضاً مؤلف الدكتور محمد عصفور : أزمة الحرية ى المعسكرين الشرق والغرنف - 
ص ١8‏ ومابعدها . 

(0) راجعى ذلك : 
.لاثناد أت 345 .2 روععتة[ناممم أ كعناونا50116 وعلغديومصة2 : أعلء/ .0 

وراجع أيضاً مؤلف الدكتور محمد عصفور : الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى 
ص 5807 . و كذلك مئؤلف الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى فى الحرية والاشيراكية والوحدة 
07 ص 48 وما بعدها . 

(6) لما كانت كافة الدساتير الحمهورية المصرية منذ قيام ثورة سنة ١461‏ إلى ماقبل 
صدو دستور جمهورية مصرالعربية لسنة 14171 قد تشابيت ى تطبيقاتها العملية تشابياً كبير» 
فائة عاق أصطلاح «الحمهورية المصرية الأولى» على فترة سريان هذه الدماتير . وذلك بالمقارنة 


174و 


وافاضة فى كافة دساتر هذه الجمهورية . وكأن وجود هذه الحرية فى 
الواقع العمل كان يتناسب تناسبآ عكسيا مع وجودها فى النص القانونى . 

فقد انتبكت الحرية الشخصية ى ظل الدساتير السابقة انتهاكا لم تشهد له 
البلاد من قبل مثيلا . وكان ذلك يتم باجراءات سرية باطلة . فكم اعتقل 
المواطنون دون وجه حق ولأسباب شخصية تافهة » وأهدرت آدميتهم 
وعذبوا عذاباً شديداً تتحدث عن بعض ما ظهر منه ليس محرد الذكرى » 
والذكرى تنفع المومنين » وانما لكى تأخذ منه عيرة تقينا من العردى مرة 
أخرى فى هذه المحنة الموسفة » البى كثر ضحاياها من الأحياء وفارق الحياة 
يسبها غير القليل من الأموات . وقد كان لكل أجهزة الأمن السيامى 
والعسكرى فى الدولة دور كبر قى انتهاك هذه الحرية 5 

أما عن الاعتقال فقد كان رجال السلطة يقبضون على الأفراد ويأخذونهم 
عن بيوتهم فى جوف الليل ثم لا يعرف عنهم الناس بعد ذلك شيثاً . بل ان 
كثيراً من الأسر فقدت عائلها أو أحد أعضائها هذه الطريقة ولم يرجع الها 
حى الآن أو تثبت وفاته رنميآ: » وان أكدت دلائل الحال أنه قتل ودفن 
هرا بالصحراء دون أن يعلم بذلك غير جلاديه وسفاحيه وبعض رفاقه 
2 العذا ب(١)‏ . 

وقد ثبت من التحقيق الذى أجراه نائب عام سابق وجود كثر من 
المعتقلن بأوامر اعتقال وبغير أوامر اعتقال » وكثير من المسجونن بغر 
حكم قضائ . ووصل الأمر إلى حد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارات 
بالحمهورية المصرية الثانية» الى بدأت مع بداية دستور 14101 فكل من الحمهوريتين يتصف 

٠‏ بمواصفات دستورية معينة من حيث الواقع » وهى ترتبط إذا أردنا الصراحة ى القول يشخص 

رئيس الحمهورية بصرف النظر عن تغير أو تعد الدساتير . مما يئ كد أن الحو العام للحكيى البلااد 
لا يزال يعتمد عندنا على الأشخاص أكثر من إعتاده على الأنظمة والمؤسسات . وقد سبقنا إلى 


هذا الرأى الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد قهمى ى حديث أذلى به ى أعقاب قيام دستور سنة 
كلاةا. 3 

(1) داجع نص المحضر الذى رفعته اللجنة المشكلة لبحث أفضل الطرق للقضاء على 
الاخوان المسلمين والمتدينين بالاعدام و التتكيل والعزل . ووافق عليه الرئيس عيد الناصر . 
ماجد كيلائى : الخطر الصهيوف على العالم الاسلاى . الدار السعودية للنشر و التوزيع - طبعة 
4 ص ١9٠١‏ ؛ المستشار على جر يشة : فى الزنزانة - دارالشروق - طبعة هلاواء 


عم 


بالأفراج عن بعض المعتقلين والمسجونين السياسيين فلم ينفذ وزير الداخلية 
هذه القرارات:. كا لم ينفذ أوامر النيابة العامة بالافراج عن متهمين لم تثبت 
اداتهم . وكان الاعتقال يتم أحياناً بأوامر شفوية تطبيقاً لنص المادة الثالئة 
من قانون الطوارىء رقم 1 لسنة 1934 )١(‏ . وهذه الأوامر الشفوية صعبة 
الاثبات كان من السهل الاحتجاج ما ظلماً ومتاناً . 


وأما عن التعذيب فقد وقع سراً بعيداً عن أنظار الناس ى السجون 
والمعتقلات بأوامر ادارية وبغير أوامر . وقد أثبتت تقارير الطب الشرعى 
وقوعه بكل درجاته وأنواعه كا أثبتته بعض أحكام المحاك(؟).وقد وصل 
التعذيب من حيث درجاته إلى الحد الذى لا يطيقه الانسان ويتمبى عنده 
الموت فيعز عليه أحياناً ويدركه من شدة الول أو بالانتحار أحياناً أخرى . 
أما من حيث أصناف التعذيب بنوعيه الجسمانى والنفسبى فقد تدرج من 
الضرب بالأيدى والركل بالأقدام والجلد بالسياط إلى نزع الأظافر وتكسير 
الأسنان واطلاق الكلاب المدربة لتنوشض ضحاياها فى أماكن حساسة » 
وتعليق الناس من أرجلهم وهم عراه والغمر فى الماء البارد ى أيام الشتاء 
القارسة والتجويع وسقاية السوائل القذرة .. إلى غير ذلك ما تتفتق عنه 
أذهان شياطن البشر . 


)1١(‏ راجع كتاب المستشار مجمد عبد السلام : سئنوات عصيبة ‏ ذكر يات نائب عام سابق 
- لاوا ص 3( . 

(؟) راجع على سبيل المثال : 

- تحقيقات النيابة العامة رقم 114 + (8٠‏ + 8( © 51( + 88( 6 1*8( لسنة 
متكولااع.ت. 

- منطوق الحكم وحيثيات التحقيق ى قضية كشيش 0 . 

- تصريحات النائب العام الأسبق المنشورة يحريدة أخبار اليوم ى 5 أكتوير و8 وه 
توفير عام +191 . 1 

- حك كمة جنوب القاهرة ى قضية تعويض المستشار على جريقة عما لحقه من تعذيب 


فى السجن لحري ل 


4 


ويصور أحد المسجونين السياسين بعض مظاهر القتل والتعذيب الذى 
حدث سراً داخل جدران السجن الحرلى فى عام 1958 فيقول : 


«ضحايا التعذيب ف الزنازين يضمدون جراحهم . أجسام مصلوبة .. 
وجوه شوهها سياط الزبانية . ظهور مزقها الكرابيج الى استحضرت 
من السودان على ظهر طائرة خاصة . جثث المسجونين حمل فى الظلام 
وتدفن نى الصحراء ا محاورة للسجن . رووس مفتوحة . أسنان مقلوعة . بقع 
دم تغطى كل جدران الزنازين . صراخ وأنين وعويل . كلاب تعوى 
وقد امتلأت أفواهها بالدماء» )١(‏ . 


وكان من يتوق من التعذيب فى السجون والمعتقلات ينقل فى الليل 
خفية ويدفن سراً فى الصحراء . وق ذلك يقول مسجون سيابى قضى 
عشر سنوات ف اللهان «شاهدت بنفسى ستة من المعتقلين من حماعة الأخوان 
المسلمين قد توفوا وادارة السجن الحربى تقوم ينقلهم فى الليل إلى خارج 
السجن لدفنهم فى الصحراء . وسمعت أنباء مؤكدة من داخل السجن تقول 
أن هناك ثمانية وعشرين من المعتقلين من خماعة الأخوان المسلمين قد توفوا 
فى السجن نتيجة للتعذيب وقلة العناية الطبية . والغريب أن ادارة السجن 
كانت تكد هروب كل من يتوق أثناء نقله إلىالمستشفى وتقوم مخصم يومين 
من مرتب جندى تختاره من السجن على أساس أنه كان يرافقه .. وطبعا 
الجندى لا يتكلم لأنه يعلم أن إدارة السجن ستعطى له مرتبه بعد ذلك كاملا 
وأن الأمر كله مجرد تمثيلية .. وعندما كنا نعلم أن شخصاً قد هرب تترحم 
عليه فعنى ذلك أنه مات من التعذيب» (7) . 


وفضلا عن الاعتداءات السرية الى وقعت على حق الأمن الشخصى 
وحرية التنقل وذلك بالقتل والاعتقال والتعذيب وتحديد الاقامة » فقد 


(1) مصطفى أمين : سنة أولى سجن - الطبعة الثانية ص 18 . 
(؟) راجع مارواء سعيد تو فيق لحريدة أخيار اليوم بتاريخ م مارس عام 5076! تحت 
عنوان ٠١١‏ سنين فى الآمان» . 


ىم 


أهدرت حرمة الحياة الخاصة كذلك اهداراً كببرآء فاتبكت حرمة المسكن 
ودخل رجال السلطة منازل الناس ليلا وعبثوا فها دون قيد أو شرط . ' 
واطلعوا على أسرار الناس فى م اسلاتهم بأنواعهاففتحوا اللتطابات وصوروها 
وتصنتوا على المكالمات التليفونية وجعلوها ولم يكن أى شخص مهما علت 
مكانته يأمن تماماً على حريته الشخصية . 


وسوف نتحدث ف الفصل الثانى بشىء من التفصيل عن«سرية الحياة 
الخاصة» ما تستوجب من حظر التفتيش » وحرمة المسكن » وسرية 
المراسلات . وذلك فى معرض بياننا لصور السرية الواجبة أو المفروضة . 

وليس كل هذا الا بعض ما حدث سراً من أناس نزعت اال رحمة 
من قلو-هم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة . والله أشد بأساً وأشد تنكيلا . 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم ء وكفروا بآياته فأعد للم عذاباً ألم . وهو الذى 
يعم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . وهو القائل ى كتابه العزيز «ان 
الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناه م جلوداً 
غيرها ليذقوا العذاب » إن الله كان عزيزاً حكيا» )١(‏ . 


أما موقف عامة الناس ازاء انتهاك السلطة التنفيذية للحرية :الشخصية 
إذا علموا ببعض ما حدث رغ سريته فكان مخزياً عخييآ للآمال . فقد سيطر 
الحوف والنفاق على أكثرهم فظلوا يقولون بالستهم ما ليس فى قلوهم . 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه حتّى صاروا نموذجا للمستضعفين فى الأرض 
وتركوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دان الناس إذا رأوا الظالم فلم 
بأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب» (1) . فغصب الله عللهم 
ورفع عنهم جانباً من رحمته فنزلت - مهم المصائب والهزائم والأهوال . 


إلق الآية دم من سورة النساء . 
[69) راجع اين حزم : الفصل فى الملل والأهواء والتحل - ج 4 ص هال و مايمدها . 


ولد 


ونظرا لتلك التجربة القاسية الى عاشتها البلاد فيا يتعاق بانباك الحرية 
الشخصية للمواطنين بصورة مفزعة فقد حاول المشرع أن يستفيد من التجربة 
فى تأكيد وجوب احترام تلك الحرية الأساسية ووضع الضمانات الكفيلة 
بعدم تكرار الاعتداء علها . وذلك ف فى كل من دستور حمهورية مصر العربية 
لسنة 191/١‏ وقانون الحريات العامة ركم 50 لبنة 131/5 : 


وقد بدأ المشرع المصرى الطريق إلى تحقيق هدفه بالاعتراف بالحرية 
الشخصية كحق طبيعى لكل مواطن » » ثم حرم المساس بها ى أى صورة 
من صورها وبأى وسيلة كانت الا بأمر من القضاء أو النيابة العامة استجابة 
لمقتضيات التحقيق » اللهم الا ى حالة التلبس بالج بمة استناداً إلى انتفاء 
شبهة الاعتداء فها )١(‏ . فقضت المادة 4١‏ من دستورجمهورية مصر العر بية 
لسنة 191١‏ بأن «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس » 
وفيا عدا حالة التلبس لا بجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد 
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانة أمن المختمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة 
وذلك وفقاً لأحكام القانرن» 9) . 


وحرم الدستور القبض على المواطن أو اعتقاله لأسباب سرية غير معلنة 
فأوجب ابلاغه صراحة بأسباب القبض أو الاعتقال بمجرد الاستحواذ 
على شخصه . ول يتوقف بعلانية القبض أو الاعتقال وأسبابه عند هذا الحد 
وانما أجاز له ابلاغ من يريد بما وقع له من مساس محريته الشخصية كما أجاز 
له بل ولغيره النظلم للقضاء ء من الاجراء الذى قيد هذه الحرية وأوجب الفصل 


)١(‏ وإن كان رجال الأمن يستطيعون مع ذلك إدعاء تليس الفرد يجريمة من الحراتم 
يزيفون مقوماتها بطريقة سرية لتبرير القبض عليه وتقييد حريته . وقد حدث ذلك فعلا فى الماضى 
ماي كد أ النصو ص و حدها لا قيمة لها مالم يحسن تطييقها من جانب القبمين علها . 

(؟) وذلك بطبيعة الحال فى غير حالة الطوارىء إذ نصت المادة الثالثة منقانونالطوارىء- 
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قَ التظلم خلال مدة معينة والا وجب اخلاء سبيل المواطن المقبوض عليه 
أو المعتقل فوراً . وهذا هو ما قضت به المادة ١‏ من الدستور بقوها «يبلغ 
كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً . ويكون 
له حق الاتصال يعن يرى ابلاغه بما وقع أو *الاستعانة به على الوجه الذى 
ينظمه القانون » وجب اعلانه على وجه السرعة بالّهم الموجهة اليه » وله 
ولغيره النظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية » وينظم 
القانون حق التظلم ما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج 
حماه . 

ولمواجهة ما كشفت عنه التجربة من أن اْخاذ التدابير الماسة بالحرية 
الشخصية مقتضى أوامر شفوية قد يترتب عليه عدم امكان التثبت من وجود 
وشرعية هذه الأوامر » وحتى لا محال فى نفس الوقت بين سلطة الطوارىء 
وحقها فى اتخاذ التداببر العاجلة ولو بأوامر شفوية )١(‏ » نصت المادة الثالئة 
من قانون الحريات العامة رقم 0 أسنة 191/7 فى فقرتها الأخيرة على أنه 
«يشترط فى الحالات العاجلة البى تتخذ فا التدابير المشار الما فى هذه المادة 
مقنضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام» . 

ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد وانما أراد أن محفظ على الانسان 
آدميته الى كرمه الله مها حبى بعد تقييد حريته . وذلاك بالنظر إلى ما لاقاه 
المواطن المقبوض عليه أو المعتقل أو المحبوس من سوء المعاملة وألوان التعذيب 


درم لسنة 4ه4١‏ على أنه ولرئيس الحمهورية متى أعلنتحالة الطوارىء أنيتخذ بأمر 
كتانى أو شفوى التدابير الآتية : 

١‏ - وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجماع والا نتقال ,والاقامة والمرور فى 
أماكن أو أوقات معينة والقبض عل المشتبه فهم أو الحطرين على الأمن والنظام العام و اعتقاهم 
والترخيص فى تفتيش الأشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الحنائية 
وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال» . 

)00( راجع المذكرة الايضاحية القانون رقم لام لسنة 151/1 . 


لا 


الجسمانى والنفسى الى تقشعر منها الأبدان وترنجف لا النفوس . سواء تم 
هذا التعذيب لانتزاع الاعترافات الكاذبة أو الصحيحة بالقوة والقهر » 
أو حدث لنحرد التشفى والانتقام واشباع سادية بعض الجلادين . لذلك قضى 
فى المادة رقم 41 من دستور سنة 1411 على أن «كل مواطن يقبض عليه 
أو حبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما حفظ عليه كرامة الانسان 
ولا مجوز ايذاوه بدني أو معنويآ كا لا يجوز حجزه أو حيسه فى غير الأماكن 
الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظم السجون . وكل قول يثيت أنه صدر من 
مواطن تحت وطأة شىء جما تقدم أو التبديد بشى ء منهمودر ولا يعولعليه(1). 


واحتراماً لحرية التنقل والاقامة فى أى مكان من اقلم الدولة نصت 
المادة رقم ٠ه‏ من الدستور على أنه «لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة 
فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى 
القانون». 

وأخيزا أراد المشرع أن مخوف المعتدين على الحرية الشخصية » 
فجعل الدعاوى الجنائية الناشئة عن الاعتداء على هذه الهرية لا تسقط بالتقادم 
استثناء من القواعد العامة مهما طال علبها الأمد . وذلك لاحباط محاولة 
المعتدى الاحتفاظ بسرية جرمه عن طريق الوعيد أو البديد وعا يتمتع به 
من جاه أو سلطان . وشاء المشرع من ناحية أخرى أن يضمن حق ضحية 
الاعتداء على الحرية الشخصية فجعل حقه المدنى كذلك لا يسقط بالتقادم 
كنا كفل له تعويضاً عادلا من الدولة عما لحق به من أذى . لذلك قضت 


)١(‏ تنص المادة 4٠‏ من قانون الاجراءات المنائية على أنه « لايحوز القبض عل أى انسان 
أو حبسه إلا بأمر من السلطات المعتصة بذلك قانو نآ » كا تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة 
الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً أو معتويا» . . ١‏ 

وقضت المادة 4١‏ من نفس القانون على أنه «لايحوز حبس أى انسان إلا ى السجون 
الختصصة لذلك » ولا يحوز لأمور أى سجن قبول أى انسان فيه إلا يمقتضى أمر موقع عليه من 
السلطة المتصة » وإلا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر» . * 


كم 


المادة لاه من دستور حمهورية بمصر العربية لسنة 1١917١‏ بأن «دكل اعتداء 
على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لامواطتين وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة الى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن 
وقع عليه الاعتداء ٠‏ . 

وتطبيتاً لهذا النص قضت المادة الثالثة من قانون الحريات العامة رقم /ا 
لسنة 19177 بأنه «فى الجرائم المنصوص علبها فى المواد 111 و 115 و/71١‏ 
و 049181" مكرراً » 8804 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتى تقع 
بعد تاريخ العمل بهذا القانون » فلا تنقضى الدعوى الحنائية الناشئة عنها 
عضى المدة» (1) . 

ويتعلق الأمر ى هذه المادة مجرائم العدوان على الحرية الى يرتكبها 
المسشولون فى الدولة (9؟) . 

غير أن كل هذه الأحكام الحازمة وتلك الضمانات ااوافية الى وضعها 
المشرع ف الدستور والقوانين لهاية الحرية الشخصية للمدواطن سوف تتحول 
فى الواقع العملى إلى مجرد سراب خداع عدي الجدوى ما لم حرص كل 
مواطن على الذود عن حريته الشخصية بعز بمة صادقة » والاستفادة من 
هذه النصوص بشجاعة واقدام . هذا بالاضافة إلى وجوب احترام المسثولين 
من رجال السلطة التنفيذية احتر اما حقيقياً للحرية الشخصية للمواطنين خاصة 
وأن أغلهم فى يلدنا المتخلف مجهل حتوقه أو يفتقد شجاعة الذود علها 
لقلة وعيه أو ضعف حيلته . 


)١(‏ وذلك استثناء من نص المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الحنائية الى تنص على أن 
«تنقضى الدعوى الحنائية ى مواد الحنايات يمفى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة » وى مواد 
الحنح بمفى ثلاث سنين » وى مواد امحالفات بمضى سنة » مالم ينص القانون على خلاف ذلك ...» 

(؟) تقضى المادة ١١5‏ من قانون العقوبات بأن «كل موظف أو مستخدم عموى أمر 
بتعذيب مهم أو فعل ذلك بنفسه لملة على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجبن. سن ثلاث 
سنوات إلى عثر . 1 

وإذا مات المجى عليه يحكر بالعقوبة المقررة لقتل عبداً ٠‏ . 


/ا4 


ثانيا : سرية الاعنداء على حق الللكية 


مكن تعريف حتق الملكية بأنه استثثار الشخص بشىء ذى قيمة و تمتعه 
بكافة المزايا الى مخوها من استعال واستغلال وتصرف )١(‏ . ويعتير هذا 
الحق من أهم وأقدم الحقوق العامة الى أعترف مها للانسان منذ وجد حاملا 
بين جنباته غريزة الك . وقد أكد اعلان حقوق الانسان الفرنسبى الصادر 
عام 17/84 حق الملكية باعتباره من الحقوق المقدسة الى يجب الا تنتهك (3) . 


ورغ, أهمية حق الملكية والاعتراف به على نحو أو آخر ف كل بلاد 
العالم » فقد وقعت قعت عليه اعتداءاتمتكررة لاسها فى الدول الشيوعية والبلاد 
المتخلفة الى تدعى الاشتراكية . وقد وقعت هذه الاعتداءات ىق بعض 
الأحيان علناً بالتطبيق لقوانين وقرارات معينة . ولكنها فى أحوال أخرى 
وقعت سراً من بعض رجال السلطة التنفيذية الذين يعملون لحسامهم أحياناً 
مستخدمين ما يتمتعو يتمتعون به من اختصاصات زودهم ما القانون هدف نحقيق 
المصلحة" العامة فى اطار وظائفقهم . ولع لأوضح مثال على ذلك إما حدث 
فى مصر فى ظل نظام الحراسات البغيض الذى بدأ عام 1851 . 


فكثيراً ما فرضت الحراسة طمعاً فى أموال الناس أو بقصد التنكيل 
ببعض المواطنين الذين افترضت الحكوءة فيهم اسبب أو لخر عدم الولاء 
لها . ونحت ستار الحراسة قام المسئواون فى ظلال من السرية بكثير من أعمال 
السلب والهب والتدمير حتى أصبحت أموال الحراسة مصدراً للديون 
بعد أن كانت مورداً خصبآ للحقوق (7) . ول يعبأ أولو الأمر بما نهى الله 


(1) داجع ى ذلك : الدكتور حسن كيرة : الحقوق العينية الأصلية - المزء الأول : 
حق الملكية 1136 » الدكتور مصطقى الحمال : نظام الملكية - خاصة ص 77 ومايعدها . 


[69 المادة الثانية والمادة رقم ١9‏ من اعلان حقوق الانسان ‏ دع كوليار - المرجع 
السايق ص 58707 و مابمدها . 


(0) فرضبت الحراسة ى أعقاب القوانين الاشتراكية عام 431اثم فرضت طبقاً س 


لول 


عنه حين قال دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالائم واثم تعلمون» <") . بل ان المتمعن فى 
هذه الآية الكربمة يراها ترسم صورة صادقة لا وقع فى عهد الحراسات 
ويل اليه أنها انما توجه خخصيصاً إلى أولئك المعتدين #على أموال الناس 
فى تلك الحقبة السوداء من تاريخ مصر 5 

وقد أحمعت المناقشات الى دارت فى مجلس الشعب عند اعداد قانون 
الحراسات الجديد فى يوليو عام 14174 على استنكار الحراسة بالصورة 
الى تمت ما واعتبارها مصادرة غير مشروعة لأموال الناس . وأكدت 
أنها قد استغلت أبشع استغلال للبطش بالمواطنين والاعتداء على حرياتهم 
واغلاق بيوتمم وأن ذلك يتنانى مع قداسة حق الملكية بل ومع أى عدالة 
أو اشتراكية حقيقية . وأكد السيد رئيس اللجنة الى تولت نحث القانون 
أن اجراءات الحراسة كانت أشبه بالعقوبة » وأنها امتدت بعد عام 143 
حتى إلى أصعاب الرأى وبعض البسطاء من الفلاحين . وأن السلطة قد استغلت 
الحراسة لاعتقال المواطنين . وهكذا أصبحت الحراسة سبيلا للانحراف 
والتحكم فى مصائر الناس » وظهر عدم صعة ما كان يقال من أن هدف هذه 
.الاجراءات هو احداث التغيرات الاجتاعية اللازمة لتحقيق الاشتراكية 
خصوصاً وأن ثروات جديدة قد نشأت وتضخمت ق هذه الاثناء دون 
سبب مشروع ولم عسسها سوء (0) . 

ولتفادى ما حدث من اعتداءات على حق الملكية فى الماضى ضمن 
المشرع الدستور عدة نصوص لتحقيق هذا الغرض . فنصت المادة #4 


للقانون دقم لسنة 1454 بشأن تدابيرآمن الدولة » وفرضت أغير عام 1435 ى أعقاب 
حادث كشيش والضجة المفتعلة الى اثيرت حوله وميت حراسة تصفية الاقطاع . 
60 الآية رقم من سورة البقرة . 
(؟) راجع الأعمال التحضرية للقانون رقم *لسنة 4 بثأن قسوية [إوضاع الناشعة عن 
.الخراسة . 
44 


من دستور حمهورية مصر العربية لسنة 191/1“على أن «الملكية الخاصة مصؤنة: 
ولا جوز فرض: الحراسة علها الا فى الأ<وال المبيئة فى القانون ومحكم قضاق 
ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون» . 
وأضافت المادة 9 أنه «لا يجوز التأمم إلا لإعتبارات الصالح العام 
وبقانون ومقابل تعويض» . 
وأكدت المادة #5 من الدستور أن المصادرة العامة للأموال محظورة. 
ولالجوزالصادرة الخاصة الا كم قضالل . 


وعندما صدر القانون دتم 4 لسنة 19171 بشأن تنظم فرض الحراسة 
وتأمن سلامة الشعب نص ف مادته الأولى على أنه «لا جوز فرض الحراسة 
على أموال الأشخاص الطبيعيين الا محكم قضائى وى الأحوال الواردة. 
فى هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص علبما فيه» . 
وتأكيداً لهذا الانجاه صدر القرار بقانون رقم 44 لسنة 191/١‏ بتصفية 
الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الحاضعين لأحكام القانون رتم, 
٠٠‏ لسنة 19584 » ثم القرار بقانون رقم “1ه لسنة 19171 بتصفية الحراسات. 
السابقة على القانون رقم 4" لسنة ١91/1١‏ . 
ثالتا : سرءة الاعتداء على حق الدفاع 


حق الدفاع هو تمكين المهم من ابداء أقواله أو اثبات براءته بعد 
مواجهته بالهمة المنسوية اليه . 

ويعتبر هذا الحق من المسلمات العقلية أو القواعد المنطقية الى يطبقها 
القضاء دون حاجة إلى نص .إذ من الطبيعى قبل توقيع أى عقوبة على المهم أن 
يواجه بالهمة المنسوبة اليه وتسمع أقواله فها »ع لكى يتمكن ان كان بريتاً 
من اثبات براءته من هذه الهمة » وان كان مذنباً من بيان الظروف والدوافع. 
الى أوقعته فى الخطأ . 
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ونحدث أن يعتدى رجال السلطة التنفيذية على حق المهم ى الدفاع 
*لاسها فى الجراء م السياسية بطريقة سرية . وذلك بأن تريف أقواله أوتنتزع 
. منه الاعتر وت أو منع من الادلاء بدفاعه بالتهديد أو التعذيب . ولعل محكة 
الدجوى الشبيرة كانت مضرب الأمثال فى هذا محال . إذ لم يتوقف الأمر 
فها عند حد عدم احترام حق المهم ف الدفاع عن نفسه » وانما وصل إلى حد 
كام الوا عدرل ل ا ار تمكن 
المهم من الادلاء بدفاعه أو لم يتمكن »وأياكانت درجة اقناع أوجه الدفاع 
. وبصرف النظر عن خطورة هذه الأحكام وان وصلت إلى الاعدام والحرمان 
من حق الحياة . 

وأيا كان الأمر فان انحا كات الجنائية بصفة عامة تقوم ا السلطة 
القضائية وتتولى التحقيق فبا النيابة العامة . ولا يأتّى تدخل رجال السلطة 
التنفيذية بصددها الا عن طريق الضبط القضائى )١(‏ » وما يتضمن من بحث 
عن الجرائم ومرتكببها » وحمع للاستدادلات اللازمة التحقيق فى الدعوى 
وحبس احتياطى (؟).فعنهذا الطريقيستطيع رجال السلطة التنفيذية الاعتداء 
. بوسيلة أو بأخرى على حق المهم فى الدفاع عن نفسه . 

غير أنه يوجد نوع الى من الحاكمات مهنا التعرض له لاتصاله 
موضوع محثنا هو الحاكمات التأديبية للعاملين بالدولة حيث تلعب السلطة 
اي ماري . وذلك ليس فقط 

فما يتعلق بالتحقّيق الذى يستطيع يع الرئيس أن يتولاه وان بدأته النيابة الادارية» 
بل وكذلك فيا يتصل ممحاكة هلاء العاملين فى غير الحالات الى تختص 
5 امحاكم التأديبية مجلس الدولة . 


. راجع المادة ١؟ من قانون الاجراءت المنائية‎ )١( 
(؟) وقد وقف القضاء المصرى موقفا مشرفا فى الدفاع عن سيادة القانون وحاية الحريات‎ 
العامة من إعتداءات رجال الشرطة على المواطنين . وذلك فى قضية المناية رقم ١000م لسنة‎ 
إيتاى البارود . راجع مرافعة الأستاذ حافظ ااسلمى رئيس نيابة دمنهور الكلية أى‎ - 4 
القضية المذكورة بجلسة م مارس سنة ه407١ . وكان مأمور المركز قد استمر ى حبس منهمين‎ 
بعد الافراج عنهما من القافى المختص » وأهان وكيل النيابة وغدامى المتهمين أثناء قياء‎ 
يعملهما ذا يتعاق بالتحقق من استمرار الحبسى بدون وجه حى . وقد أدانت المحكمة المتهم‎ 
. حكمت يا! لغرامة والخيس مع الشغل لمدة شه ين مع ايقاف التنفية‎ و٠‎ 


ل 


'فاذا عدنا إلى فكرة السرية فى أعمال ااساطة التنفيذية وجدنا أن الأصل. 

فى اجراءات التحقيق التأدبيى هو العلانية بالأسبة لذوى الشأن ء الا إذا 
اقنضت سلامة التحقيق غير ذلك . فقد نصت الادة الثامنة من قانون النيابة 
الادارية دم ١1‏ لسنة ١98‏ على أنه «بجوز للموظف أن محضر ينقته 


جميع اجراءات التحقيق الاإذا اقتضت مصاحة التحقيق أن بجرى ق. غيبته) 
وقضت المادة 1 من اللائحة الداخلية للنياية الادارية بأنه دلا يجوز لأصصاب 


الشأن الاطلاع على أوراق التحقيق الا بعد الانتهاء منه» )١(‏ وذلك بقصد 
تيسير اتمام التحقيق وعدم عرقلة اجراءاته . 

غير أن حق العامل أو الموظف لمحال إلى التحقيق فى الاطلاع على اوراق 
التحقيق مشروط بتقدعه للمحاكة التأديبية عما ثبت فى حقه سواء أمام الجهة 
الادارية أو المحكمة التأديبية امختصة . اما إذا تعاق الأمر ممجرد اتاذ تدابر 
دالية لمعابية ما كشف عنه التحقيق ءن قصورء فان الادارة غير ملزمة 
بإطلاع الهم على ما تتخذ من اجراءات تدخل فى ساطما التقديرية » 
ما دام الأمر لا يتعلق بمحا كته ولايتضمن توقيع جزاءات تأديبية عليه(7).. 


الأطلب الثانى 
سرية قبديد اموال الدولة 

قد ينصب انتهاك أحكام القانون على أو ال الدولة تيم تبديد بعفما' 
بطريقة سرية لا يعلم ما الا المشثر كون فى التبديد أو اأستفيدون منه ‏ 
ومن الطبيعى أن تظل مثل هذه الأعمال سسرية كأرقام حسابات كياء اللصوص. 
ومصادىى دماء الشعوب ف العالم . وذاك ليس نقط لعدم مشروعيم!ا واتما' 
أيضاً لمناقضتا لما يدعيه مرتكبوها من نزاهة وأمانة وشرف . وتزداد أهمية. 
السرية بالنسبة للحكومة إذا كان الشعب فى غالبيته الساحقة فقيراً يكايد. 

)1١(‏ الدكتور سيان محمد الطماوى : القضاء الادارى الكتاب الثالث قضاء اتأديبه 
الاقاصض 58ه. 


(؟) عمد رشوان أحد وابراهم عباس منصور : الاجراءات التأديبية للعاملين المدنيين 
بالحكومة والقطاع العام - 1454 . ص 1ه 


له 


تى سبيل الاصول على لقمة العيش . إذ لا يتصور أن يذاع عليه وهوق هذه 
الحالة أن ملايينه تغتصب أو برب أو تنثر هباء فما لا طائل من ورائه . 


ويأخذ تبديد أموال الدولة صوراً متعددة أهمها النفقات السرية » 
وأعمال اللهب ء وتكاليف البذخ . ونوجز فيا يلى الحديث عن كل منها : 


أولا : النفقات السرية 

تنفق كثثر من أموال الدولة فى أمور سرية لايعان عنها . من ذلك انفاق 
.ملايين الجتهات لعمل انقلاب عسكرى فى احدى الدول الأجنبية » أولمساعدة 
فريق ل و من المتنازعين على السلطة فى بلد من البلاد قد لا يكون 
لأصداب المال ناقة فبها ولا حمل . ومثل هذه الأعمال لا تعد مخالفة لقواعد 
القانون الدولى العام فحسب وانما تعد غير مشروعة من وجهة القانون 
#لداءلى كذلك . لأن قوانن الدولة بصفة عامة وقانون المزانية على وجه 
التصوص لا تسمح عادة بأى عمل من هذه الأعمال . 

ولدينا فى مصر أمثلة كثشرة على مثل هذه الانفاقات السرية الى تمت 
فى الماضى القريب دون مبرر مقبول . ومثال ذلك الأموال الطائلة الى 
انفقت ولم يعلن عنها حت الآن فى مشاحنات المن الدامية » ومنازعات 
الكونغو وأواسط أفريقيا » وى مطاحنات الصحف فى لبنان . 


ثانيا : أعمال النهب 
تخفى السرية أحيانآ أعمال نهب مشينة يقوم ا بعض رجال الدولة 
حساهم الخاص مستخدمين ما منحهم القانون من سلطات فى محقيق مآرب 
شخصية آنمة . وقد كشفت أحداث مايو عام 1911 عن كثير من الأعمال 
انخزية الى قام مها بعض كيار رجال الحكم وتمثلت تارة فى مريب أموال 
الدولة إلى بنوك سويسرا وغيرهامن البلادالأجنبية الحرة» وتارة ىغصب هذه 
الأموال فى الداخل كال و كانت تركةشاعرة مباحةلمنيستطيع الاستيلاءعلها . 
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ومما يثبت نهب أموال الدولة من جانب بعض القادة الكبار ما نزل على عدج 
منهم من غنى فاحش مفاجىء فأصب-وا وورثتهم من أصماب الملاين بعد. 
ان كانوا لا مملكون غيرمرتباهم الى تكاد تكفى مواجهة أعباءالمعيشة(1). 
ويوكد ذلك أيضاً ما عثر عليه فى منازل بعس كبار رجال الدؤلة من خزائن 
للعملات الصعبة وامحلية فى وقت كانت فيه خزانة الدولة خاوية فى أمس . 
الحاجة الها . 
ثائثا : تكاليف البدح 

ويتمثل تبديد أموال الدولة أحياناً أخرى فى المبالغة فى الانفاق على اقامة . 
الحفلات والمهرجانات والقصور الشامة والفيلات الأنيقة .. إلى غير ذلك. 
من مظاهر البذخ الى لاتتناسب مع اءكانيات دولة فقيرة متخلفة » بل, 
ولا تحدث حتى فى البلاد الغنية . فكم أقيمت احتفالات نصر مزعوم .» وكم . 
أنفقت الأموال الطائلة لارضاء من كان ضره أكبر من نفعه . ولا تتمثل . 
السرية فى هذه الحالة فى وجود النفقات ذاتما إذ منالطبيعى أن تتكلف مثل . 
هذه الأمور بعض النفقات » وانما تتمثل فى أرقام هذه النفقات الى قد 
لا يتصورها الناس » والى تعتدر مبالغة فى الكماليات ى دولة لم تصل , 
بعد إلى اشباع الضروريات بالنسبة لكل أبنائها .. 

المطلب اثثالث 
سربة الصروع عل السالمطة 

لو ظهر كل ما يدور وراء كواليس السلطة من أجل الصراع, علمها' 
التغيرت فى أذهان الناس أغاب مفاهم التاريخ ٠‏ فكم ارتكبت الجراتم, 
والأعمال غير المشروعة سراً من جانب أحد الحكام فى الدولة للاستئثار 
بالسلطة والإطاحة برفاقة بأى طريق من الطرق . ومحدث ذلك على وجه 
الخصوص ف أوقات الأزمات الى تنزل بالدولة سواء هن الناحية السياسية. 
أو العسكرية أوالاقتصادية أو الاجماعية . ومن الأمثلةالشيرة هذهالشخصيات. 
روبسبير فى فرنسال'» وستالين فى روسيا وعبد الناصر فى مصر . 

)١(‏ داجع مقالة الدكتور “لويس عوض المنشورة بالصحفة الثالثة من جريدة الأهرامي 
بتاريخ 18 يوليوسنة ه107١‏ عن لقائه بالملكتين السابقتين فريدة ونازلىا . 
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أما رو بسيير عتمواموءط20 ق ذر نسا فد كان أحد أعضاء لحنة السلام العام 
«عناطدم أاستلهه عل 6اتسره) الى أنشأتها الدمعية التأسيسية المعروقة أيام الثورة 
الفر نسية باسم دمناد تمه 15 اق 5 ابريل عام 47#/ا١‏ وزودنا 
.بسلطات واسعة . ولكن روبسبير استطاع بقوة شخصيته ونزعته 
الدموية أن يسيطر على هذه اللجنة الى لم يعين لها رئيس من الناحية الرسمية 2 
وقام بتصفية خصومه ومعارضيه بطريقة عنيفة مرعبة . وظل الأمر كذلك 
إلى أن زال الحطر الخارجى واستعادت الجمعية التأسيسية سلطاتم! المفقودة 
فأتت برأس الطاغية تحت المقصلة فى 77 يوليوسنة 17/845 ء ليفارقاحياة 
بنفس الطريقة اابى أزهق ها أرواح الآخرين (1) . 
أما ستالين فى روسيا ققد استطاع شيثافشيئاً أنيستحوذ علىالسلطة ف البلاد 
بعد وفاة لينين عام 1974 . وتخلص من معارضيه ورفاقه فى الحكم بالقتل 
والنفى وتلفيق الهم الكاذية . وقد انتقده ى ذلك بشدة خليفته خر وشتشوف 
وفضح جرائمه ا أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى فى ينابر 
عام 1465 . غير أن خروشتشوف نفسه كان يعد العدة منذ: وفاة ستالين 
عام "1947 . ففى عام 1408 أصبح السكرئير الأول للحزب الشيوعى 
وى سنة 1408 انفرد بالسلطة بعد أن طرد زملاءه من الحكم الواحد بعد 
الآخر » ولكن بطريقة أقل عنفاً وأكثر ذكاء من سابقه (؟) . 
أما عبد الناصر قَْ مصر فد استطاع مند قيام ثورة يوليو عام ١57‏ 
أن يعمل فى الحفاء على الانفراد بالسلطة وحده (*) . واستخدم كل أساليب 
)١(‏ راجع فى ذلك : موريس ديفرجيه : المرجع السابق 41 . أندريه هورية - 
المرجع السابق ص 54 . الدكتورعيد الحميد متولى : القانون الدستورى والأنظمة السياسية - 
0 ص 55 . 
[(69) راجع ف ذلك : الدكتور عبد الحميد متولى : الوسيط ى القانون الدستورى 1965 
.ص 56 وما بعدها . أندية هوريو - المرجع السابق ص 478 . موريس ديفرجيه - المرجعم 
:السابق صن اه ى 
() راجع مذكرات اللواء محمد نحيب : كلمتى للتاريخ » خاصة ص ١١5‏ ومابعدها 
عوص .1١55603١48 61١4561١94‏ 


الحداع ونقض العهود واتهاز الفرص -لابعاد زملائه الواحد تلو الآخر 
حبى محقق له ما أراد . وظل يتريع فوق روس العبادمختالا بنفسه حبى باغته 
الموت فرك الدولة غارقة فى الديون والأزمات والنفاق والاحتلال اليودى ‏ 


للبحث اكثاقى 
سرية ئتائج السياسة الفاشلة 

تقوم السلطة التنفيذية أحياناً باتيان أعمال قد لا تخالف القانون من حيث. 
الظاهز ولكها سيئة النتائج غبر ملائمة لظروف الحال ء أو فاشاة فى ممقيق 
ما تر اليه من أهداف » فتحرص على اخفائها وعدم الافصاح عنها خشية 
مامكن أن يترتب على معرفة الشعب ها من آثار ضارة بالحكومة . وذاك 
نتيجة لسخط الناس علها أو شعورهم بالثأس مها أو قياءهم بأعمال مملة 
بنظام الحكم قد تؤدى إلى الإطاحة ها 58 

غير أن اخفاء الحقائق الدالة على فشل بعض جوانب السياسة العامة 
للدولة وان كان نحمى الحكام بعض الوقت وبحقق مصالحهم الذاتية » فانه 
يلحق بالمصلحة العامة أضراراً بالغة . وذلك لأن معرفة الحقائق رغ, مرارتما 
هى نقطة البداية فى الاستعداد لمواجيتها وعلاجها قبل تفاقم أمرها . 5! أن 
هذا الاخفاء يضيع يع على الشعب حقه فى ممارسة الرقابة على حكومته وتوجيه 
قار اأنواة أب نا عع عر فيارد 

وقد حدث فى مصر أن أخفيت كثير من الحقائق فى الفترة الأخيرة 
فلم يعلم الشعب منها غير ما كان الحكام يريدون اعلامه به وبالطريقة الى 
تروق لم رافك عل ات كلكا ل ير . وبمكن أن نذكر 
منها على سبيل المثال ما يل : 
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: سرية خسائر حرب المن‎ - ١ 

تلك الحرب الى شنا الحكومة المصرية لأسباب بعيدة عن الحكة 
والمصلحة » فقاتل فها العربى أخاه العربى » وأزهقت عبئاً آلاف الأرواح 
العزيزة على أهلها » وبعئرت أموال طائلة ممتاج إلى كل قرش منها ملايين 
الفقراء والمعوزين ف البلاد . وأخفيت كل هذه الحقائق فلم تظهر الا بعد 
وفاة مقرر هذه الحرب المشئومة الذى أقال أحد رفاقه فى الحكم لحرد عدم 
موافقته علها . 


” - سرية احتلال شرم الشيخ : 
أخحفت الحكومة عن الشعب بعد العدوان الثلائىعلى مصرعام1405 بقاء 
اسراثيلق منطقة شرم الشيخ عندانسحامبامنسيناء.و ذلك رغ أنهذا ا موضوع 
يبلغ من الأهمية مبلغاً يكفى لتقديرة معرفة أن محاولة استرداد هذه المنطقة 
| من أيدى العدو » كانت من أه, دوافع المناورات السياسية الفاشلة واللمديدات 
العسكرية الفارغة الى اتبت ممبزيعة يونيو عام /1951 . 


“ا سرية فشل المشروعات العامة : 
لم تذكر الحكومة نقاط الضعف ومواطن الفشل فى المشروعات العامة 
رغم خطورتما . من ذلك عدم ذكر الآثار الجانبية والمساوىء الى انطوى 
. علها مشروع السد العالى » والبى أهمها تآكل الشواطىء البحرية وانخفاض 
أي خصوبة الغربة الزراعية . ومنها اخفاء فشل مشروعات الاصلاحالزراعى 
الى تنفق علها الدولة أكثر من ايرادها منذسنوات . ومنها سرية الخسائر 
الى تكبدتها كثير من الشركات الصناعية المرئمة الى كانت تحقق أرباح؟ 
وفيرة قبل تأميمها . 
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5 سرية قيمة ديون الدولة : 


حجبت المكومة القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة للبلاد 
الأجنبية لكى لا ينتاب الناس شعور باليأس أو يكثروا من نقد السياسة 
ابى أدت إلى تضخ هذه الديون مع قلةالاستفادة منها أو المقدرة على سدادها . 
إذ أن هذه الديون ليست فى معظمها الا تمن الأسلحة السوفيتية الى حطهها 
العدو الاسرائيل عام 19517 »بعد خدعة من سفير الدو لةالدائنة الذى أيقظ 
عبد الناصر من نومه ليلا ليطلب اليه بناء على تعلمات القادة السوفيت ‏ 
ألا تكون مصر هى البادئة بالقتال . فأطاع الرئيس الأمر رغم علمه - حسب 
اعتّرافه ‏ بتوقيت الغزو الهبودى . ونهيأت الفرصة الحيالية لانتصار اسرائيل 
انتصاراً لم تشهد له منذ أيام سليان مثيلا )١(‏ . وتلقت مصر الضرية الأولى 
فكانت الغربة الى قصمت ظهر البعر . وكأنما شاءت روسيا الدائنة 
أن تنزل بنا المريمة لنزداد ضعفاً من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية » فتتاح 
ها فرصة أكير للتغلغل فى البلاد واحتلالها بالطريقة الحديثة . 


البحث الثالث 
سر ب بة تقار بر كفاءة العاماين 


يقتضى التنظيم الادارى السلم ضرورة وضع تقارير دورية سنوية 
عن حالة كل موظف فق العمل من حيث الكفاءة والسلوك فى مجال الوظيفة . 
وذلك ليس فقط بقصد تقو مكل موظف واعطائه الجزاء المناسب الما 
قدمت يداه خلال العام » ثواباً كان أو عقاباً » واتما كذلك للتحقق من مدى 


)١(‏ يقول اله تعالى ى الآية الرابعة من سورة الاسراء «وقضينا إلى بتى اسرائيل ى الكتاب 
التفسدن ى الأرض مرتين و لتعلن علو كبيرا .» وقد تردد العلماء ى تفسير طبيعة هذا العلو الكبير 
وميقاته . ويحتمل أن يكون انتصار اسرائيل على أكثر من مائة مليون عرف واحتلا لما لأضعاف 
مساحة أرضباى عام 14517 هو ذلك العلو الكبير الذى لم تظفر به من قبل . و بذلك تكون هذه 
الحرب قد فسرت تلك الآية الكريمة ‏ 


لي 


تجاح التنظيم الادارى فى محقيق أهدافه » ولإمكان اعادة النظر فيه التلاى 
ما يتكشف من عيويه والارتفاع به إلى«ستوى أفضل . وقد اصطلح على 
تسمية هذه التقارير الدورية فى العمل بالتقارير السسرية . وجرت العادة 
فعلا على سرية هذه التقارير وعدم اطلاع الموظفين علما فى أغاب الأحيان . 


وتأكيداً لهذه التسمية تقول المحكمة الادارية العليا فى أحد أحكامها 
أنه دمن المسلم به أن التقرير السرى - كا ينص القانون - يعد سنوياً » ليكون 
ترحماناً عن حالة الموظف فى سنة بعينها ..» )١(‏ . وتقول نى حكم حديث 
آخر «ومن حيث أنه يبين من مطالعة التقرير السرى السنوى بتقدير كفاية 
المدعى .. أنه قد استوق حميع الاجراءات والمراحل والأوضاع الشكلية 
الى فرضها القانون » وم مخالف أى اجراء جوهرى ف هذا الشأن »ومن ثم 
يكون قد صدر صحعيحاً مطابقاً للقانرن» (7) . 

وتنص المادة /ا من قانون العاملين المدنيين بالدولةرقم 8ه لسنة 141/١‏ 
على أن «يعد الرئيس المباشر التقرير السنوى كتابة عن العامل ويعرض عن 
طريق مدير الادارة المختص بعد ابداء رأيه كتابة على لجنة شئون العاملين » 
وللجنة أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة مهم عن العاملين وهاء 
أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب» (*) . 


ولم يشأ المشرع فى مجال الترجيح بين العلانية والسرية أن يتخذ موقفاآً 
صرياً موحداً من كافة التقارير الدورية أيا كانت درجتبها بأن بجعلها كلها 
علنية أو سرية . وانما قرر العلانيةبالنسبة للتقارير ذاتالمستوى المنخفض 
وهى تقريرا ضعيف ودون المتوسط . فقضت المادة 4" من قانون العاملين 


)00 حكم أل يكيقاق القضية رقم ٠١‏ لسنة 7 القضائية الصادرى “9 يناير سنة 21956 
0) حم الحكمة ى القضية رقم ه0١١‏ لسنة ١4‏ القضائنة الصادر ى 8 يناير عام 
لك 


(6) تقابل المادة ١١‏ من القانون دقم ١‏ لسنة 97و١1‏ بشأن نظام العاملين بالقطاع العا م. 
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سالف الذكر )١(‏ بأن «مخطر العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضعيف 
أو دون المتوسط بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله . ومجوز له أن يتظام ' 
من هذا التقدير إلى سخنة شئون العاملين خلال شهر من تاريخ اعلانه به » 
على أن يفصل ف التظلم خلال شهر من تاريخ تقدعه » ويكون قرارها مائياً 
ولا يعتير التقرير نبائياً الا بعد انقضاء ميعاد النظلم أو البت فيه» . 


ويبدو أن الذى دفع المشرع إلى النص على وجوب ابلاغ تقديرى 
ضعيف ودون المتوسط هو أنه رتب على الحصول على أى منها على نحو معن 
جزاء يتمثل فى الحرمان من العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية . 
وى ذلك تقول المادة دقم ٠‏ من القانون المذكور : «نحرم العامل المقدم 
عنه تقرير سنوى واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون 
المتوسط من العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية لتلك المقدم عنما 
التقرير . ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد 
الذى يتعن وضعه فيه» . 

أما بقية التقارير الدورية غير ضعيف ودون المتوسط فلم يوجب المشرع 
اخطار صاحب الشأن 5 » وساد فى أذهان الكثر ين أنه أراد أن محتفظ 
مها سرية إذ لم ير داعياً للاخطار مها . وساعد على هذا الاعتقاد أن المادة 
دم ١‏ من قانون موظفى الدولة الملغى رقم ٠‏ لسنة 1481١‏ المعدلة 
بالقانون دم 4 لسنة ه94١‏ كانت تقضى بأن «مخضع لنظام التقارير 
السنوية السرية حميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة» . غير أننا.لا نوافق على هذا 
التفسير الذى 30 عفهوم اخائقة رغم ضعف الاحتجاج به . 
ونرى ان عبارة النص لا تحتم ذلك . إذ أن المشرع قد أوجب ابلاغ الموظف 
يتقريره السنوى فى حالة حصوله على تقدير ضعيف أو دون المتوسط فقط 
وذلك لاعتبارات معينة قدرها . أما فى غير هذه الحالة أى فى حالة الحصول 


. 39564 وتقابل المادة !1" من قانون العاملين الملغى رقم 5 لسنة‎ )١( 


00 


على غير التقريرين المذكورين فان المشرع لم يشأ أن يتخذ موقفاً معينا منها 
وهنا يجب على الادارة الواعية أن نحكم المبادىء العلمية فى الادارة وتطبق 
ما تشير به يصددها . 


وف مجال النقاش حول الترجيح بين السرية والعلانية فها يتعلق بالتقارير 
الدورية » أتيحت لى فرصة أخذ رأى عدد كبير من العاملين أثناء اشتراكهم 
فى الدورات التدريبية الى ساهمت فبها ات ل الاك لتاق ليد 
كبير حسب المستوى الوظيفى لمن يعطيه » » بطريقة ممكن أن تفسر من الناحية 
النفسية على أساس نظرة الشخص إلى مركزه وما إذا كانت تغلب عليه 
صفة واضع التقارير الدورية أم من توضع عنه هذه التقارير : 


فبالنسبة للمديرين وكبار الموظفينرأت غالبيتهم الى تقارب الاحماع 
سرية التقارير السنوية الا فى أضيق الحدود على نحو ما هو منصوص عليه 
فى القانون ال حالمى . وقالوا 'ى تتريرهم لرأمبم أن ذلك يقلل من الاحتجاجات 
وامحادلات الى يتوقع حدومها فى حالة العلانية حيث لن يرذى معظٍ العاملين 
عن الدرجات الى وضعت لم 1 


أما بقية بقية العاملين من المستويين الثالث والثانىوبعضى موظفى المستوى 
الأول » فقد رأت غاليهم الساحقة علانية التقارير السنوية . بل ونادى 
كثير مهم بوجوب مناقشة الموظف فى مدى استحقاقه للتقدير الموضوع عنه . 
وذلك حتى لا يساء استخدام السرية فيظلم العاملون ولا تتاح لم فرصة الدفاع 
عن اقبي + ارق عل قد بكرن لاعطا ابم بن قن - وعد بن واتع 
التقرير بردود العامل فيغير من تقريره بناء عللها . ثم بعد ذلك تعلن التقارير 
إلى أصحاءها حتى يستفيد كل موظف ويدرك مواطن ضعفه فيعملى على علاجها 
وأسراء كفاءته فيحاول تنميئها . وهذا يقارب ماكانت تقضى به المادة 
دم ١م‏ من القانون رقم 7١١‏ لسنة 1481 قبل تعديلها بالقانون رقم 4لاه 
لسنة 1461 إذ كانت تنص على أن ويعطى الموظف صورة من التقرير السنوى 


1 


المقدم عنه ولمن قدم عنه تقرير بذرجة متوسط أو ضعيف المق ق تقدم 
ما يكون لديه من ملاحظات فى خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه التقرير» , 


ويرى بعض الفقهاء أنه مع وجوب اعلان الموظف بأوجه 
الضعف ق تقريره السنوى فى حالى درجة ضعي ودرجة دون المتوسط» 
فان السرية تفقد سا لأن التقارير بير هاتين الدرجتين لاتضربالموظف» 
ومن ثم فلا ضير من اعلانها من أجل تنمية روح التنافس يبن العاملين 
وتمكيئهم من تدارك مواطن ضعفهم )١(‏ . إذ أن التخوف من العلانية 
ربعا كان له ما ييزره عندما كانت الترقية بالاختيار ثم على أساس التقرير 
أما الآن فقد. أصبحت الترقية حبى الدرجة الثالثة ( فئة 584) تمم ثم بالأقدمية 
المطلقة . ولم تعد للتقارير المرتفعة بجانب القيمة الأدبية أهية عملية الا فى 
الحالات الآتية (09) : 


فى حالة الترقية إلى الوظائف الى يبدأ ربطها عمبلغ 76م حنباً 
سنوياً (الدرجة الثاني حيث 3 الترقية بالاختيار . 


و ة بالأقدمية . 
- فق حالة العلاوة التشجيعية الى أجاز المشرع منحها للحاصلن 
على تقدير ممتاز فى العامين الأخيرين 0 . 
فى حالات الأعارة إلى البلاد الأجنبية وحالات الأجازاتالدراسية. 
أما نحن فترى وجوب علانية التقارير الدورية للعاملين بالدولةليس 


)١(‏ دكتور سايان الطماوى : مبادىء القانون الادارى ‏ الكتاب الثاتى ‏ م1910 
ص الام ومايمدها . 


() راجع نص المادة ١6‏ من قانوت العاملين المدنيين بالدولة رقم مه لسنة 1910/1 . 
(6) راجع نص المادة ٠٠١‏ من القانون سالف الذكر . 


ينلا 


فقط علانية نسبية تتمثل فى أخطار كل موظف بتقريره السنوى وانما علابية 
مطلقة بالنسبة للكافة كعلانية نتائج الامتحانات الدراسية . ولا غرابة فى ذلك 
وما الحياة الدنيا باسرها إلا امتحان كبير (1). لذلك نقترح الغاء السرية فى كافة 
التقارير الدورية بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض درجاتما . على أن 
نجماح الأخذ -بذا الرأىيستازم وضع معاييراداء دقيقةلفئات الوظائف الختلفة 
حى تقوم التقارير على أسس موضوعية خاضعة للقياس منزهة قدر الامكان 
عن الموى والاعتبارات الشخصية لواضعيها فيسبل اقتناع العاملين بها ورد 
الرؤساء على المتظلمين منها . ونستند فى تيرير رأينا هذا إلى اعتبارات متعددة 
نذكرها فيا يلى : 

١‏ - من حق كل موظف بل ومن واجبه أن يعرف التقدير الذى 
حصل عليه فى العام المنصرم ليستطيع أن يصلح من شأن نفسه بقدر استطاعته » 
فبعالج من نقاط الضعف الى هبطت عستوى تقريره أو يقلل منها » ويزيد 
من مواطن القوة الى ارتفعت به أو محتفظ ما . 

؟ ‏ من أجل أن تسود النافسة الشريفة بين العاملين مع ما هى 
معروف من مزايا المنافسة فى حياة الانسان من المهد إلى اللحد . " 

“ا لكى يعلم واضعو التقارير الدورية سلفاً أمها سوف تعرض على من 
وضعت لم وقد يضطرون إل الرد على ملاحظاتهم بشأنها » فيتحروا الدقة 
فى وضعها وتقوم أصحاءها على أسس موضوعية ومعايير محكحة . 

حبى تتاح الفرصة للتظلم من من التقارير الدورية أو الطعن فبها 
احقاًللحق ورفا ا قد تنطوى عليه من ظلم أو جورء واعترافاً بأن واضع 
التقرير مهما علت درجته هو انسان ضعيف قد مخطىء وقد يصيب . 
وقد اعتيرت الحكمة الادارية العليا تقارير الكفاءة السنوبة قرارات ادارية 
يجوز الطعن فيا أو ها فى الميعاد القانونى إذا كانت معيبة والا تحصنت 
وذلك «نظراً لما يرتبه القانون .. على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى 


, يقول الله تعالى فى الآية الثانية من سورة الانسان : « إنا خلقنا الانسان من نطفة‎ )١( 
8 » أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً يصير؟‎ 


انل 


فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أوالصلة بالوظيفة»  )١(‏ 


ه - وأخراً فائنا نشك ى. وجود مقتض حقيقى لسرية التقارير 
الدورية . والأعمال العامة يجب أن تتم علنا ما لم يوجد داع جدى لسريتا 
وإذا كان اعلان التقارير الدورية قد يوأدى إلى اثارة بعضص الاعتراضات 
والمناقشات من جانب العاملين ٠‏ فان هذه الاعئراضات بمكن التغلب علها 
وتلك المناقشات يمكن خسمها إذا ما وضحت معايير الأداء ومقاييس العمل 
والاعتبارات الموضوعية الى على أساسها وضع كل تقرير . وشيئاً فشيئاً 
يتعود العاملون على علانية تقدير انهم السنوية أو تقاري رهم الدورية وتتحقق 
مزايا معرفة الحقيقة كا وضحناها . 


)6 حكر امحكمة الصادر ى ٠7‏ يونية سنة ١451‏ س 5 »6 ص ١١81‏ . 


ل 


القصام الثا 2 
رن رفوي 


قد تكون السرية فى أعمال السلطة التنفيذية مقبولة لا مأخذ علها ولكلها 
غير واجبة أو مفروضة . وذلك كا هو الحال فى السريةالناشئة عن التواضع . 
فكمان الأموريعدأحياناً منالفضائل التى تحعلباالفلسفة والأديان.وذلك إذا 
كان فى اظهارها مدعاة للتفاخربالنفس أو المنعلى الآخرين. فيحدثأن يقوم 
رئيس الحكومة أو أحد أعضائها ببذل مزيد من الجهد أوالعطاء أكثر ما بجحب 
عليه القيام به » ثم يفضل اخفاء عمله حتى يكون خالصاً لوجه الله ومصلحة 
الوطن ميرأ من كل شبة أو تظاهر . وعادة لا يسلك مثل هذا السبيل 
غير انسان حكم أو رجل تقى ورع على درجة كبيرة من الاعان 
الله واليوم الآخر . إذ أن انكارالذات والتواضع ضربمن ضروب الفضيلة 
والسمو بحث عليه الله ورسوله . فيقول الله تعالى وهو أصدق القائلدن فى 
مجال العطاء «ان تبدوا الصدقات فنعا هى وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو 
خير لكم ويكفر عنكم من سيثاتكم والله ما تعملون خبير» )١(‏ . ويقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه .. ورجل تصدق بصدقة قأخفاهاحى 
لا تعلم شماله بها تنفق عينه » (09 . 


غير أن مراعاة المصلحة العامة يقتضى أحاناً الحفاظ على سرية بعض . 
الأعمال وعدم الجهر .با أو اللكوض ف تفاصيلها والا ضاع الهدف مها 


لق الآية رقم من سورة البقرة . 
() مصطفى محمد عمارة ٠:‏ نضرة النور شرح محتارات الأحاديث النبوية - 
008 ص 57# . 


الا 


أو قلت قيمته » نظراً لما لها من طبيعة خاصة . وليس معبى ذلك أن السلطة 
التنفيذية لا جناح علها ى صيانة سرية هذه الأعمال وعدم الكشف عبها 
فحسب » بل جب علها ذلك والا كانت مسئولة عن فضح هذه السرية 5 

وهذه الأعمال الى تحب أن تظل سر اما أن تقوم بها السلطة التنفيذية 
بنفسها كالأعمال الحربية وبعض أعمال امحافظة على النظام العام والآداب » 
واما أن تتعلق بالمواطندن دون أن يكون لهذه السلطة استخدام امكاناتها فى 
الاطلاع علها دون وجه حق . وذلك كاتهاك حرهة الحياة الخاصة للأفراد 
أو كشف سرية النصويت الانتخالى . 


وبتقصى حالات السرية الى بحب على السلطة التنفيذية صيانها يتضح 
أنها متنوعة متعددة » نوالى فا يلى دراستها الواحدة بعد الأخرى » كل 5 
مبحث مستقل عل النحو التالى : 

البحث الأول : سرية الأعمال الحربية . 

المبحث الثانى : سرية بعض أعمال الضيط . 

المبحث الثالث : سرية بعض معلومات الوظيفة . 

المبحث الرايع : سرية بعض الأعمال التحضيرية . 

المبحث االخامس : سرية التصويت الانتخالى . 

المبحث السادس : سرية الحياة االخاصة 1 


المبحث الأول 
سرية الاعوال الخر بية 


تعتير السرية عنصراً هاما من عناصرنجاحالعمليات الحربية والاستعدادات 
القتالية . إذ لا شك أن علم العدو بأنباء مثل هذه الأمور بمكن أن يؤدى إلى 
فشل محقق . لذلك تعمل البلاد المتحاربة والمتنافسة بصفة مستمرة على كشف. 
الأسرار الحربية لبعضها مستخدمة فى ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية. 
حى أن الدول العظمى تلجأ الآن إلى اشتخدام الأقهار الصناعية الى تدور حول 
كوكب الأرض. وتعمل كلدولة فى نفس الوقبتعلى اخفاءأسرارها العسكرية 
بكافة وسائل التغطية والقُويه لكى تكون فى مركز حرى أفضل . وتستطيع 
عند النزوم ضرب عدوها فى الصمم والنيل من مراكز قوته » مع امحافظة على 
استعداداتها الحربية الخاصة . 


وقد عددت المادة 66 من قانون العقوبات أسرار الدفاع الى! محظر 
افشاوها فقضت بأن «يعتير سراً من أسرار الدفاع : 

-١‏ المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية 
الى محكم طبيعتها لا يعلمها الا الأشخاص الذين لم صفة فى ذلك ويجبه 
مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هوؤلاء الأشخاص. 

ل الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط 
والتصميات والصور وغبرها من الأشياء الى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد 
الا يعلم مها الا من يناط هم حفظها أو استعالها والى جب أن تبقى سراً على 
من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء المعلومات مما أشيراليه فى الفقرة السابقة. 

م الأخبار والمعلومات التعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلانما | 
وح ركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها ويصفة عامة كل ما له مساس بالشئون. 


فال 


العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتانى من القيادة العامي” 
للقوات المسلحة بنشرة أو اذاعته . , 


الأخبار والمعلومات ' المتعلقة بالتدابر والاجراءات الى تخذ 
لكشف الجرائم المنصوص علبا فى هذا الباب أو تحقيقها أو محااكة مرتكبها 
ومع ذلك فيجوز للمحكة الى تتولى المحاكة أن تأذن باذاعة ما تراه 
عن مجرياتما» . 


وعاقب القانون كل من أفششى سراً من أسرار الدفاع أو حصل عليه 
أو اذاعه أو حاول الحصول عليه )١(‏ . 


أما بالنسبة لأنباء القتال فان إذاعة البيانات الحربية كاملة دقيقة فى أثناء 
سير العمليات الحربية بمكن أن ياحق بالدولة المحاربة أضراراً بالغة . فن 


)١(‏ قضت المادة ١٠م‏ من قانون العقوبات بأن « يعاقب بالأعدام كل من سلم لدولة أجنبية 
أو لأحد من يعملون لمصلحما أو أفثى الها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سر 

من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد 
1 اقشائه لدول أجنبية أو لأحد من يعملون لمصلحها و كذلك كل من أتلف لمصلحة دولة 
أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به » . 

ونصت المادة ٠م‏ (أ) على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشبر ولا تزيد عن حمس 
سنوات وبغرامة لاتقل عن ٠٠١‏ جنيه ولاجاوز 5٠٠‏ جنيه : 

١‏ - كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم 
يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو ا 

؟ - كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد . 

؟ - كل من نم أو استعمل أية وسيلة من وسائل اليّر اسل بقصد الحصول على سرمن أسر 
الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . 

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الخريمة فى زمن الحرب ». 

وأضافت المادة ٠م‏ (ب) أنه «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة فيابية 
عامة أو مكلف بخدمة عامة أفئى سرآ من أسرار الدفاع عن البلاد . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة 
المؤقتة إذا وقعت الحريمة ى زمن الحرب ه . 


1 


“ناحية يمكن أن يستفيد العدو من الحقائق المعلنة فى تقوم مدى النجاح أو الفشل, 
ف,عملياته الحربية وعمليات عدوه » ليقف على نقاط الضعف أو القوة لدى 
لمحن . ومن ناحية أخرى فان ذلك قد يودى ى بعض الأحوال إل 

خفض الروح المعنوية للمقاتلان فى ميدان المعركة بل وللمواطنين فى داخل 
البلاد . 


غير أن إخفاء المعلومات الصحيحة المتصلة بالمسائل الحربية إذا كان مكن 
أن يقبل ويستمر مدة طو يلة بالأسبة للاستعدادات والأماكن والمعدات الجر ببة 
والخطط القتالية لكى لا يستفيد العدو من معرفتا » فان إخفاء المعلومات٠‏ 
الحقيقية المتعلقة بالعمليات الحربية بصفة عامة بحب ألا يصل إلى حد تضليل 
الشعب خاصة بالنسبة لانتائج الواقعية للحرب . وهذا هو الذى حدث ىق مصر 
م الأسف بعد العدوان الثلاثى لعام 467١عندما‏ كم أمر احتلال اسرائيل 
منطقةشرمالشيخ . وهو الذىحدث أيضاً فى اللحظات الأخيرة من حر بست 
1417 حين كان المستمع إلى الاذاعات المصرية مخيل اليه أن قواتنا على أبواب 
تل أبوب” با كانت القوات الاسرائيلية تتباهى على, مشارف قناة السويس . 
وهو الذى تم أيضاً بالنسبة لنتائج حرب العن الى لم تعلن رسيا حتى اليوم . 


اللبحث الثانى 
سرية بعض أعوال الضبط 


يستلرم نجاح بعض أعمال الضبط حدوها سر )١(‏ . من ذلك أغلب- 
مايقوم به مأمورو الضبط القضالى فى البحث عن الجرائم ومرتكيها وجمع 


(1) تنص المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة دقم لسنة ١901‏ على أن م تختص. 
سيئة الشرطة با محافظة على النظام و الأمن العام والآداب » وبحماية الأرواح والأعراض والأموال. 
وعلى الأخص منع المرائم وضيطها » » كا تختص يكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين ى كافق” 
امجالا ت » و بعنفيذ ماتفرضه علها القوانين واللوائح من واجبات» . 


34 


الاستدلالات الى تلزم للتحقيق فى الدعاوى الجنائية (١)ومن‏ ذلك بعض 
مايقوم به جهاز الضبط الادارى ىق محافظته على النظام العام عن طريق 
نظام وقائى يرى إلى منع وقوع الأعمال اخلة بالأمن العام أو الصحة العامة 
أو السكينة العامة (؟). ومن ذلك أيضاً ما تقوم به شرطة الآداب من أعمال 
سرية تهدف إلى المحافظة على الأسس الاخلاقية الضرورية لكيان المجتمع 
وصيانتها من الانحلال أو الانتحراف) . 2 


فطبيعة هذه الأنواع من الأنشطة - كما يتضح من الأمثلة ‏ تناف مع 
إمكان الاعلان عنها ى وقتهاءإذ لو أعلنتالسلطات عنباوهى بصدد اتخاذها 
لصعب إن لم يستحل إدراك الخدف مها » خاصة وأن الأشخاص الذين توجه 
ضدهم الاجراءات فى مثل هذه الحالات غالبا مايكونون من المشاغبين أو 
المتحرفين أو امحرمين الذين يسهلى عامبم الافلات هن هذه الاجراءات واحباط 
عمل المس.ئولين فها . 

غير أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون أمينة فى قيامها مبذه المهمة الحساسة 
بطريقة سرية » حيث لاحدث نحت ستا السر بقوع دم تفويت المقصود 
من اجراءات الضبط أن تتجاوز أجهز ةالسلطة حدودها وتعتدى على الحريات 
العامة للمواطنين . وكم حدث هذا فى مصر مع الأسف الشديد . فكث را 
ما قبض على الأبرياء محجة خطورتهم على الأمن أو اتبامهم فى جر 
وهمية لمحرد عخالفتهم لأحد انكام فىالرأى» وكأن سلامة الدولة فى مفهوم 
بعض الناس تثّر كز فى التسبيح محمد من بيده السلطة . 


4 راجع نصوص المواد من ١‏ إل 9 من قائون الاجراءات الحنائية .. 


(؟) دكتور محمد فؤاد مهنا: مبادىء.وأحكام القانون. الادارى . 1910# ص .8" 
.ومايمدها .. 


(م) دكتور حسن كيرة : المدخل إلى القانون - 193 ص 44 .ومابعتها . 


ذا 


البحث الثانى 
سرية بعض معلومات الوظيفة 

إذا كان نظام سر المهنة يوجد خارج إطار الوظيفة العامة ويكونه 
انتهاكه جر بمة جنائية كما فى حالة افشاء الطبيب لأسرار مرضاه . أو بوح 
المحائى بأسرار مو كليه » فان هذا النظام يعرف كذلك فى مجال الموظفين فيا 
يتعلق بسرية كثير من المعلومات الى يطلع عامها الموظف محكم وظيفته .)١(‏ 
ففضلا عن انطباق النصوص الحنائية امحرمة لافشاء أسرارالمهنة على الموظفين » 
ينص قانون الموظفين صراحة على وجوب احتزام أسرار المهنة فيا يتعلق 
بالوقائع والمعلوماتالبى حصل علا الموظف من ممارسته لوظيفته أو ممناسيتها(؟). 
بحيث يعاقب تأديبياً إذاباح مها (#) . كا توجد نصوص خاصة فها يتعلق 
ببعض الوظائف كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين ورجال المراسلات . 


)١(‏ نصت المادة 8٠١‏ من قانون العقوبات المصرى على أن «كل من كان من الأطباء 
أو الحراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غير هم مودعاً اليه بمقتفى صناعته أو وظيفته سر 
خصو صى إئتمن عليه فأفشاه ى غير الأحوال الى يلزمه القانون فها يتبليغ ذلك يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنة شهور أو بغرامة لاتتجاوز خسين جنها مصرياً . 

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا ى الأحوال الى لم يرخص فيها قانونا بافشاء أمور معينة 
كالمقرر فى المواد ١6٠؟‏ و #.؟ و ٠8١4‏ و ٠٠٠‏ عن قانون المرافمات 'ى المواد المانية 
والتجارية». وأرقام المواد المشار الها ى هذا النص إمما تتعلق بقانون المرافعات القديم الصادر 
بأمر عالى ١‏ نوفبرعام ١881‏ وتقايل هذه المواد الآن المادتان رقم 56 » 55 قانون الاثبات. 
رقم 6؟ لسنة م15 . 


0( راجع 3 
,1956 سب 1964 رانخدعادتهتهلج غتمعل عل مناه بامتطندكة قتلسم 
. لالتاذ أء 240 .2 

0) راجع : 


.124 . 2 ,ع1 ج1461 عسهل ,1961 ععتوبة! 15 .0.5 


ك3 


- الطلب الأول 
ازدداج النزام الموظاتب. 


مخضع الموظف لنوع من الالنزام المزدوج بالنسبة للإسرار الى حصل . 
علها أثناء ممارسته لأعمال وظيفته : 


١‏ أما الالتزام الأول فهو التزام سر المهنة المنتصوص عليه فى قانون 
العقوبات )١(‏ والذى يفرض عقوبة جنائية على كل شخص - سواء أكان 
موظفاً كرجل الأمن أو مأمور الضرائب أو موثق الخالة المدنية أو عامل : 
المراسلات » أم كان غير موظف كالطبيب الحر أو المحاى أو المحاسب 
يفشى أسرار الناس الى عهد ما اليه محكم وظيفته أو مهنته » إلا إذا أجاز , 
له القانون ذلك لمصلحة يقدرها . والتزام الموظف بعدم افشاء أسرار المهنة , 
فى هذه الحالة ليس مقرراً لمصلحة الادارة واتما لحماية الأفراد . 'لذلك فان , 
التجريم الهنائى ينصب على الأسرار الى يودى كشفها إلى المساس ععصالح , 
الأفراد وليس على الأسرار السياسية أو الادارية المتصلة بالمصلحة العامة (؟) + 
ويطلق على هذا الالتزام بالفرنسية اعصمهنووع]ممم مهمد ء1 


؟ - أما الالتزام الثانى فهو الالتزام الذى تفرضه قوانين الموظفين - 
استقلالا عن النصوص الجنائية ‏ بعدم افشاء المعلومات السرية الى حصل , 


4 راجع فى فرنسا : 
.165 عنام غس6نا5*2[0 أعناوبلة زدتهومة؟ لهمغم عله ندل 378 عاعتاعة:.1 
15 لقمغم عل0 ندل 79 3 74 دعاعءتاعة وع1 علههمتاهم عدومع]ة0 12[ عل كاعنءءة 
1*2 تعسوعطة؟ عل كاعنءهة 5ع1 عنتمم أء 1960 متداز 4 تل ععسمفممملعه:1 عدم 
.لقمعم علمه ندل 418 
)020( راجع 0 
1 2 - 1896 1221102 ,1896 5عقصم 25 رعماء5 .م0 .186" 


١ 


علبا الموظف عناسبة وظيفته(١)‏ ء سواء أقسم العين على ذلك أم لم 0 

وهذا الالتزام مقرر لمصلحة الادارة حلاف الالتزام السابق المقرر لمصلحة 

الأذ اد . ويستطيع الوزير باعتباره الرئيس الادارى الاغلى لوزارته أن 
يعفى الموظف من هذا الالتزام إذا وجد المصلحة فى ذلك . ويطلق على هذا 
الالتزام بالفر نسية ' واأعمههتدوعقهىم هوناةىهونل 12 فيحرم القانون على 
الموظففين إذاعة أسرار العمل أو نشر بيانات عن أعمالهم دون أن يكون مصرحاً 
لم بذلك . وتقضى المادة “اه من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ليك 
لسنة 191/1 (7) بأنه «حظر على العامل ‏ : 


أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف 
أو غبر ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحآ له بذلك كتابة . 


)062( راجع فى فرنسا : 
.ه00 ,تتاعطءسه*1 6116 ,1953 5دمم 6 .0.18 


.0 .2 ,1953 .1.10.2 منتدعل عوط 


(؟) وتقابل المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 110١‏ بشأن نظام العاملين بالقطاع العام 
كا تقابل نص المادة العاشرة من مرسوم 4 فيراير سنة 4ه4١1‏ ى فرنسا بشأن نظام المو ظفين 
ونصها كالآى : 
مء لتقمغم علمه 16 كمفل د5عذبطتاكمز كعاوغع دعل امعدصدمصدلمعم 6 لسار 
2 ووناطه'1 عدم 6ن[ أىء عتتقسدمناعهه؟ أناه) أعصممتذدع)0,م أععععة عل ربعن نأودم 
-01183)صز أء كاتة؟ 15 عمرععمدم تبان عه )نام عنامم علاعهمه تودعء1م م4 صمناغرووتل عل 
ناما .كممتاعمم؟ دعو عل ممأعرععه”1 كمول ععءسهوددتهمدمء 2 11 غصمل كممنا 
5ع60ام ع0 كامعدرعاعة؟ عدا عكتقكاهمه ممأغهءتستاتسصمه عأناما ,امعسعص مغل 
.انل رعامة أمعصيء !اعصمه] غهمهد ذ5يعنا دعل ذقْ ءأوءة عل وامعستومل تزه 


م مأمغهامعصعلعمع 15 عدم كان169م امعصيؤووععمعء 5ده كعل وعرمطءل مآ 

مو نام وعوتل عل ممنندوناطه عناعه عل تاغل عداغ العم عه ععتهمممتاعمم ع1 ,تناع سوال 

-121110 م316 ”نو أسعلعمعجم ونمتله*1 عدم عغاعنلة ممتاءتلععامة”1 عل 6وعاع, باه 
.*عباغاء؟ آذ غصمل عماكتستمد سل ممتاأدوتر 


1١1 


أن يفشى الأمور اتى يطلع علبا محكم وظيفته' إذا كانت سرية 
بطبيعتها أو وجب تعلمات تقضى بذلك . ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد 
ترك العامل الحدمة » . 


- أن محتفظ لنفسه يأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أويتزع هذا 
الأصل من الملفات النخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به 


0 


شخد 


أن مخالف اجراءات الأمن الخاص والعام الى يصدر لها قرار من 
الوزير اتختص أو من ارس سلطاته . 


ومكن القول بصفة عامة أنه حظر على الموظف إفشاء أى معلومات 
حصل علها من عمله إذا كان هذا الافشاء مكن أن يضر محسن سير الادادة 
أو بالمصالح الى تعمل على تحفيقها بأى طريقة كانت . أما تبلديد 
المستتدات أو توصيلها إلى من ليس له حق فبها )١(‏ » فانه يكفى فى حد ذاته 
لمساءلة الموظض لا فيه من اضرار مؤؤكد بوثائق الادارة (9) . 


: راجمع‎ )١ 
1. 2.2. 1953, 2. 1. 3 9 
حيث يقول الفقيه الفرنسى مارسيل فالين 6هذ[7/2 .2 ى تعليقه على حكم فوشيه‎ 
. 1988 الصادر بتاريخ م مارس عام‎ 
.لهىفمقع أننهاة ندل 10 عاعتاعة'1 عل عماءمم 12 ععتهاءة ممنأؤاءقل عااع0),ر‎ 
عكناقع2 عهنا امعممعلدع16 762نا0ج ذة عكنغهم عل عكبنه؟ ععقتلدتني عل أعصسمعم علاء‎ 
ع1 كمقل أامعسعلدعه 15ئمم2 أنه؟ سدثل غزمة ممنادع[دكتل عنسه) ععتقمتامتعوتل‎ 
عاطتامععكتاة أنه سمنأغهع لس تل غااعه عنو25م1 ألرءة امعتهدصوم0 متكل غزمد رعماكعة‎ 
عناوهمعاعنان صمعةة عل +1656 عل ناه ءنألمء5 نال عطععقدم عمصمط 12 ذة ععتبدم عل‎ 
سهنأدكاكتمتهلة"”1 أصمل عتنتدمفمقع كأقيئغامة و1‎ 2 12 82850””. 
من قانون العقوبات المصرى عل أنه «إذا سرقت أوراق أو سندات‎ ١١1 (؟) نصت المادة‎ 
أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو اتلفت و كانت‎ 
محفوظة ى المحازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور يحفظها يعاة ب من كانت‎ 
ى عهدته بسبب اهماله ى حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثين‎ 
١ 0 3 جنيها مصرياً‎ 
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المطلب اماي 
ماهية المه.ومات اآسرية 


إن المعلومات الى بحرم على الموظف البوح مما إما أن تكون سرية 
بطبيعتها أو عرفاً كالأمور العسكرية والمسائل المتصلة بالحياة الخاصةللأفراد » 
واما أن تعتير كذلك بالنص فى القوانين أو القرارات أو التغليات الادارية 
على اعتبارها سرية لا مجوز للغر الاطلاع علها )١(‏ . ومختلف مضمون 
الأسرار الوظيفية واطارها من إدارة إلى أخرى . وتقتضى دقة تطبيق قاعدة 
وجوب كتان السر الوظيفى تحديد نوعية ومصادر المعلومات الى تنشر 
على المواطنين ‏ فليس كل ما محدث فى داخل الادارة أيا كان يعد سراً من 
أسراز العمل لا يجوز للموظف البوح به . فكشر من المسائل العامة المتداولة 
فى أحاديث الناس والمنشورة فى وسائل الاعلام امختلفة تطرح للمناقشة فى 
داخل الادارة . فلا يعتير افشاء لسر من اسرار العمل مثلا أن يبلغ موظف 
شئون العاملين بعض المعجريق بأن إذارة القوى العاملة قد أرسلت لادارته 
كشفاً بأسماء المعينين الجدد مها . 

واحترام سر المهنة لا يقتصر فقط على المعلومات غير المعدة للنشر » وانما 
يشمل كذلك عدم جواز الاستعجال فى اذاعة محتويات وثيقة معدة للنشر 
وذلك لآن افشاء المعلومات السابق لأوانه على هذا النحو من ثأنه أن يضر 
بطريقة أو بأخرى مسن سير العمل بالادارة أو بالمصالح الى تعمل 


وأضافت المادة ١٠‏ « وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة 
فيعاقب بالحيس . فان كان الفاعل لذلك هو المافط لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى 
ميع2 5 
)١(‏ الدكتور سيان الطماوى : القضاء الادارى - الكتاب الثالب قضاء التأديب - 39101" 
ص لالا١‏ ومابعدها . 
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الادارة على حمايتها .)١(‏ فتوقيت كشف النقاب عن سر من الأسرار المتعلقة 
بالأمن العام أو بالأمور الحربية مثلا مكن أن يكون له أهمية بالغة . 
الطلب الثالث 
كيفية «عرفة الأسرار 

محظر على الموظف افشاء أى سر حصل عليه من عمله سواء حدث ذلك 
عن طريق السماع أم الروئية أم النقل من وثيقة مكتوبة أم التصوير أم أى 
وسيلة حسية أخرى . ويستوى أن يكون الموظف مختصاً أو غير مختص 
عوضوع المعلومات السرية فلايلزم أن يكون الموظف يعمل بالادارة أو المكتب 
الذى يقوم بدراسة أو اعداد أو الاحتفاظ بالوثيقة المتضمنة لهذا السر » وانما 
يكفى أن تكون هذه الوثيقة قد وقعت تحت يده أثناء قيامه بعمله أو 
عناسبتة بأى طريقة من الطر ىق (5) . 


)0( “راجع 0 
.2 .2 ,1970 ,آآ .) )نأهماذتستصلة أتمعل عل دعمعط ,عمنتاة177 .134 
(؟) راجع بالنسبة لفرنسا : 
اانا 116 عسهل ,1961 ععةل؟ة؟ 15 ندل أنمدنآ .0.18 
ومن ناحية أخرى حكرم مجلس الدولة الفرنسى بأن مجرد الاشعراك ى اجتّاع نوقشت فيه 
بعض المسائل الى ثعتير انهاكا لأسرار الوظيفية لايكفى لاعتبار الموظف مذنباً مادام قد اقتصر 
على الحضور دون أن يقوم شخصياً بافشاء هذه الأسرار » ومادام يتتمى إلى إحدى الطيئات المنتخبة 
لادارة التجمع المسثول عن النشاط الذى حدث فيه افشاء اسرار الادارة . 


راجع فى ذلك : 
الإقتهتح عصعقللن عمنامم عل أءانع2 ,1960 أءللنسز 6 دل غأقعد”.آ1 .0.18 


1 


الطلب الرابع 
هن تفتى اليهم الاسرار 

تثور مشكلة سر المهنة بالنسبة لمسألة التعاون بين الادارات الختلفة فى 
فى تبادل المعلومات المتعلقة ما 5 تقوم به من أعمال . وبطبيعة الحال لا حرج 
على أى ادارة إذا هىأبلغت أخرى ما تطلبه من معلومات ليس لها صفة 
السرية . غير أن التأكد من أمر سرية أو عدم سرية المعلومات المطلوية 
كثير ا مايثر مخاوف المسئول خشية أن يبلغ بيانات سرية محاس ب على إفشائها. 
لذلك غالباً ما بمتتع الموظف أخذاً بالأسبل والاحوط - عن إبلاغ 
المعلومات المطلوية للادارات الأخرى استناداً إلى أن القانون ,حظر إذاعة 
أسرار العمل إلا باذن من الوزير امختص . 


وقد أقنى مجلس الدولة المصرى بأن السرية لا تقتصر على المواطنين 
فحسب وانما تمتد كذلك إلى جهات الادارة الأخرى. فلانجوز الصلحة 
الضرائب مثلا إفشاء أسرار الممولين ولو لجهة حكومية أخرى مالم ينص 
القانون صراحة على خلاف ذلك(١).‏ وولما كان ماتطلبه ادارة امخابرات العامة 
فى الظروف العادية من بيانات عن الممولين ... هومن قبيل الافشاء بسر 
من شخص اؤاتمن عليه محكم عمله .... وكان الغرض من حظر الافشاء 
ليس المحافظة على أسرار الناسن. الى يمن علمها موظفو المصلحة محكم الضرورة 
فحسب » وانما حكمته المحاقظة على المصلحة العامة ٠‏ إِذ لو أببح 
لمؤلاء الموظفين هذا الافشاء » لأحجم الناس عن اطلاعهم على حقيقة 
مراكزهم وخفايا معيشتهم . لذلك فان مراعاة سر المهنة والمصلحة العامة 


- 1817 الدكتور سلمان الطماوى - المرجع السابق صن‎ )١( 


يذل 


تقتضى عدم اعطاء مندونى إدارة الخابرات العامة ما يطلبون من بيانات عن 
شركات أو أفراد حصلت علها محكم وظيفتها» .)١(‏ 


وتكون المشكلة أكثر حساسية بالنسبة للمعلومات الى تطللها سلطات 
شئون العاملين باحدى الادارات فيا يتعلق بسلوك بعض موظفها . وهذه 
المعلومات سرية وممكن أن يترتب على اعطائها لهذه السلطات اماد اجراءات 
خطيرة ضد هذا الموظف كالقبض عليه مثلا . لذلك فان إعطاء مثل هذه 
المعلومات يجب ألا يتم إلا باذن من النيابة أو القضاء على النحو الذى تحدده 
قواعد الاجراءات الجنائية (؟) . 


ويستوى أن يفشى الموظف السر إلى أشخاص من خارج الادارة الى 
يعمل بها أو إلى أشخاص يعماون معه فى نفس الادارة مادام عملهم لا يقنضى 
الاطلاع على هذا السر . والازام سر المهنة يبقى قائماً ببن الموظف ونظرائه فى 
الادارت الأخرى حتى وإن كان حصومم على المعلومات الادارية موضوع 
سر المهنة لازماً أو مفيداً فى أدائهم لوظائفهم(”). 


وبطبيعة الخال ليس على الموظف حرج فى أن يبلغ أسرارعمله إلى روسائه 
أو خلفائه فى العمل أو رفاقه فيه عند وجود المقتضى بل إن ذلك يعد واجباً 
عليه فى كثير من الأحيان . 


. ص 4لا"‎ (١١ مارس عام 15681 س‎ ٠١ فتوى مجلس الدولة رقم 44# الصادرة ى‎ )1١( 


)2( راجع 0 
2 .2 ,1965 - 1964 ,كنأوكاكتستصم 20 أتمعل عل عدم ,أمنط)12 .م 


(0) داجع : 

و - 
رق76لأ2عاوتمتتملة كمهنا واه 15 أه أعمده نودع ]هعم أعرنهة ع[ ,عمسا فمععر 

.18 .2 ,3 .810 ,1948 عوناأووئادتستدملج عدوعظىأ 
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الطلب الخامس 
استثناءات قاعدة الكتوان 


استثناء من قاعدة وجوب كتان أسرار الوظيفة يلزم 
القانون الادارات فى بعض الأحوال ياظهار هذه الأسرار . من 
ذلك ماتقضى به المواد من 19817 إلى 114٠‏ من تقنين الضرائب الفرنسى 
من الزام الاذارات بل وكذلك الميئات القضائية بأن توصل بعض وثائق 
العمل الى فى حوزتما إلى موظفى الضرائب . ولا يعفى من هذا الالتزام سوى 
الادارات الى تتولى حمع بيانات فردية لخدف إحصاى. كا يازم باظهار هذه 
الأسرار لرجال السلطة القضائية حتى لا يشكل التزام سر المهنة عقبة فى سبيل 
تحقيق العدالة فى المسائل اللجنائية . ولا يستثبى من ذلك سوى المسائل 
المتعلقة بالدفاع الوطى أو بأمن الدولة )١(‏ . وفضلا عن ذلك فان القانون 
يعفى الموظف من الالتزام بعدم افشاء سر المهنة (؟) فا يتعلق ببعضالمسائل. 
وذلك كما هو الشأن ف الابلاغ عن الأمراض المعدية(”) والابلاغ عن 
حالات الاجهاض (5) - 


وقد نصت المادة دم ه” من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 
رقم ٠‏ لسنة.1458 على أن «الموظفين والمكلفين مخدمة عامة لايشهدون 


)1 ( راجع : 
.349 .2 ,170 “81 .[لس8 ,1962 .35 5 ععللد/![ 5ز77آ .50 .فى .وقه 

02( راجع 8 
.8 ,1963 ,عناوتاطتام سمتاعهه؟ 12 عل عدوناهم غاند]' ,لإعأمهام متدلق 

لاثتاة أ 298 

(0) راجع : 
.1939 .امه 4 هلل أماساعووقل 

0 راجع‎ (١ 


.1939 غعللتسز 29 دل ذزه1 غممعفل 


لحيل 


ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيا.هم به من 
معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتا . ومع 
ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد 
الحصوم»(1) . 

وهذا الحكر يعتير سارى المفعول أيضاً بالنسبة للمسائل الجنائية إذ خصت 
المادة /74 من قانون الاجراءات الجنائية رقم ٠٠‏ لسنة ١46٠‏ على أن 
«تسرى أمام الحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد 
عن أداء الشهادة أو لاعفائه من أدائها» 5 


وقضت المادة 7١‏ من قانون الاجراءات الجنائية بأنه ويجبعلى كل من 
علم من الموظفين العمومين أو المكلقن مخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو سبب 
تأديته بوقوع جربمة من الجراثم الى مجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها 
بغر شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من 
مأمورى الضبط القضائى » . 


بل وأكثر من ذلك قضت الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بأنه «مجوز بقرار منوزير العدل بالاتفاق مع الوزير 
المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى ا حرام 
الى تقع فى دوائر:إختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم » . 


. 148 أنظر الموسوعة الحنائية تأليف جندى عبد الملك بك - | لمزء الأول ص‎ )١( 


1١ 


المطلب السادس 
جزاء افشاء الاسرار 
:يتعرض الموظف الذى يفشى سر المهنة لثلاثة أنواع من الجزاءات : 
الجزاءات الجنائية فى الحالات البى يقرر القانون فيا ذلك كما هو 
:الشأن نى المواد من ١40/‏ إلى ١64‏ من قانون العقوبات » فضلا عن المادة١‏ ١لا‏ 
سالفة الذ كر . 
اللزاءات التأديبية مخالفة واجبات الوظيفة » وتتدرج من الانذار أو 
«اللوم إلى الفصل أو إنهاء الخدمة . 
الجزاءات المدنية المتمثلة فى التعويض إذا ترتب على افشاء الأسرار 
“ضرر تمن تعلقت به هذه الأسرار . ويكون رجوع المضرور على المو ظف 
:نفسه إذا كان قد ارتكب خطأ شخصياً منفصلا عن ممارسة أعمال وظيفته . 
أما إذا كان الخطأ شخصياً متصلا مممارسة أعمال الوظيفة » أو مرفقيا يعزى 
إلى سوء تنظم المرفق ذاته » فان الرجوع يكون على الادارة ذاتما على أن يكون 
لما فى الخحالة الأولى الرجوح على الموظض ما التزمت به قبل المضرور . كما 
يرجع على الادارة أيضاً بالتعويض إذا ما أفشت أسراراً متعلقة مموظفها 
دون مقتض من القانون .)١(‏ 


: راجمع‎ )١( 
ار جع‎ 
,ةأعتاعة قعصغاطممم دءئ غء عبوتاطنام ممنتاعمهه؟ 2[ رومع لازة عمئءزلا‎ 19692 
2. 139 .لاأتاك أع‎ 


وأنظر 'أيضاً : 
حقعاكتستد20 كدهنا مكتاكمارعلقة -ومعناآ 4م805 اك بزسة عدخ[ -صدع1 - 


.4 .2 ,.ل266 ,#وللهط وتممءط روء1) 


لفن 


وقد قرر مجلس الدولة الفرنسى - تأكيداً لأهمية المزام سر المهنة ‏ أند 
افشاء المعلومات السرية دون وجه حق يعيب القرار الادارى الصادر استنادا” 
الها )١(‏ » بل ويمكن أن يستتبع مسئولية الادارة فى تعويفى الضمرور عمة 
أصابه من ضرر من جراء افشاء هذه الاسرار (9) . 


المطلب السابع 
كتمان السر وحرية للوظت 


من شأن ضرورة كمّان أسرار العمل الوظيفى تقييد حرية الرأى بالنسبة: 
للموظفين فى حدود معينة . فليس للموظف مثلا أن يستند إلى مالديه من 
معلومات حصل علها من خلال عمله ليتقد الادارة بقسوة أو بسوء نية مما قد. 
يكون له أثر على حسن سير العمل بها (0) . غير أن للموظف الحق فى أن 
يكشف عن الحقائق المتعلقة بعمله بصدق واخلاص إذا دعى إلى الشهادق 
علها'أمام المحكمة حبى ولو لم تأذن له الادارة بذلك فى فرنسا (4) » وبعد 
الحصول على هذا الاذن فى مصر (0) . 


)00( راجع : 
.5 .2 ,1939 121102 .1939 .لاههز 27 ,كداممع18 .0.8 
49 راجع 0 
.25 .2 ,1936 1221102 .983 .2 .لم1 ,1935 .]00 25 رأععنا أهد5 عنء11 ,سنامم8 .0.18 
2( راجع : 
. 1011501015 2016 ,1962 .10 ,لمقتصطءوة1 ,1962 متسز 8 .8 .0 
(4) راجمع : 
03 .لت ,02)100م/سة”ل اء عمنمامه”0 غاءءطنئا 12 ,217310 ععوه12 
.244 .28 ,معتاعععطاءاصه11 
وما بخفف من وطأة الالتزام بكتّان اسرار العمل وجود الحقوق النقابية الى تؤكد لموظف- 
حرية فحص ونقد تنظيم المرفق الذى يتبعه و النظام الذى بخضع له العاملون فيه على أن يم ذلك ف 
الاطار التقاتي . 


(ه) راجع المادة 8+ من قانون الأثبات ى المواد المدنية والتجارية » وقد سبق ذكرها . 


قفن 


ويفرق بعض الفقهاء بين ما إذا كان كان السر مقرراً للمصلحة العمة 
أم لمصلحة الأفراد . ففى ال حالة الأولى لا مجوز اباحة السر وفى الثانية يوئدى 
.رضاء صاحب الشأن فى أغلب الأحيان إلى رفع الالتزام .)١(‏ 


المبحث الرا ابع 
سرية بعض الاعمال التحفديرية 


قد يتطلب الوصول إلى قرارات معينة أو اتفاقات محددة القيام بأعمال 
#ضرية طويلة ودقيقة . ويكون من الحكمة أحيانا احاطة هذه الأعمال بقدر 
مناسب من السرية حتى كن أن تق أكلها » وتجنبآً للاشكالات السابقة 
لأوانها والتى قد تؤدى إلى الفشل فى إدراك القرار أوالاتفاق. وفى ذلك تطبيق 
لقَول رسول الله صلى انتهعليه وسال داستعينوا على انمجاح الحدوائج بالكمان..."(5) 
غير أن نتائج الأعمال التحضيرية الى يتوصل الها فما بعد يجب أن تعلن بلإخفاء 
أو تزييف . ومكن أن نضرب من أمثلة الأعمال التحضيرية مايأ : 


: مداولات المحالس غير النيابية‎ ١ 


تكو نمداولاتالحالس غير النيابيةككجلس الوز راءسرية بالنسبةلغير الأعضاءفها. 
تداولات هذا مجلس مثلا فى الشئون العامة للدولة والمشاكل المعروضة للبحث 
تظل سرية لا تعلن على الناس » وليس من حق المواطنين الاطلاع علها » كما 
لا تجوز لغير أعضاء الحكومة ورئيس الدولة حضور اجماعات المحلس . 
وتكون سرية المداولات أ كثر أهمية فى حالة الوزرات الائتلافية وذلك حر صاً 


)02 راجم : 
4 .7 ,1965 - 1964 ,كناومادتستصل2 أتمعل عل كسم بأمنطنة11 عرلمم 


(؟) مصطفى محمد عنارة : نضرة اننور - شرح عفتارات الأحاديث النبوية 19.65٠‏ 
مض 5784 . 


رفن 


على عدم انفصام عرى الاثتلاف أو ات تقوية دواعى الحلاف العام بين الأحزابه 
الممثلة فى الوزارة. وكذلك تظل سرية سائر مداوللات ونصائح بل واوامر 
رئيس الدولة الى الدكومة ى الأنظمة الرلانية » لعدم مسئولية 
الرئيس السياسية ولوجوب تغطية أعماله بتوقيعات الوزراء )١(‏ . 


: الأعمال المهيدية للمعاهدات الدولية‎ ٠ 


حب أن تراعى سرية الأعمال التحضيرية الحاصة بابرام بعض الاتفاقات. 
الدولية 2 ٠»‏ كتلك المتعلقة بنسوية بعض المشاكل المعقدة القامة بين الدول والى. 
من شأن إذاعة مضمونما بلبلة الأفكار أو وقوع اضطرابات شعبية سقيمة. 
أو مناورات حزبية عقيمة . 


وعكن أن نضرب مثلا حاضراً لذلك بالمحادثات الى دارت فى مصر 2 
ف الشهور الأولى من عام 14100 بين رئيس الجمهورية المصرية وزيرالخارجية. 
الأمريكية بقصد الوصول إلى اتفاق حول الفصل الثانى ببن الةواتالمصرية 
والاسرائيلية فى سيناء . ففى خلال المباحئات ظلت السرية هى القاعدة العامة 
إلى أن إنتهت بالفشل فإعلنت الأنباء على الناس . وحضر رئيس. 
الجمهورية إلى مجلس الشعب ى 74 مارس من نفس العام عدن بتفاصيل. 
ما حدث فقال : 


وكنت عازماً أن آتى يكم إذا وصلنا إلى اتفاق لأضع كل الحقائق. 
أما مامكم وذلك لأننا لا نعمل فى الظلام وليست هناك اتفاقات سرية . وإذا 
كانت النتائج مالا أستطيع القبول به فقد كنت أنوى أن أجىء اليكم عارضا” 
سير الأءور . طالباً اليكم تحمل المسئولية المشتركة 1(6) . 


(0) دا 
ص جع 
6256 غ6 575 .2 ,آ .) ,1952 ,أعههمتاتطتافممه غتمءط ,برمو الا عمروزط 


(؟) راجع نص حديث الرئيس بمجلس الشعب ى جريدة الأهرام بتاريخ 8٠‏ مارس 
عام مول . 


كين 


سو _ الأعمال التحضيرية المتعلقة بشئون العاملين : 


بحب أن تصان سرية الأعمال التحضيرية المتصلة ببعض شئون الموظفين 
اووي ل لو اواو . وذلك لكى لا يثار 
من المنازعات ما قد يعرقل العمل أو يتضح فها بعد أنه لم يكن ثم داع 
“لاثارته . ومن ذلك أيضآً الاحتفاظ بسرية التحقيقات التأديبية بالنسبة لغر 
الموظف امهم حتى لا تسوء سمعته قبل التأ كد من ثبوت الهمة المنسوبة اليه . 


أأبحث الخامس 
سرية التصويت الانتخابى 

سرية التصو يت هى قيام الناخب بالادلاء بصوته دون أن يشعر أحد 
.بالموقف الذى اذه فى التصويت . والتصويت السرى على خلاف العلى 
فيه ضمان لحرية الناخب فى الاختيار . إذ مخْشى أن تمارس الحكومة وهى 
تنظ عملية الانتخاب من الناحية الادارية ضغطاً على الناخبين فى اتجاه معين 
أو تستفيد من تدخلها لزيادة الأصوات المعطاة للمرشحين من رجال السلطة . 
.ولاكان حياد الحكومة غير مضمون وشجاعة الناخب غير أكيدة لميكن هناك 
بد من سرية التصويت إذا أردنا الدمقراطية الحقيقية وحرية الانتخاب . 
.فيجب أن يعطى الناخب صوته فى سرية تامة ىمكان آمن لايرىفيه أحد غيره 
.ماكتبه فى بطاقته . تلك البطاقة الى جب ألا تتميز بأى شكل عن غبرها من 
يطاقات التصويت لكى لا تعرف شخصية صاحها عند فرز الأصوات . 

وجب أن يم فرز الأصوات بنزاهة وصدق وى وجود شهود مختارهم 
المرشحون أنفسهم بحرية تامة . وحرصاً على عدم معرفة أصحاب بطاقات 
التصويت أثناء فززها » فقد أوجبت بعض القوانين خلط البطاقات الخاصة 
مكتبين على الأقل من مكاتب الانتخاب قبل فرزها )١(‏ . 


. من قانون الانتخاب البلجيكى‎ ١1 المادة‎ )١( 


والواقع أنه أيا كانت ضمانات السرية البى يكفلها القانون فى داخل لجان 
الانتتخاب » فان السرية الحقيةة تستازم أكثر من ذلك بل وقبل ذلك أنه 
يسود البلاد جو عام من الطمأنينة يشعر معه الناخب فعلا بأنه حر فى اختياره. 
أيا كان الاتجاه الذى يوكيده . أما إذا دخل الناخب ليدلى بصوته خائفاً وجلا 
فانه لن بجر على ابداء رأيه الحقيقى إذا كان معارضاً لمن فى السلطة خشية. 
أن يعلم به المسئولون بطريقة أو بأخرى فيتكلون به أو يوذونه فى نفسه أو أهله 
أو ماله . 

وقد نصت المادة /م من دستور سنة 194171 المصرى على أن انتخابه 
أعضاء مجلس الشعب يكون «عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام» .. 
وبينت المادة 19 من قانون الانتخاب رقم “الا لسنة 1965 الطريقة الى تكفل. 
هذه السرية فقضت بأن يسلم كل جانب بطاقة مفتوحة وينتحى جانباً من, 
النواحى التخصصة لابداء الرأى فى قاءة الانتتخابات وبعد أن يثبت رأيه على. 
البطاقة يعيدها مطوية إلى رئيس اللجنة الذى يضعها بالصندوق الخاص ببطاقات» 
الانتخاب . كما قررت المادة ضمانا لسرية الانتخاب أن تعد البطاقات محيثه 
يقترن اسم كل مرشح فبها بلون أو رمز معين . 


وقد اتبكت سرية الانتخابات فى مصر فى الماضى القريب انتهاكا 
مشيناً » حتى إن بعض الناخبين الذين وجدوا فى أنفسهم الشجاعة الكافية. 
للتعبير عن رأ-هم بصراحةقدأوذوا بسببمواقفهمالانتخابيةإيذاء شديداً.وساد. 
البلاد جو من الحوف والتجسس أدىإلى طمس معالمسر ية الانتخاب.أما فرز 
الأصوات فكان مثل عملية صورية تنّهى فى أغلب الأحيان باعلان النتيجة. 
الى تريدها الحكومة . بل أن نتائج الانتخابات قد أعلنت فى بعض الدوائر 
قبل أن يم فرز الأصوات المتعلقة مها » وذلك بشهادة بعض رؤساء المكاتبه 
الانتخابية أنقسهم : 


لفن 


المبحث السادس 
سرية الخياة الخاصة 
تتوافق السرية مع المريات العامة فى الحالات الى يكون للفرد قبا 
.مصلحة مشروعة ى عدم إفشاء المعلومات المتعلقة حياته االخاصة . وهذه 
:الحالات تنحصر فى عدم جواز تفتيش الفرد إلا بأذن من القضاء أو النيابة 
العامة » وفى حرمة المسكن » وسرية المراسلات . 
اأعللب الأول 
حظر التفتيش الشخصى 
تقتضى المحافظة على سرية الحياة الخاصة لكل مواطن عدم جواز تفتيشه 
إلا فى حدود القانون . وقد قضت المادة 4١‏ من دستور حمهورية مصر العربية 
كسنة 191/1 بأن «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس » وفيا 
عدا حالة التلبس لا مجوز القبض على أحد أو تفتيشه . . . . الا بأمر تستلزمه 
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المحتمع . ويصدر هذا الأمر من القاضى 
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ....» . 
ومع وجود مثل هذا النص قَْ الدساتر الجهورية السابقة فقد كان 
التفتيش ينم حسب أهواء ذوى السلطة من المسئولين » دون تقيد باذن أوشرط 
فى أى وقت من أوقات الليل أو الهارء لدرجة أن أحداً لم يكن يأمن حى 
على ماحمله بين طيات ملاسه . 
المطلب الثانى 
حرمة الأسكن 
تستلزم صيانة سرية الحياة الخاصة للأفراد كذلك عدم إمكان دخول 
مشاكهم أو تفتيشها إلا فى إطار القانون . لذلك نصت المادة 44 من 


يفنا 


دستور سنة ١91/1‏ على أنه «المساكن حرمة فلا جوز دخوها ولا تفتيشهة 
إلا بأمر قضائكى مسبب وفقاً لأحكام القانون » .)١(‏ 


وقد جرم قانون العقوبات انتهاك الموظفين لحرمة المساكن » فقضته 
المادة 114 من قانون العقوبات بأنه «إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين. 
العموميين أو أى شخص مكلف مخدمة عمومية اعهاداً على وظيفته مزل شخص. 
من آحاد الناس بغر رضائه فيا عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون 
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغراءة لا تزيد على عشرين 
جنها مصرياً 2.6 


ومع ذلك ورغ,م وجود مايقابل هذا النص ف الدساتير الجمهورية الحالية 

ورغ سريان النص الجنائى منذ عام 1887 » فقد اتبكت حرمة المسكن ى. 
الماضى القَريب شر انهاك. فاقتحمتالبيوتسراً آ أوجهرأولونحردظ إن آثم »وفاشت- 
طوعاً أوكرهاولوعلى رقا بأهلها أوىغيبتهم .ول يكز ن أحديأم ن على ماق مسكنه. 
1 وساد التجسس فى كل مكان ووصل إلى حد دس أجهزة التسجيل فى مضاجع 
الناس وأماكن خلوتهم . 

وهكذا نسى الظالمون الله وقوله تعالى «ياأمبا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتة 
غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم. 
تذكرون . فان لم تجدوا فبا أحداً فلاتدخلوها حى بوذن لكم . وإن قيل لك 
أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ع والله عا تعملون علم » (5) (9) .. 


)١(‏ وتنص المادة ه4 من قانون الاجراءات الخنائية على أنه «لايحوز لرجال السلطفة 
الدخول ى أى محل مسكون إلا ى الأحوال المبينة ى القانون » أو ى حالة طلب المساعدة من. 
الداخل أو ى حالة الحريق أو الفرق أو ماشابه ذلك» . راجع المواد التالية لهذه المادة . 

(0) الآيتان رقم 30 » 78 من سورة النور . 

(6) راجع رمالة الدكتور عيد الحليم حمن العيل : الحريات العامة ى الفكر و النظاي 
السياسى ق الاسلام - 14104 صن 854 وما يمدها . 


لميال 


زغالنوا قوله جل شأنه ديا أنها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 
بعض الظن اثم ء ولا تجحسسوا ولايغتب بعضكم بعضاآ » أحب أحدكم أن 
أكل حلم أنخيه مثآ فكرهتموه » واتقوا الله إن الله تواب رحم » (01) . 
المطلب الثالث: 
سرية المراسلات 
تعتير الرسائل أيا كان نوعها ترحمة مادية لأفكار شخصية أو آراء خاصة 
لا جوز لغبر مصدردا ومن توجه اليه الاطلاع علا » والا كان فى ذلك 
انتهاك لحرمة المراسلات . واحترام هذه الحربة يفترض ليس فقط ترم 
الاطلاع على مضمون الرسالة واتما كذلك منع إعدامها أو إخفائها أو اعلام 
الغير حبى بمجرد وجودها (5) . وتنص الدساتيرعادة على سرية المراسلات 
بقصد حمايتها من اطلاع السلطة التنفيذية علبها على وجه الخصوص . أما مسألة 
إفشاء العاملانقى مرفقالمراسلات لضمونها للغير فهى محرمة محكم القانون وى 
انهاكها خروج على أحد الواجبات الوظيفية الخامة وهو واجب الحفاظ على 
سر المهنة على ماسبق أن بيناه (06 . 
ويئكد بعض الففهاء أن انتهاك سرية المراسلا تيعد اعتداءعلىحقالملكية . 
فضمون الخطابيكون جزعآمنالذمة المالية . وذلكبصرفالنظرعما إذاكان 
المالك هو المرسل أو المرسل اليه . وفضلا عن ذلك فان هذا الانتهاك يتضمن 


. الآية رقم ؟١ من سورة الحجرات‎ )١( 
راجع‎ 69[ 
,أعصسمغتكتاهم )زمع7آ ,يموتلا عمرونط‎ 1952, . 1. 2. 1 

(6) تقفى المادة 164 من قانون العقوبات المصرى بأن «كل من أخفى من موظفى 
الحكومة أو البوستة أو مأمورهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبومتة أو مهل ذلك 
يعاقب بالحبس أو يغرامة لاتزيد على عشرين جنها مصرياً والعزل ى اخالتين و كذلك كل من . 

من أخفى من موظفى الحكومة أو 0 أو مأموربها تليغرافا من تيغراات 

الحسلمة إلى المصلحة المذكورة أو افشاه أو مهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتينالمذ كور تين » 


هنل 


اعتداء على حرية الفكر الى محمبها الدستور .)١(‏ لآن الفرد لن بحرو على 
التعببر عن فكره نحرية إذا خشى فتح مراسلاته والاطلاع علا . هذا 
بالاضافة إلى أن صيانة سرية المراسلات تمثل مصلحة اجمّاعية تتعلق بأمر 
تنظم المرفق العام الذى يرعى شئون المراسلات (9) . 

وقد أدى التقدم التكنولوجى الحديث واستخدام الآلات الالكترونية 
والأجهزة الى تعمل بالأشعة إلى إمكان الاطلاغ على الرسائل بطريقة سريعة 
وسولة دون ترك أثر فى الرسالة ينبى عبسبق فرض الرقابة علها (6) . 

ولاشك أن ذلك من شأنهأن يشجع المسئولن من غير ذوى الضمائر اللنية 
على إنتباك سرية المراسلات والاطلاع على أسرار الناس بكيفية يصعب إن 
لم يستحل على أصحاب الشأن كشفها . وهكذا يساعد العلم الحديث المحرمين 
على ارتكاب جر امهم خفيةوالافلاتمن حكم القانون وغضبالناس » ولكهم 

ساء مايعملون ؛ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهومعهم»(4) . 

ولحرمة المراسلات استثناءات ترد علا (0) : 

١‏ ل ففى المسائل: الحنائية بجوز بعد استئذان النيابة العامة أو بأمر 
قاضى التحقيق الاطلاع على الرسائل الخاصة للكشف عن الجر بمة ومرتكههاا. 
ويصدق ذلك على وجه الخصوص على اللخنطابات الصادرة من المهم أو الواردة 
اليه. كا جوز بناء على أمر من القضاء أو النيابة العامة للموظفى التليفو نات والتليغرافات 
إلادلاء بشهاداتهم فها يتعلق بالرسائل الى وقفوا علها بحكم وظائفهم 5 


. 191/1 المادة ا من دستور حمهورية مصر العربية لسنة‎ )١( 
: راجع‎ )0( 
رؤعناوتاطنام 165ءطئا 5قع.آ ,تلهء 8120 5عع 2م06‎ 1966, 2. 168. 
+٠8 راجمكوليار - المر جع السابق‎ (2 
. من سورة النساء‎ ١ الآية دقم‎ )4( 
داجع‎ (2) 
, أ 305 .2 ,1968 ,121102 ذعمم ,وعدوتاطدم وغتءطن[ ,لعدتلاه0 .هت‎ 
فلك‎ ٠. كر‎ 5 


ولاق 


؟ - وبجوز لمديرى مستشفيات الأمراض العقلية الاطلاع على رسائل 
نزلائهم من المرضى . وذلك لأن الطبيب المعالج فى مثل هذه الأمراض يحب 
أن يعرف كل مايدور بفكر المريض وخواطره » وحتى يستطيع أن عنع 
المؤثرات السيئة الى مكن أن تصل إلى المريض من خارج المستشفى . ولكن 
المدير ليس منحقه أن بنع الرسائل الموجهة من المريض إلى السلطات 
الادارية أو القضائية فى خارج المستشفى . 

”# ل ويجوز لادارة الحمارك أن تفتح الرسائل الى تشك فى احتوائها 
على عملة ورقية أو أشياء مفروض عابها رسوم حمر كية . وذلك نحرد مكافحة 
الهريب والتحقق فى حالة الثلك من خاو الرسالة من الممنوعات » وى حضور 
صاحب الشأن . والاطلاع هنا لا ينصب على المضمون الكتالى للرسالة 
وانما على محتواها المادى . 

وبمجوز فرض الرقابة على المراسلات وتعطيل قاعدة السرية 
مؤقناً فى أثناء الحروب وحالات الطوارىء وذلك نزولا على مقتضيات 
الضرورة » وتطبيقاً لتلك القاعدة المنطقية الى أكدتها الشريعة الاسلامية 
وهى أن «الضرورات تبح امحظورات» والى قال فبها الله تعالى «فن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)(1) . 

وقد نصت الادة السادسة من قانون الحريات العامة رقم 8 لسنة 
141/1 على أن «يستبدل بنصوص المواد ١‏ و و مكررو 5 من القانون 
رقم 177 لسنة 1964 بشأن حالة الطوارىء النصوص الآتية : 


«مادة لا دا 211 
«مادة د لرئيس الجمهورية مى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ 
التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص : 


. الآية رقم 17 من سورة البقرة‎ )١( 


فيل 


(ب) الأمر عراقبة الرسائل أيا كان نوعها .....» 

ه - وأخيراً تجيز قوانين بعض الدول الاطلاع على الحطابات المرتجعة 
أو المهملة الى لم تصل إلى أصحامها لعدم كفاية عنوان المرسل اليه لتسليمها 
له أو عنوان الراسل لردها البه . وذلك بقصد معرفة العنوان الذى مكن 
إرساها عليه )١(‏ . 


وقد ضربت السلطات فى مصر قبل صدور الدستور الحالى بسرية 
المراسلات كما سبق القول عرض الحائط . فقام المسئولون سراً بفتح 
الحطابات الريدية وتصويرها عند اللزوم » والتصنت على المكالمات 
التليفونية وتسجيل مايراد منها لاستخدامه كوسيلة للهديد والارهاب 
والابتزاز . وقد استغل بالفعل مضمون هذه المراسلات أسوأ استغلال ضد 
أصحاءها حتى وإن تعلق بالعرض أو الشرف أو حياة العائلات . 

لذلك حرص دستور حمهورية مصر العربية لسنة ١917/١‏ وقانون الحريات 
العامة رقم م لسنة 1917 عل تأكيد سرية المراسلات وفرض الجزاءات 
الرادعة على كل من يعتدى علها . 

فنصت المادة ه4 من دستور عام 1941/1 على أنه « الحياة المواطنين الخاصة 
حرمة محمها القانون . وللمراسلات الريدية والبرقية والمحادثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتما أو 
الاطلاع علبها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام 
القانون» 5 

غير أن الغاء الرقابة على المراسلات ل يتقرر من حيث الواقع إلا بعد 
مرور ثلاث سنوات من بدء سريان الدستور الجديد. ففى ]3 سبتمير 


(1) راجع فين المرجع السابق ص 81" . 


إغيذا 


عام 191/4 صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1174 فنص ق مادته 
الأولى على أن «تلغى الرقابة على المكالمات التليفونية والرسائل التليغرافية 
اللكية واللاسلكية والسابق فرضها بمقتضى أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ 
لسنة /4..1951 (1). وق يوم 15 نوفير عام 181/4 صدرأمر رئيس خهورية 
مص رالعر بية دقم 4 لسنة 194104 فقضى فى مادته الأولى بأن «تلغى الرقابة 
على الرسائل العريدية والمطبوعات والصور والطرود الى ترد إلى مصر أو 
ترسل منها للخارج أو تمر ها أو تتداول داخل البلاد والسابقفرضها مقتضى 
أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 19451 ... مع مراعاة متطلباتالأمن»(9) . 


وكان الانجاه إلى الغاء الرقابة على المراسلات ووسائل الاتصال قد اتضح 
منذ حركة التصحيح فى ١9‏ مايو عام 191/١‏ . ورمزاً لذلك وبتاريخ ١لا‏ 
مايوسنة 1611 أحرقت أشرطة التجسس الى سجلها المسثولون على بعضهم 
وعلى الابرياء بنّاء وزارة الداخلية تحت إشراف رئيس الجمهورية شخصياً 
بعد أن احضرت من المباحث العامة والخابرات العامة ورثاسة الجمهورية . 


وعندما صدر قانون الحريات العامة رقم #1 لسنة 141/17 عاقب على 
التجسسن على الناس أوتسجيل مايدورى حياتهم الخاصة بأى سبيل منالسبل» 
أو استخدام مايتحصل عليه من هذا التجسس . فنص ف مادته الثانية على أن 
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 0 مكرراً ورقرة.م 
مكرراً (أ) » ونصهما كالآتى : 

«مادة 04" مكرراً ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من 
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال 

)06( راجع العدد رقم م0 «تابع» من الحريدة الرسمية الصادر ى سبتمير سنة 1914 . 

(؟) راج العدد رقم 45 وتابع » من الحريدة الرسمية الذى يحمل تاريخ 4! نوفير سنة 
م1 . 


انكل 


الآثية غير الأحوال المضرح بها قانونآً أو يغير رضاء الحبى عليه : 
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة 
أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق 
التليفون  .‏ ش 
(ب) التقط أو نقل مجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صور ة شخص 
فى مكان خاص . 
فاذا صدرت الأفعال المشار اليا فى الققرتين السابقتدن أثناء اجتماع على 
مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجماع » فان رضاء هؤلاء يكون 
مفتر ضاً . : 
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة مبذه 
المادة اعهاداً على سلطة وظيفته . 
ونحكم فى حميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغير ها مما يكون قد استخدم 
فى الجريمة » كا حكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها» . . 
«مادة 04" مكرراً (أ) - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة 
أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه باحدى الطرق 
المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن . 
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خس سنوات كل من هذد بافشاء أمر 
منالأمور الى تم التحصل علبها ناخذى الطرق المشار الها الحمل شخص على 
القيام بعمل أو الامتناع عنه . 
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحذ الأفعال المبينة مبذه 
المادة اعهاداً عل سلطة وظيفتة  .‏ 7 ” 


امنا 


ة وغ ن قد استخد 

ب ا و د 

فى الجرمة أو تحصل عنها . “كا محكم ممحو النسجيلات المتحصلة عن الجر 
أو اعدامها» . 


لإرنا 


السَابّالشا 
السرية فى أركان القرار الادارى 


تتنوع الأعمال الى تقوم ا جا الادارة إلى أعمال مادية وأخرى قانونية . 
ومكن القيز فى داخل هذه الأخيرة بين أعمال صادرة من جانب واحد هى 
القرارات الادارية سواءأ كانت لا حية كالاوائح التنظيمية أم فردية كقرارات 
تعيين الموظفين » » وأعمال اتفاقية تم باشتر اك إرادة أخرى مع. ارادة السلطة 
الادارة ية » سواء تعلق الأمر بارادة أحد أشخاص القانون الخاص أو إرادة 
سلطة إدارية أخرى وهنا نكون أمام العقد الادارى إذا توافرت له باق 
الشروط )١(‏ . 


ويعتير القرار الادارى أهم عمل تقوم به الادارة » بل أهم مظهر من 
مظاهر امتيازات السلطة الى تتمتع مها وتستمدها من القانون العام . إذ 
بواسطته تستطيع الادارة بارادتما 200 على خلاف القاعدة العامة قى 
القانون الحاص - انشاء الحقوق أو فرض الالتزامات . ويرجع ذلك بلاشك 
إلى كون الادارة تمثل الصالح العام الذى بحب تغليبه على المصالح الفردية . 


والقرار الادارى هو افصاح عن ارادة منفردة يصدر عن سلطة ادارية 


ويرتب آثاراً قانونية (9). 

» أنظرى ذلك : الدكتور محمد فؤاد مهنا - المرجع السابق ص 874 ومابعدها‎ )١( 
اند كتور سلمان محمد الطماوى : مبادىء القانون الادارى - الحزء الثالث - 1410 ص /الا‎ 
. ومايعدها‎ 


(0) داجم للمؤلف : أعمال وامتيازات السلطة الادارية 191/1 -1/5ؤاا ص 3179 . 


ففذة 


ويقوم القرار الادارى على أركان أو عناصر خمسة هى امحل والسبب 
والغاية والشكل وظظختصاص . وف دراستنا لفكرة السريةى أركان القرار 
الادارى اللختلفة نتأمل ى كل ركن من هذه الاركان وننتفذ إلى جوهره 
محاولين كشف مامكن أن ينطوى عليه من سرية . 
ونعرض ذلك فى خسة فصول على النحو التالى : 
الفصل الأول 2 : السرية فى امحل . 
الفصل الثانى : السرية ى السيب . 
الفصل الثالث : السرية فى الغاية . 
اللفصل الرابع : السر ية فى الشكل . 
الفصل الخامس2 : السرية ى الاختصاص . 


ا 1 


الفص[لالاول 
السرية فى انحل 
القرار الاذارى السرى 


محل القرار الادارى هو موضوع هذا القرار أو الآأثر القانونى الذى محدثه 
فيا يتعلق بالمراكز القانونية العامة أو الخاصة حسب طبيعة القرار اللاحية أو 
الفردية . فلاحة المرور مثلا محلها تنظم المرور على نحو معين . وقرار تعيين 
أحد الأفراد فى وظيفة ما محله وضع هذا الفرد فى المركز القانونى الذى تحدده 
القوانين الى تحكم هذه الوظيفة . 


ولمعالجة السرية نى محل القرار الادارىنتناول بالدراسة المباحث الآنية : 


المبحث الأول 2 : العلانية كشرط للنفاذ فى حق الأفراد . 


المبحث الثاى : رأى الفقه فى سرية امحل . 
اللبحث التالث2 : السرية واجراءات التنظيم الداخلى . 
المبعث الأول 


العلانية كشرط للنفاذ فى حق الافراد 
يأخف القرار الادارى وجوده القانونى ويصبح نافذاً فى حق الادارة من 
تاريخ صدوره : ولكنه لاينفذ فى جق الأفراد أومحتج به علمهم إلا من تاريخ 
اهذة 


علمهم به )١(‏ علماآ قانونيآ مستفاداً من النشر أو الاعلان (5) » أو علما 
يقينيآ م كد الأئبات . ومعنى ذلك أن سرية القرار أو عدم إعلام الخاطبين به 
لاتنال من وجوده القانونى الصحيح (”) وائما تتصل عسألة الاحتجاج به 
فى مواجهة الغر . 


والقرارات الادارية تنفذ ىش حق الادارة لأنها 2 ض فبا العم ماتصدر 
من قرارات (4). وذلك مخلاف الأف اد الذين يقتضى المنطق عدم سريان 
القرار فى حقهم إلا بعد نشره أو إعلانه لكى يتس لم العلم به . وقد أجاز 
مجلس الدولة الفرنسى للافراد أن يتمسكوا قبل الادارة بما ترتبه هم القرارات 
الفردية من حقوق من تاربخ صدورها ولولم تغلن(5) .اوذلك مخلاف القرارات 
اللائحية البى لا تولد حقوقاً لصالح الغير قبل نشرها (5). 


وقد حدث فى عهد عبد الناصر أن صدرت قرارات حمهورية فردية » 
صحيحة متوافرة الأركان من الناحية القانونية » موضوعها رد بعض الحقوق 
المغتصبة إلى أصحاءها . ولكن هذه القرارات لم ترق لحاشية الرئيس أو لكبار 
رجال المكومة لاسما المكلفين بتفيذهاء لأسباب شخصية أو سياسية. فامتنعوا 


(1) راجع مؤلف الدكتور محمد كامل ليلة : الرقابة على أعمال الادارة ب .1919 
ض ٠١49‏ ومايعدها . 


[(ف4 راجع 

.160 ,1 ,1936 .2019 23 .له .وقد 
م( راجع 
19101010 .14 2016 ,97 ,3 ,1914 .5 ,عطعممهة ,1914 ذكقمم 27 .0.1 
)( راجع 


.5 ,3 ,1948 .5 ,.فهذ قمعم رمتاة ,1948 اترحة 16 قل 
)2( راجع ٌ 
,أ1236© ,1954 نة81 11 :38 .1953,3 .8 ,)16434 .علاط ,1952 .عنل19 .0.18 
.عقتلهة17 غامم .801 ,1954 .82.2 
() داجم ١‏ 
ادها 151 *١‏ 207 2 14 ,3 ,0),,5..1943ئ6موصملة ,1943 لنوجة 16 الى 
3 .عع هدءه14 مكمه م524 ,1955 .12 ,تدده 5تالدط 
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عن تبليفها أو نشرها أو تتفينها » واحتفظوا بها مرا دون أن يعلم مصدرها 
ولإمن صدرت فى شأنه بذلك.ولا شك أن مثل هذه القرارات تظل ضحيحة 
قانونآً رغ, خموها عملا » ويمكن بالتالمى تنفيذها عندما ينتكشف أمرها . 
وهذا هو ماحدث بالفعل بالنسبة لبعض هذه القرارات بعد أن بقي بقيت ناءعة 
فى الملفات وادزاج المكاتب سنوات طويلة . 


وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسى بالوجود القانوق للقرار الادارى 
السرى أو الحفى وأجاز للادارة أن تطبقه » لأن وجود هذا القرار وقوته 
القانونية تنشأ منذ صدوره » وبمجرد هذا الصدور . وذلك بشرط ألا محتج 
بالقرار فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشر هذا القرار أو اعلانه (1). 

فليس النش رأو الاعلان هو الذى يضفى على القرار وجوده القانونى أو شرعيته 
وئما يقتصر أثره على تجرد نقل هذا القرار إلى علم الخاطبين به كى مخضعوا 
لأحكامه ويلتزموا مها “وقد استقرت أحكاممجاس الدولة الفرنسى على ألا يبدأ 
العمل بالنص التشريعى أو اللاتصى إلا بعد نشره (9) . 


وكان حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١‏ يولية عام 19117 
واضحاً فى هذا المعبى . وتتلخص وقائع القضية فى أن إضراباً وقع من عمال 
السكك الحديدية فى شمال فرنسا » ترتب عليه توقف سير القطارات ى 
هذه المنطقة . ولم تحد الحكومة بداً من اصدار تكليف إلى هذلاء العمال 
بالعودة إلى العمل » وذلك تطيقاً لأحكام القانون الصادر فى ١‏ مارس 


60 راجع 
0 غنم عل عكنماسعصمغلة غاند1 ,2086 نهآ ع2 16لسهم 
.61 .2 ,1آ .) .60 4٠‏ 
وأنظر أيضاً : 


«1914,3 .5 ,ىة؟ عل قمتسيعطه 5ع 21ه21608ه غمعنلمر5 1913 أعللسز 13 .8.© 
.45 .2 .160 رعقادء1ز5 عصمل ,1956 ععتربة؟ 3 .18.© : ععصممءعط 111 .اعمه0 ,1 


(0) دا 
51 ع د 
,1966 ,أعمظضمتامتقهمه عوسز. - عمال معدم ع[ ععالاتماد8 عماعمممط 
نا 


1١5.١ 


عام 1806 » والذى كان يشترط لنفاذ أحكامه- صدور اللوائح التنفيذية 
المبينة لشروط التكليف . وكانت هذه اللوائح قد صدرت فعلا ولكبا لى 
تنشر . فلما أضرب العمال وأرادت: الحكومة مواجهة الموقف وأصدرت 
قررات التكليف نشرت هذه القرارات فى الجريدة الرهمية ونشرت معها 
للمرة الأولى اللوائح التنفيذية الى اشترطها القانون سالف الذكر . فطعنت 
نقابة عمال السكك الحديدية فى قرارات التكليف أستناداً إلى أنها كان بحب 
أن تصدر. بعد نشر هذه اللوائح » وئيس معها فى نفس الوقت . غير أن مجلس 
الدولة رفض هذا الدفع استناداً إلى أن اللوائح تعتدر مشروعة رن عدم 
نشرها . وللادارة الاعماد علبها فى اصدار قرارات فردية تنفذ قى حق 
الأفراد عمجرد نشرها . 


وقد أكدت أحكام مجلس الدولة المتتابعة أنه لا يجوز الطعن فى قرار 
تعيين الموظف نحرد أنه صدر استناداً إلى نص لم ينشر بعد (1) . 


وقد طبق مجلس الدولة الفرنبى نفس البدأ على القرارات الفردية 
الى تتخد استناداً إلى قرارات فردية أخرى لم تنشر. فاعتير هذه القرارات 
نافذة فى حق من أبلغوا مها رغم عدم سبق ابلاغهم بالقرارات المتخذة 
أساسا ها (5) . 20 


وى مصر قضت محككة القضاء الادارى بأن القرارات الادارية 
« تم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من علك سلطة اصدارها وتوجيه 
الأمر للحكام بالعمل ما وتنفيذها . وعندئذ يكون واجباً على الحكام 
والمرعوسين مراعائها وعدم عالفتها ولولم تنشر » إذ النشر ليس لازماً لصحة 


5 را‎ )١( 
) 7و افك‎ 
218, 27 غ16طه715 عل ,1935 ,نهم 24 :764 ركسمعه0) 1913 هنمز‎ 5. 1935, 3, 
120, 27 .لاقع 2نهدة1 ,1961 ععتتهوز‎ 
19184 يناير سنة‎ 5١ حم مجلس الدولة القرنسى الصادر ى‎ )0( 
55 علال 120306 مجموعة انجلس ص‎ 1056 


1 


القرارات الادارية أو لنفاذها » ولا يقصد منه غير ابلاغ الغير مضمونما 
حتى تكون حجة عليه » وينفتح مبا ميعاد طاب إلغائها » ولآن الاصدار 
حسب الأ صل يتم بمجرد التوقيع على .. القرار .. من مصدره » فهو 
عملية قانونية قائعة بذاما مخلاف عملية النشر الى هى عل مادى » )١(‏ . 


وقد أكدت المحكة الادارية العليا نفس المعبى يقومًا أن « ما يزعمه 
المدعى من عيب .. إنما يلحق عملية النشر ولا عمس كيان القرار ذاته » 
ولا صحته كتصرف قانونى . ذلك أن القرار الادارى هو افصاح . 
أما عملية النشر فى ذائها ٠‏ فهى إجراء لاحق لا يعدو أن يكون تسجيلا 
ل تم ء فلا يرتد أثرها إلى ذات القرار ولا بعس صحته (5) . 


وقضت نفس الحكة فى حكم آخربأن قرار لجنة شئون العاملين باعواد 
درجة كفاية الموظف نحب أن يسبق قرارها نحرمانه من العلاوة » ولكن 
ليس « لزاما أن بقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القراريين 
بل يكفى أن يسبق الأول الثانى » واو كان فى ذات الجلسة الى انعقدت 
فيها لجنة شئون الموظفين » (07 . 


وتوأدى سرية القرار الفردى الناشئة عن عدم اعلانه إلى صاحب 
الثأن إلى وقف سريان ميعاد الطعن فيه . ونذكر على سبيل المثال أحد 
الاحكام الحديثة محكمة القضاء الادارى : : حكم على أحد الموظفين يالحجيس 
لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتائه إلى حماعة الاخوان المسلمين . ولما علم من 
زوجته بقرار فصله المستند إلى صتوق الحكم الجنائى ضده تظلم إلى 
الجهة الادارية ثم قام برفع دعوى للمطالبة بالغاء قرار 


(1) القضية رقم 448 لسنة ه القضائية ‏ جلسة ١١‏ ديسمير عام 19685 . 
2( القضية رقم * والقضية رقم غ لسنة ١‏ القضائية - جلسة 5 ابريل منة 115 8 
2( القضية رقم ١19/‏ السنة ه القضائية ‏ جلسة ١‏ قيراير عام .155٠5‏ 
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الفصل فتّضت عدكة القضاء الادارى بأنه «ومن حيث أنه عن طلبالمدعى 
الأول بالغاء القرار الصادر بفصله من الحدمة » فان الثابت من الأوراق 
أن المدعى قد اعتقل بتاريخ 1958/4/17 . وبتاريخ 1458/79/19 
صدر قرار بفصله من الخدمة إعتباراً من تاربخ صدور الحكم الجنالى .. 

ونم يثبت من الأ وراق أن الجهة الادارية قد قامت باخطار المدعى بالقرار 
المطعوذفيه وقد قضى مدة الوب المقضى مها والى تنتهىق 1950/8/17 . 
إلا أنه لا يزال فى المعتقل حتى الآن .... ومن ثم فلا يسرى فى حقه ميعاد 
رفع الدعوى ل ن الاعتقال يعتيرقوة قاهرة توقف سريانالميعاد المذدكورء(1). 


اللبحث الثاني 
رأى الفقه فى سرية لحل 


هاجم بعض الفقهاء التفرقة الى تبناها القضاء الادارى » بصدد القرار 
الادارى غير المعلن أو المنشور » ببن صحة هذا القرار وقوته التنفيذية » 
وبين عدم الاحتجاج به فى مواجهة الأفراد . وذلك عقولة أن هذه 
التفرقة تنطوى على نوع من الرجعية بالنظر إلى أن تطبيق اللوائح على الأفراد 
بمقتضى قرارات فردية » كان يجب أن يسبقه علمهم هذه اللوائح 
ا أن هذه الغرقة نظرية تقوم عل انق ارد ولا تلق مع مقضيات 
الحياة العملية . فالضمير الحديث يقتفى أن تتصرف الادارة فى وضح 
النبار ليكون الناس على علم بكل ما بحدث . وإذا ا 
الالتزام بما تتخذه الادارة من قرارات » فلا أقل من أن تصل هذه 
القرارات" إلى علمهم قبل تنفيذها عدة مناسبة . وإذا كانت اذاعة القرار 
لا مكن أن تصاحب صدوره لكى ' يعلم به الناس فوراً » فان القانون يحب 


)06( حك محكمة القضاء الادارى قى القضية رقم 104 لسنة 57 القضائية الصادر ىق 
4 مارس عام 1511 . 1 
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أن: بجد الوسيلة لتعليق مشروعية هذا القرار على تاذ شكليات «معينة 
لنشره محيث يودى اغفاها إلى ابطال القرار الادارى )١(‏ . 


وطالب هؤلاء الفقهاء القضاء بالرجوع عن موقفه نظراً لما ينطوى , 
عليه من أخطار » وذلك بالتلطيف من حدة الفصل بين مشروعية القرار 
وحجته فى مواجهة الأفراد محيث يكون إعلان الا فراد بالقرار ى بعض 
الحالات شرطً لمشروعية هذا القرار وليس نحرد الاحتجاج به إزاءهم (1) . 
وقالوا بياناً لعيوب موقف القضاء 3 المالك مكن أن يفاجأ بقرار تزع 
ملكيته دون أن يعلم عن هذا الأمر ث شيثاً من قبل رغم الاجراءات الطويلة 
واجبة الاتباع لنزع الملكية (*) . بل وذهب البعض إلى حد إعتبار الاعلان 
أو النشر عنصراً من عناصر مشروعية القرار الادارئ » محيث إذا لم تعلن 
الادارةالقرار الذىاتخذته بالطريقة الى حددها القانونءفان هذا القرار يعتتر 
عملا داخلياً » ليس فقط لا بمكن الاحتجاج به فى مواجهة الغير » وإنما 
كذلك لا قستطيع الادارة تطبيقه حتى ولولم بمس حقوق الأفراد . 

وقد أخذ مجلس الدولة اليونائى هذا الاتجاه فى بعض أحكامه فاعتير 


و ور و ب 
تخلفه إلى انعدا م القرار الادارى (5) . 


)060( راجع : تعليق العميد موريس هوريو 1181151014 لاعلى حكم مجلس الدولة القرننى 
الصادر ى قضية عطع مم1 مجموعة سيرى لإععزة 4 القمم الثالث ص /اى. 


4 راجع : 
-تمتسله دعاعة 5ه 6اتاناعدمماء:-02م 12[ عل علعغ: 12 تنام زعم 120 ,0 
.108 .2 رعقناوآناه1 .8 ,5تناهناع 


2( راجع 


.48 .2 ,1951 ,176أهعاتسندمل20 عبااء18 ,دوعلا ع«عتة 


)( راجع مطول الفقيه اليونانى ميشيل ستاسينو بولس ى الأعمال الادارية - صر 
© . أشار اليه الدكتور الطماوىي ى كتاب النظرية الاي لقرارات الادادية طبعة 55 


ص 51969 
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ويترتب على هذا الرأى عدة نتائج ليست. داهماً فى فى صالح الأ فراد(1) 
ومن ذلك : 


١‏ - أن القرار الذى ل ينشر أو يعلن يضير محرد مشروع قرار مجوز 
للادارة أن تعدل عنه . وهذه النتيجة لا تضير الأفراد فى شىء إلا إذاكان 


القرار يرتب حقوقاً فى صالحهم فيودى العدول عنه إلى حرمامهم منها . 


؟ - لا يجوز الطعن فى القرار الذى لم ينشر أو يعان ولو عام به 
صاحب الشأن علماً يقينيآ لأن وجوده القانوى لم يكتمل بعد . غير أنه 
لا ضرر على الأقراد ى ذلك إذا تركنا عنصر الاستعجال جانباً . إذ أن 


هذا القرار لا بمكن الاحتجاج به لهم ما ظل قانوناً فى مرحلة السرية . 


0# القرار الذى لم ينشر أو يعان مخضع للقوانين الجديدة الى تطبق 

قت النشر أو الاعلان » وقد يقير فى المهد كشروع قرار إذا اعتيرته 
كه را رون رغ مشروعيته فى ظل القوانين السارية وقت 
صدوره . وهذا قد يفوت على الأفراد حقوقهم نتيجة التأخير فى النشر أو 
الاعلان . 


- أن القرار الذى لم ينشر أو يعلن خلال الفترة الزمنية المسموح فها 
لمصدره عمزاولة إختصاصاته لا بمكن أن يصدر منه بعد انتهائها . 


وهذا الرأى غير صحيح من الناحية القانونية » إذ ليس فى التشريع 
ولا فى العرف ولا فى القضاء من القواعد ما يسمح بالقول بأن عدم النشر 
أو الإعلان يمكن أن يؤدى إلى بطلان القرار الادارى (7) . 


- 51١ الدكتور سليان الطماوى : النظرية العامة القرارات الادارية 1955 ص‎ )١( 
(؟) يرتب القانون البطلان كجزاء لعدم الثبر ى بعض الحالات . من ذلك ماقضت به‎ 
من بطلان شر كة المساهمة إذا لم يم شبرها خلال‎ ١404 لسنة‎ 5١ من القانون رقم‎ ٠١ * المادة‎ 


لحل 


. والمنطق يقضى بأن الحكم يوجد قبل أن يبلغ إلى المكلفين به . وهذا 

هو التسلسل الطبيعى للا مور من الناحية الزمنية . لذلك فليس من المقبول علا 
أن يكون الابلاغ شرطاً لوجود الحكم المبلغ » وائما هو شرط لسريانه فى 
حقهم أو الاحتجاج به علها ومؤاخدتهم به . إذ لا تكليف الا علوم . 
وهذا المنطق لا ينطيق على الأحكام الوضعية قحب وائما يصح كذلك بالنسبة 
للأحكام السماوية . فيقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه « وأنز لنا اليك 
الذكر لتبين للناس مانزل الهم» .)١(‏ فالق رآن نزل ووجد قبل أن يبين للناس 
ومن أجل أن يبين لهم . ويقول جل شأنه على لسان رسوله الكريم : وأوحى 
إلى هذا القرآن لأنذ دم به؛(7). أى أن القرآن قد أوحى إلى النبى عليه السلام 
قبل أن ينذر الناس به . 


والو 33 أن الذى دفع إلى محاولة جعل نشر القرار الادارى أو اعلانه 
ركناً من أركانه يكتمل به وجوده القانوى » انما هو الر غبة فى عدم 
مفاجأة 7 بتطبيق القرارات الادارية علهم وسر يانها فى حقهم دون 
أن يكونوا قد علموا مها واستعدوا لمواجهة أحكامها . وهذه الرغبة الطيبة 
مكن تحقيقها بالنسبة للقرارات اللاحية بوسيلة أخرى دون مساس عشروعية 


خلال مدة معينة . غير أن القانون قد لطف من شأن البتالان ى هذه اخالة » فلم يحز للمحاكم 
أن تقضى به من تلقاء اه نفسها رغم تعلقة بالنظام العام » ومنع الحكم بالبطلان إذا زال سببه قبل 
المطالبة به حماية لكيان الشركة . فضلا عن أن هذا البطلان لا يتح به على الغير حسن النية » كا 
أن أثره لا تعود على الماضى فيا بين الشركاء وفقاً لنظرية الشركة الفعلية » راجع ى ذلك : 
دكتور مصطفى كال طه : الوجهزى القانون التجارى طبعة 191/١‏ الخزء الأول ص 5948 . 
ومابعدها » الدكتور على محمد البارودى : القانون التجارى طبعة ١191/6‏ ص ١84‏ ومابعدها » 
الدكتور على حسن يونس : الشر كات التجارية طبعة 1901/4 ص 1ه ومابعدها . 


(1) الآية رقم ١4‏ من سورة التمل . 
(؟) الآية رقم 19 من سورة الأنعام . 


القرارء وذلك باشتراط مرور هدة مناسبة ولتكن أسبوعاً على نشر القرار 
اللاتحى من أجل تفاذ القرار إلفرجى الذى يصدر تطبيقا له . ولاغرابة فى 
ذلك إذ أن القانون لا يعمل به كقاعدة عامة )١(‏ إلا بعد مضى فترة زمنية 
' معينة من تاريخ فشره. واللوائح ليستالا قوانين من الناحية الموضوعية يطلق 

عدبا التشريعات الفرعية . وإذا كان نثيرها لازماً للحاها إلى عام لكين 
عا حتى يواققوا مسلكهم علها (9؟) » فان إعطاء الفسجة الز منية اللاحقة 
يكد هذا المعنى' ويسمح للمكلفين بالاستعداد لتطبيق اللانحة عللهم . 


أما بالنسبة للقرارات الفردية فتنفذ من وقت إعلانها . ويعتير القرار 
نافذاً فى حق من صدر فى شأنه ولوؤكان هذاالقرار قد الخذ تتنفيذاً لقرار 
فردى آخر لم يعلن . وذلك لأن القرارات الفردية لا تضع قواعد عامة يطلب 

من الأفراد أن ينظموا سلوكهم على أساسها . وانما هى أوامر تصدرها 
الادارة لاقامةأو تغيير أو إنباء مركز قانونى معين . فلوصدرقرار يضم بلدة معينة 
إلى احدى المحافظات ولم ينشرهذا القرار أو يعان_وبتاء علية أصدر المحافظ 
قراراً يتعلق -بذا البلد » فان هذا القرار محتج به على من صدر فى حقه رخم 
استناده على قرار خفى . 


ونرى أنه لا ضرر فى ذلك إذا كان لسرية هذا القرار داع مقبول . 
إذ القاعدة فى الأعمال العامة هى العلانية » أما السر ية فهى استثناء يحب أن 
يكون له ماييرره . وممكن أن تسأل الادارة الختصة عن عدم اعلان القرار 
محل البحث بل وتحاسب إذالم يكن للسرية فى هذه الحالة مرر تقوم عليه . 


(1) تنص المادة 184 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1801 على أن وتنشر القوانين 
ى الحريدة الرسمية خلال أسيوعين من يوم إصدارها . ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ 
نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر » . 

. 8" الدكتور حسن كيرة : المدخل إلى القانوت - 5و١ - ص‎ )١( 
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المبحث الثالث 
السرية واجراءات التنظيم الداخل 


اجراءات التنظم الداخلى هى اجراءات يتخذها الرئيس الادارى لتد 

سير العمل فى اطار ادارته وبين مرعوسيه دون أن يكون 0 
المو اطنين فى خارج الادارة . وهذه الاجراءات لا تنشر خارج نطاق الادارة 
التى أعدت من أجلها وانما تنشر فى النشرات المصلحية وغيرها من وسائل 
إعلام المؤظفين فى المرفق . بل وأحيانا تكون سرية فلا ترسل إلا إلى الموظفين 
المكلفين بتطبيقها شخصياً . وليس من اللازم أن تنشر هذه الاجراءات ى 
الجريدة الرسمية حيث تنشر القوانين والاوائح » اللهم إلا إذا صدرت من 
رئيس الدولة باعتباره الرئيس الادارى الأعلى فى البلاد . ففى هذه اللالة 
مجب نشرها فى الخريدة الرسمية رعم تعلقها يتشغيل الاذارة وتنظم العمل فها . 
وذلك ليس فقط لأن القرار فى هذه الحالة يعد تعبيراً عن السلطة القومية على 
مستوى الدولة )١(‏ » وانما كذلك لأن مثل هذاالقرار غالبا مايؤثر تأثيرآ 
كبير آ فى الأوضاع القانونية فى داخل الادارة بل وقد يؤثر على مراكز 
الأفراد فى خارجهاء حيث أن رئيس الدولة لايتدخل عادة ف التنظم الداخلى 
للادارة رخم وجود رؤسائها على اختلاف درجاتهم إلا إذا تعلق التنظم 
بأمور جسام . 


ولا تعتير إجراءات التنظم الداخلى نوعاً قاسم بذاته من التصرفات 
القانونية (؟) . وقد اختلف الفقهاء فى فرنسا حول محديد طبيعة هذه 
الاجراءات وما إذا كانت تعد من القرارات الادارية » وإن كانوا قد 


)06( 1 : 
ار جع 
ر6ها1”18 عل ملةعفمقع عترمقط) 18 3 دمناناطتكطهه0 ,وععاطد84 عل نحم 
1 .اتناو غ6 2.665 ,1 .4 
[49 راجع : 
,1934 ,وعاتتعائتمنه20 عتعمقكمة ععلعه”0 كعمتاكعمم 165 ,8190 .ل 
1 ,2 
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اتفقوا فى النباية على أن الاجراءات الداخلية الى لا تنتج أثراً بالنسبة للأفراد 
لامجوز الطعن فها بالإلغاء .)١(‏ 


7 أن جياد سرية اجراءات التنظم الداخلى بالنسبة لغير الموظفين 
يقتضى الا تتضمن هذه الاجراءات ما من شأنه المساس بالمراكز القانونية 
0 اد.فاذا ا ذلك جازالطعن فبهابالإلغاء (؟)ووجب نشرهاأو 
أو اعلانها على أصحاب الشأن من الأفراد كشرط لامكان الاختجاج مها 
علوم ٠.‏ وذلك كما فى فى حالة صدور تعلهات للموظفين امختصين بعدم قيد 
شخص معين فى سجلات النقابة » أو صدور تعليات إلى المحضرين بعدم 
تنفيذ أحكام الطرد ضد المستأجرين . وق هذه الحالة تنطوى اجراءات التنظم 
الداخلى عا على قرارات إدارية ملزمة للأفراد سواء: كانت فردية كما فى المثال 
الأول أو لاصحية كما فى المثال الثانى (”) . 


. وإجراءات التنظم الداخلى إما أن تكون فردية واما أن تكون تنظيمية(4): 


أما الاجراءات الفردية فن أمثلها نقل الموظف مكانياً أو من عمل إلى 
آخخر أو منح الاجازات » ونحن نويد الرأى القائل بأن هذه الاجراءات تعتر 
قرارات إدارية لأنها تحدث أثر أ قانونيآً معينآً بالنسبة للموظف مهما قلت 
أهمية هذا الأثر . حيث لا يشترط فى القرار الادارى أن ينصرف أثره إلى 
الأفراد فى خا ج الادارة » وإن كان الطعن فى مثل هذه القرارات كثراً 
مالا يقبل لانعدام المصلحة » وغالباً مايرفض مؤضوعاً إذا قبل شكلا » وذلك 


(1) داجع ى تفاصيل الآراء الى قيلت ى اجراءات التنظم الداخلى بحث الدكتور محمد 
فؤاد مهنا ممجلة كلية الحقوق يجامعة الاسكندرية ‏ ه14 - السنة السابعة ‏ العددان الثالث 
والرايع ‏ . 

(؟) الدكتور سلمان الطماوى : النظرية العامة للقراءات الادارية ١9455‏ ص 447 . 

(6) الدكتور محمد فؤاد مهنا : مبادىء وأحكام القانون الادارى ى حمهورية مصر العر بية 
-لالاوروصض 564. ١‏ 

(4) أنظر مؤلف الدكتور مد قؤاد مهنا سالف الذكر عن 7١4‏ ومابعدها . 
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لأن القرارات ى هذه الحالة تصدر لصالح العمل وتتمتع جم الادارة فى اصدارها 
بقدر كبير من السلطة التقديرية . ونادراً ما 3 عيب من العيوب الى 
تبر إلغاءها وإن كان ذلك لامنع من امكان إلخائها إذا انطوت على وجه من 
من أوجه الالغاء . 


أما الاجراءات التنظيمية فن أمثللها التعلمات المتعلقة بكيفية أداء العمل 
فى الادارة . وقد تتضمن هذه الاجراءات قواعد ملزمة الموظفين تنثىء 
أو تعدل أو تلغى أو ضاعاً قانونية معينة . وق هذه الحالة يتعاق الآهر يقرار 
إدارى جوز الطعن فيه وإن صدر فى صورة منشورات أو تعليات داخلية . 
بل أن هذه الاجراءات التنظيمية قد تمس مراكز الأفراد كا هو الشأن فى 
الأمثلة الى سبق أن ذكرناها . : 


وقد لا تنطوى الاجراءات التنظيمية على قرارات ادارية ملزمة كما هو 
الشأن فى الاجراءات الى يكون الغرض منها مجرد ارشاد العامين وتقديم 
النصح والمشورة الهم » وكذلك إذاكان لنيدانيا خر جرد فس اتوايت 
ابى يطبقها المرعؤسون دون انشاء أوضاع قانونية جديدة . 


وقد قضى مجلس الدولة المصرى بأن «التعليات الصادرة من وزارة الصحة 
فى سنة 1448 لا تقوم مام القرار الوزارى ول تسرى لذلك على 
الأفراد » فلا يتعدى أثرها والحالة هذه الموظفين المطلوب مهم تنفيذها 
بوصفها تعليات داخلية صرفة أصدرتها وزارة الصحة بقصد تنظم الأعمال 
المنوط مهم القيام مها ,(1) . 


(1) حك مجلس الدولة المصرى الصادر ى 15 يوئية منة 1448 . مجموعة أحكام المجلس 
أحكام الجلس - السنة الثالثة صن 3١110‏ 


دول 


الزق | / 0-3 ان 
السرية فى اليب 
' سيب القرار الادارى هو الخالة الواقعية أوالقانو نية الى تدفع إلى اصداره 


' وكل قرار إدارى يحب أن يقوم على سيب بيرره . هذا السبب ينبغى 
ألايكون فقط موجوداً من حيث الواقع )١(‏ وانما كذلك صحيحاً من 
حيث التكييف بأن يدخل ضمن طائفة الأسباب الى تسوغ قانونً اتخاذ 
القرار (؟) » () » رغم مافيه من مساس بالأوضاع القانونية القائمة أو 
#تموق الأفراد المكتسبة . فارتكاب الموظف للحطأ تأديبى هو السبب الذى 
ممكن أن ييرر توقيع الجزاء التأديبى عليه (4). واخلال المواطن بالنظام العام 
يصلح سبباً يبرر اتخاذ قرار بالقاء القبض عليه . 


. وإذا كان القزار الادارى بجب أن يستند إلى سبب مشروع » فان 
المعلومات المتصلة -هذا السيب نجب الا تكون أسراراً ادركت بطريق غغر 
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لاقمو أ 


يذلا 


مشروع . فقد الغى مجلس الدولة الفرنسى القرار الادارى الصادر استنادا 
إلى معلومات أفشيت بدون وجه حق )١(‏ . 

ومن ناحية أخرى فان الادارة إذا احتفظت بسرية السبب الحقيقى 
لقرارها » فان القانرن لا يعفها من وجوب الاستناد فى كل قرار تصدره 
إلى سبب جدى مشروع يمكن أن ييرر قانونآ القرار المتخذ على “أساسه . 
وذلك على التفصيل الذى نورده فى المباحث التالية : 

المبحث الأول : امكان سرية السبب . 

المبحث الثانى : الزام الادارة بكشئ السبب . 

المبحث الثالث : السرية واحلال السبب . 


المبحث الاول 
امكان سرية السبب 


يلزم القانون الادارة أحياناً بذكر سبب قرارها والا صدر معيياً 
فى شكله . وأحيانً أخرى يرك لها تقدير ذكر السبب أو اغفاله حسب 
ما يتراءى لا . ويراقب القضاء الادارى سبب القرار سواء ذكرته الادارة 


أو احتفظت به سراً . 


وى ذلك تقول المحكة الادارية العليا أنه «يحب التنبيه إلى الفرق بن 
وجوب تسبيب القرار الادارى » كاجراء شكلى قد يتطلبه القانون” 3 
وبين وجوب قيامه على سيب يبرره صدقاً وحقاً . فلن كانت 
الآدارة غهرمازمة يتسبيب قراره الا إذَا أوجب القانون علبا ذلك » وعندئق 
يتعين علما تسبيب القرار والا كان معيياً بعيب شكلى » أما إذا لم يوجب 


(1) حكي مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى /ا؟ يناير ملنة 1414 فى قضية 620101 مجموعة 
دالوز سنة ١589‏ ص 5988 . 


١ك‎ 


القانون تسبب القرار فلا يلزمها ذلك كاجراء شكلى لصحته » بل حمل 
القرار على الصحة كا يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح » وذلك 
كله حتى يثيت العكس »ء لْن كان ذلك كذلك ء الآ أن القرار الادارى 
سواء كان لازماً تسبيبه كاجراء شكلى أو لم يكن هذا التسبيب لازماً » 
جب أن يقوم على.سبب يبرره صدقاً وحقاً » أى فى الواقع والقانون » .)١(‏ 


وكشراً ما تتمثل سرية سبب القرار الادارى فى ذكر الادارة لسبب 
صورى للتستر به على السبب الحقيقى ويفرض القاضى الادارى رقابته 
على السبب الحقيقى للقرار الادارى بصرف النظر عن السيب الصورى 
أو الظاهرى الذى تذرعت به الادارة . ولا يعتير ذلك احلالا لسبب محل 
آخر . وى ذلك تقول امحكة الادارية العليا أنها «تسلط رقابتها على السبب 
الحقيقى للقرار دون السبب الظاهرى » ولا يعد ذلك منها من قبيل احلال 
سيب مكان آخر » لأن السبب فى الواقع من الأمر سبب واحد لم يتيدل 
وهو عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك الدبلوماسى . أما السبب الآخر 
وهو كون المطعون ضده زائداً عن حاجة الوزارة فلا يعدو أن يكون سبباً 
ظاهرياً أو صورياً للقرار الادارى قصدت الوزارة بابرازه رعاية مصلحة 
الموظف اللنقول» (0:)17*”©) . 


وتفضل الادارة فى بعض الأحوال عدم ذكر سبب قرارها . ويرجع 


لق القضية رقم 8ه لسنة © القضائية - جلسة ١١‏ يوليو 1928 . 
وداجع كذلك القضية رقم لسنة ١4‏ القضائية - جلسة ١8‏ ديسمير 1١91/١‏ . 

(؟) القضية رقم 4لام لسنة م١‏ القضائية ‏ جلسة 1١‏ يناير ١954‏ . 7020 

(*) ترى الدكتورة سعاد الشرقاوى أن هذا الحكر يعتير أحد تطبيقات فكرة أحلال السبب 
راجع تعليقها على أحكام المحكمة الادارية العليا - الانخرا ف ى أستعمال السلطة وعبب السيب - 
مجلة العلوم الادارية السنة الحادية عشرة - العدد الثالث - ديسمير سنة 1958 ص ١4١‏ وما بعدها 
وراجع رسالة الدكتور محمد حسنين عيد العاك : قكرة السبب فى القرار الادارى ودعوى الالغاء 
: ونحن لا نؤيد هذا الرأى كا سنبين بعذ قليل . 
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ذلك فى الواقع إذا تحريتا الحقيقة إلى أمر.من اثنين ء أولهما بمكن قبوله ‏ 
والآخر مرفوض من أساسه : 0 

أما الأمر الأول الذى قد يدفع الادارة إلى الاحتفاظ بسرية سبب قرارها 
فهو خشية المساس بالمصلحة العامة أو بمصالح الأفراد الى تقدرها . ومن 
أمثلة ذلك عدم ذكر سبب القرار الصادر برفض الترخيص باقامة احتفال 
عام استناداً إلى ما تمى إلى علم الادارة من أن الاتحتفال سيساء اسغلاله 
ويتحول إلى مظاهرة مخشى مها على النظام العام » فقدرت عدم ذكر 
سبب الرفض ل قد يودى اليه من بلبلة أو اضطراب . من أمثلته أيضاً فصل 
أحد كبار العاملن دون اظهار الأسباب الحقيقية لقرار الفصل وهى متعلقة 
بالسمعة والشرف نظراً لما أسداه هذا الموظف للدولة من خدمات قبل أن 
تزل قدمه . 


أما الأمر الآخر الذى قد مجعل الادارة تفضل سرية سبب قرارها فهو 
مرفوض مخالفته للقانون ويتمثل فى عدم وجود هذا السبب أو عدم 
مشروعيته . ومن أمثلة ذلك أن تصدر الادارة قراراً تأديبياً بفصل أحد 
العاملين من الددمة ولا تذكر سبب الفصل لعدم وجوده » لأن الموظف 
فى الحقيقة لم يرتكب خطأ » أو لعدم مشروعيته » لأن الخطأ المرتكب 
من التفاهة محيث لا ممكن أن ييرر الفصل من الوظيفة وهو أقصى عقوبة 
وضعها المشرع لمواجهة ما يرتكب الموظف من أخطاء على درجة كبيرة 
من اللسامة . 


ويرجع إخفاء سبب القرار فى بعض الأحوال - فضلا عن ذلك - إلى 
إعتبارات نفسية تتعلق بكيرياء مصدر القرار . ومن أمثلة ذلك الأسباب الى 
دفعت إلى إصار هذا دستور سنة 1987 والى تمثلت أساساً فى الثورة الشعبية 
الى بلغت ذروتها عام 191 . فقد أخفى الملك فؤاد حقيقة هذه الأسباب 
وفال فى مقدمة الدستور : و مما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا 
على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة الى عهد الله تعالى مها الينا نتطلب الحير دائمآ 


١ 


لأمامتنا . .. ولما كان ذلك لاد بم على الوجه الصجبح إلا ذا كأنهانظام دسنتورى 
كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم . ا ا ٠‏ امرنا 
بما هوآت : .. » (00. 

وم يشترط القضاء الادارى أن يكون سبب القرار الادارى ثابتاً 
فى الأوراق » مما يؤدى إلى امكان أن يكون السبب سرياً غير ظاهر ليس 
فقط فى صلب القرار بل ولاق ملف الخدمة . وق ذلك تؤكد المحكة 
الادارية العليا أنهإذا كانملف خدمة الموظض هوالوعاء الطبيعى الذى تستمد منه 
المعلومات الى : يقوم علها التقرير السنوى » فانه «ليس المضدر الوحيد 
لبيان حالة الموظف » » بل ان من بين المصادر الى تستمد منها حالة الموظف » 
ما يعلمه رؤساوه واعضاء بكنة شئون الموظفين عن شخصيته حكم صلات 
العمل . فاذا كان ما يعمونه عنه قد ولد عندهم عقيدة ارتضاها وجدانهم 
واقتنعت لها ضمائرهم » فان النتيجة الممرتبة على هذه العقيدة تكون قد 
استخلصت من أصول مونجودة ما دام لم يقم الدليل الاجانى على الانحراف 
بالسلطة أو اساءة استعاها ..» (9) . 

ونحن لا تحبذ الأحذ هذا الاتجاه » لأأنه عكن أن يدى إلى التحكم 
والتلاعب بالحقائق ؛ إذ لا شك فى صعوبة اثبات المسائل غيز المكتوية خاصة 
إذا اتصلت بما يتكون لدى الانسان من عقيدة أو وجدان . ثم أن ذلك 
ابرح اند فق لجال مت عابر ل ذا ترقر وار 
من أن «الادارة تلتزم بتقدم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة موضوع 
النزاع و المتتجة فى اثباته امجاباً أو نفياً مى طلبمنباذلك» ("). وهذا الحكم 
أحدث من سابقه + :وترجو أن تكون امحكمة قد أرادت به أن تعدل عن 
موقفها السابق الذى لم تشر تشترط فيه ظهور سبب القرار فى أوراق الادارة . 


40 راب جع الد كتور عبد الحميد متولى : الوسيط فى القّانون الدستورئىض /0م7 وما يعدها. 

2( حم الحكمة الصدر ىق 1 يناير سنه 1575 س ١١‏ ص #984 . 

(0) حك المجكمة الادارية العلْيا ى القضية رقم ه١٠‏ لسنة ١8‏ القضائية جلسة ١١‏ 
نوفيرسلنة 19517 . 
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ومحكم مجلس الدولة الفرنسى بالغاء القرار الادارى إذا تبين له أنه قائم 
على أسباب غير ضصضيحة . فاذا تعددت أسباب القرار وكانت الأسباب 
غنر' الصحيحة فبها قد لعبت دوراً زئيسياً فى اصدار القرار فاته حكم بالالغاء 
أيضاً . أما إذا اتضح أن هذه الأسباب غير الصحيحة كانت ثانوية محيث 
أن الأسباب الأخرى الصحيحة كانت كافية الحمل مصدر القرار على أَْحَاده 
فان املس لا حكم بالالغاء )١(‏ . 

وفى مجال القييز بين الأسباب الرئيسية والأسباب الثانوية للقرار الادارى 
تقول المحكة الادارية العليا «أنه إذا كان القرار الادارى يتوقيع الجزاء 
يجب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حتى يكون الجزاء متلائماً مع 
الهم المسندة إلى الهم » والا اختلت الموازين واهدرت العدالة . على ان 
ذلك الأصل بجب الا يطبق فى كل الحالات حتى لا نهدم خميع القرارات 
ويعاد النظر فبا من جديد ى ضوء ظروف أخرى قد توثر على هذه 
القرازات » الأمر الذى قد يضطرب معه الجهاز الادازى . وانما يتعين 
الا تطلق هذه القاعدة » فلا تطبق فى حالة ما إذا كان الشطر من القرار 
الذى لم يثبت فى حق المهم غير ذى أهمية » وكان الجزاء المؤقع عليه مناسبا 
ومتلائماً فى تقديره مع النهم الباقية » (؟) 0 

ا مبحث الثاني 
الزام الادارة بكشيف السبب 

يفترض فى القرارات الادارية أنها صدرت صحيحة مطابقة للقانون 
بناء على أسباب مشروعة . وعلى من يدعى عكس ذلك بقع عبء الإثبات. 
غير أن صعوبة الاثيات جعلت القاضى الادارى يتدخل بما له من دور 
ايجانى ىتوجيهالاجراءات ليطلب إلى الادارة الافصاح عن 0 ارها ("7) 


(0 داجع : . 
.1 .2 .1866 ,تنتوطعة .14116 ,1968 .20 19 .218 


وأنظر أونٍ ودراجو المر جع السايق - المجلد الثالث ‏ ص ٠٠‏ .ة 
2( القضية رتم 4 إلسنة ١١‏ القضائية - جلسة 88 فير اير ككأؤلء. 
4 راجع 0 


,1962 ركثثةكافتستسقة كدعناصع اده عل غانه12 رهد .8 أه ترطنسة .334 
.5 232 .8 مكل به 
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وذلك إذا قدم الطاعن قرائن جدية عكن اعتبارها بداية اثيات . فاذا امتنعت 
.الاذازة عن الاقصاح عن اليب + ما نجسل فقضداء جايو عن مر تفش رزوعية 
القرار من هذه الناحية » اعتعز هذا الامتناع عثابة دليل على صحة ادعاءات 
الطاعن )١(‏ . بل ان مجلس الدولة الفرتميى قد سار فى نفس الاتجاه فى الحالة 
الى لم يستطع فهها الطاعن نظراً لحرص الادارة أن يقدم وقائع محددة للتدليل 
على صحة دعواه . فعندما طالب المحلس الادارة بالاقصاح عن سيب قرارها 
باستبعاد احد المواطنين من الالتحاق ممدرسة الادارة الوطنية ولم تستجب » 
حكم بالغاء القرار على أساس أن مسلك الادارة يعد دليلا على صحة دعواة . 


فقد حدث فى فرنسا عام "1961 أن استبعد عدد من المرشحين لمسابقة 
دخول المدرسة القومية للادارة دون أن تبدى الوزارة لذلك سيب . 
وكان من الصعب على المحلس أن مارس رقابته مع سكوت الادارة عن 
ذكر سنب قرارها . وكتبت الصحف وشاع بن الناس أن الاستبعاد 
كان لأسباب سياسية » وذلك رغم أن المساواة فى تولى المواطنين الوظائف 
العامة تدخحل ضمن البادىء العامة الى اكدما اعلانات حقوق الانسان . 
وعندما عرض الأمر على مجلس الدولة واستمرت الادارة فى امتناعها عن 
تقدم أسباب اتخاذ القرار » قابل المحلس بين هذا الامتناع وبين القرائن 
القوية المقدمة من جانب رافعى الدعوى واعتيز هذا الامتناع مثابة اعتراف 
بصحة ما أكده أصحاب المصلحة من أن استبعادهم من المسايقة انما كان 
لأسباب سياسية  039(‏ . 


)١(‏ قفى مجلس الدولة الفرنسى بأن عدم استطاعة الادارة أن تقدم للمحكمة أى سبب 
يبر اعغاذها لقرار يستتيع ى حد ذاته بطلانه . راجع : 
3 .؟عتلهباعط©) ععدكة ,1959 أعلاسز 15 6 
(؟) وقد استنكر مقوض | لحكومة 586105لا1/6]0 فى عبارات قاطعة استيعاذ بعض 
المرشحين لأسباب سياسية : 5 
ال كمهنخدمفمه 065 نالعكء اق غ2لنلسقه صن علأعناوها عدم مكتاوعد هآ“ 
كتامم عتدعفلمه؟ ملاع غ.. مسوتاتامم كدمتهامه معد عل ممكتةء هء دعنامعدمه. 
8 أنه" ,«متاكعنان 1[ 20566 ,قتقومة؟ ‏ من عدن 7 -مأعقعرمه امامسعدم وي 
: : م080 


ييل 


١‏ غيز أن مجلس الذولة الفرذى متنع عن مطالبة الادارة بالافصاح عن 
سبب قرارها أو تقدم المستندات المتعلقة به فى الحالات الى يوجب فبا 
القانون الححافظة على: سرية هذه المستندات . لذلك قضى المحلس يالغاء حم 
امحكمة الادارية لمدينة همده بالزام الادارة بتقدم المستندات المتعلقة بقرار 
فصل أحد عمال الانتاج الحرنى . وذلك لتعلق الأمر باسرار الدفاع الوطئ 
البى تعاقب المادة 6لا من قانون العقوبات على افشائها )١(‏ . 


وق مصر قضت محكة القضاء الادارى بأنه «من المبادىء المقررة أن 
القرار الادارى إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب الى استند الها » ل 
فيه أنه صدر وفقاً للقانون وأنه سهدف إلى تحقيق المصلحة العامة . وهذه 
القرينة الى تصحب كل قرار ادارى لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن 
يثبت المدعى أن الأسباب الى بنى علا القرار المطعون فيه هى أسباب 
غبر مشروعة » ولا تمت بصلة إلى المصلحة العامة . وللمحكة كامل السلطان 
فى تقدير الدليل الذى يقدمه المدعى فى هذا الصدد » وا إذا رأت وجها 
لذلك أن تطلب بيان المررات الى بى علها القرار المطعون فيه » وهذا عن 
طريق اعتبار الدليل الذى قدمه المدعى كافياً على الأقل لزحزحة قرينه 
المشروعية الى يتمتع ا القرار الادارى » فينتقل عبء الاثبات عن 
عاتق المدعى إلى عاتق الحكومة » (9) . 

ومع ذلك وبعد صدور هذا الحكم بأريع سنوات » وبتاريخ 4 مايؤ 
عام 617 على وجه التحديد تراجعت محكة القضاء الادارى عن موقفها 


> راجمع : 5 
8 2,509 ,1954 .2 .1.2 ,وععاتنة اأء أعند8 .08 
وداجع أيضاً : 
.1948 نمدم 28 ,عنوتلهائ ومم .018 7 
(1) داجم 
,تاماناه 6ه ع 1خ غ2ا'ل عتنمافىء5 ,1955 كتقس 11 .0.8 


.2.149 ,م1 
© أفقدية ري + ٠ه‏ لسنة / القضائية - جلسة ١١‏ يونية 19681 . 
المال 


السابق واتخذت موقفاً متخاذلا قررت فيه انعدام الرقابة القضائية 
على سبب القرار الادارى فى حالة تمتع الادارة بسلطة تقديرية في |اختيار 
سبب قرارها وعدم الافصاح عنه . فقالت المحكة «أنه فى الحالات الى 
لا يشترط فبها القانون وجوب قيام سبب أو أسباب معينة لاصدار قرار 
معدن » يكون للادارة الحرية فى اختيار ما تشاء من الأسباب الى تراها 
صالحة لبناء قرارها . فان ل قرارها بارادنها كان 
للمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب ٠‏ فاذا لم تعلن عن السبب » ولم يكن 
هناك نص يلزمها بالاعلان » ترتب على ذلك استحالة رقابة السبب . ذلك 
أن الأدارة يتبع رسللة ق تقار وق تتفي ر ملاطيته . م هى تتمتع بسلطة 
ق عدم الاعلان عنه » فالسبب موجود وقائم ولكنه يعيش فى كوامن 
الادارة . ولذلك فان هذه السلطة الى تتمتع ما الادارة ازاءه سواء فى 
اختياره أو عدم الاعلان عنه » تؤدى إلى انعدام الرقابة القضائية عليه : 
ولذلك فان اقتزان حرية الادارة في اختيار السبب برخصتها فى عدم التسبيب 
تؤدى لا إلى الغاء التزام الادارة بضرورة قيام قرارها على سبب ما » 
وانما تودى إلى خلق نوع من القرينة على سححة القرار » وهذه القرينة لا -بدمها 
الا اعتراف مصدر القرار نفسه . أما حيث يقيد القانون سلطة الادارة 
وحيث يلغى كل سلطة تقديرية لها » وذلك بتحديد الوقائع اللى يجب أن 
تببى علبا قرارها » .فان القضاء الادارى مختص برقابة قيام هذه الوقائع 
وتقديرها . ومفاد ما تقدم انه إذا لم يسبب القرار ولم تكن هناك قاعدة تلزم 
بتسبيبه ». فاما أن يكون للادارة سلطة اختيار السبب وعدم الاعلانعنه » 
وق هذه الحالة لا توجد امكانيات رقابة السبب » ولا تتيسر الرقاية الا عن 
طريق فكرة الباعث واساءة استعال السلطة . واما أن يكون القانون قد 
حدد سببا معيئآً » وى هذه الحالة يجب على القاضى الغاء القرار إذا ما ثبت 
انعدام السيب » )١(‏ . 


(1) :القضية:رقم 4م37١1‏ لسنة ١١‏ القضائية - جلسة م مايو عام 19817 
وأنْظر :> الد كور سليان الطباوى : الوجيز اق القضاء الادارى ت 15174 صن أ42 


به 


م عادت نحكة القضاء الادارى أخيزاً وأكدت بقوة ىق حكم حديث 
هام لها أن وعدم الزام الحكومة يتسييب قراراتها الى تصدرها يففصل العاملين 
يغير الطريق التأدييى ليس من موّداه اعفاورها من أن تقم قراراتها على وقائغ 
صرحة تبرر القرار وتجعله محقق غرضه الموضوعى » وليس من مؤداة 
إعفاوها من يان هذه الأسباب مى طلبتها المحكة الختصة بنظر دعونق 
الالغاء أو التعويض : ذلك أن التزامها ببيان الأسباب يقابل ويوازن سلظةا 
الرقابة القضائية الى. ناطها القانون بالقضاء الاداري » تمكينا له من رقابة 
أصباب. قرار الفصل بغير الطريق التأدبى ومدى مشروعيته وتحقيقه للغرض 
من اصداره ومدى قيامه على الوقائع ا مادية أو القانونية المككونة لركن السبب 
فى القرارالادارى والى تيرر القرار وتؤدى به إلى تحقيق غرضه موضوعاً: 
أما التستر وراء قرينة الصحة الى تحمل علب القرارات الادارية وعدم تقددم 
الادارة للأسباب المررة لاصدارالقرار الادارى »فالأصل أنه لا يغل .يد القضاء 
ولا يعطله عن رقابة مشروعية القرارات الادارية فى ضوء ما يرد فى "أوراق 
الدعوى وما يصاحب الحخصومة من ظروف وملابسات ... وبغيز. اعمال 
رقابة القضاء على القزارات الادارية لا تتحقق سيادة القانون على تصرفات 
الادارة .. ولا غنى فى قول الادارة بأن الباعث على اصدار القرار الجمهورى. 
الصادر بانهاء خدمة المدعى من غير الطريق التأديى هو نشاط الماعى فى 
الحقل السياسى ما دام لم يثبت وجود هذه الأسباب السياسية الى قامت بالمدعى 
وأحاطت بالظروف .. الى صدر فبا القرار الجمهورى المطعون فيه 
وبالوقائع الى قام علها وصدر فى ظلها والى تترر قانونا ان وجدت الما 
خدمة المدعى وتفقده الصلاحية لتولى وظيفته أستاذاً بكلية الطب مجامعة 
الاسكندرية وتسوغ فى مجال علاقة المدعى بالحكومة تحقيقاً نلصاليح العام' 


سسسومابعدهاء حيثيؤيد المؤلف هذا الحكم ويرى أنه حكم سديد . وذلك لأنه يتفقى مع ماقال به 
من أن عيب السبب ليس عيباً قاتما بذاته وإن كان ر كنا من أر كان القرار الادارى ...قاذ حدم 
القاتون سيب القرار وخالنته الادارة جاء قرارها حبيباً حالفته ققانون » وإذا لم يحدده وثبت 
انعدام الأسباب .الى تفرعت بها الادارة ماديا أو قانونياً كان القرار معيا' باحرااف السلمةة 


زنضة 


فصله بغير الطريق التأدبى . بل أنه على فرض: صحة. الأسباب السياسية 
الى ساقها المدعى واللى أمسكت الادارة عن التعليق علا )١(‏ أو نفى 
صتها فانها لا تصلح بذاتها لامهام خدمته بالطريق غير التأديبى » لأنها لا 
تصنلح لأن تكون قانونآ السبب الميرر للقرار المطعون فيه . إذ لا يجوز .أن 
تكون كلمة النقد الى تصدر فى مالها من موقع المسثولية ومن صاحب الروية 
الغاملة » والتى تصدر عن بواعث الغيرة على المصلحة العامة والحرص على 
رفاهية الوطن وتقدمه » سبباً يسوغ قانونآ الباء الليدمة بالطريق غير التأديى 
فضلا عن اتخاذ باق الاجراءات الى اتخذت فى حق المدعى .. و 

. كانت الأسباب والبواعث السياسية التى أحاطت بالظروف الى صدر فبها 
القرار الجمهورى رقم 7805 لسنة 1955 .. يكون غيز قائم على أسباب 
ترره وتؤدى اليه وتنتجه قانوتاً » ومن ثم يكون فاقداً ركن السبب . 
ويتعين .. الحكم بالغاء القرار الجمهورى سالف الذكر » (9). 


أما المحكة الادارية العليا فقد وقفت فى البداية موقفاً مخالفاً لما اننهت اليه 
ممكمة القضاء الادارى وقضت يأنه «إذا كانت تقارير المدعى السرية على 
مدى العهود: وملف خدمته شاهدة حميعها على كفايته فى عمله ونشاطه 


)١( :‏ يقول المدعى أن هذه الأسباب تتلخص ى أن الرئيس عبدالتاصركان قد قال ى سنة 
أن مصر أمكها أن تدير يكفاءة مرفق قناة المويس العالمى يولم تستطع أن تدير مستشفى 
القصر العيى بكفاءة مائلة . فعقب الماعى على ملحوظة رئيس الحمهورية بأنه إذا أعطيت إمكانيات 
.هيئة قناة السؤيس إلى القصر العيى فانه كفيل بأن يدار بالكفاية الى يدار بها مرفق القناة . وإذا 
أعطيت قناة السويس إمكانيات القصر العيى لتوقفت اللملاحة ى القناة . وعل أثر ذلك فرغضت 
'الحراسة على المدعى » وقصل من الاتحاد الاشتراكى العرنى » وفصل من التادى الأولبى » 
وفصل أيضاً من عضوية مجلس نقابة الأطباء ومن منصب النقيب وى ١,أغسطس‏ 1455 صدر 
القرار الحمهودى دقم لسنة 19455 بفصله من الخدمة . 


! (؟) القضية دثم والقضية لا١٠٠‏ لسنة /ا؟ القضائية - جلسة ١9‏ يونيه4ا81١‏ . 
وقد اشتهرت هذه القضية ى الصحف يقضيه الدكتور رشوان فهى . ورا اجع كذاك حكم محكمة 
القضاء الإدارى.الصادر ى القضية رقم 48 لسنة 707 القضائية ‏ - جلسة ” يوليو سنة 191/8 . 


ردنا 


وأمانته واستقامته ونزاهته واعتزازه يكرامته وكرامة وظيفته وحسن خلقه 
وطيب تمعته فى مختلف المناصب الى تولاها . فان هذه ليست هى الوعاء 
الوحيد الذى تستمد منه أسانيد دحض مشروعية القرار المطعون فيه أو دفع 
قرينة صحته و قيامه على سببه الممرر له ء» ما دام المدعى م كم الدليل الاجانى 
على صدور القرار المذكور مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو اساءة استعالها 
أو عدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو عيب فى الشكل . ومتى إنتفى 
الدليل على قيام أى عيب من هذه العيوب فان القرار يكون حصي من 
الالغاء» )١(‏ 

وقد لاحظ بعض الفقهاء أن موقف المحكمة الادارية العليا فى هذه 
الفمّرة مثل تراجعاً عن المبادىء الى سبق أن قررتها محكمة القضاء الادارى 
والتى تجعل من امتناع الادارة عن نقض القرائن البى قدمها المدعى وتقدم 
المستندات الى طلبتها المحكمة دليلا على عدم صحة السبب الذى قام غليه القرناز 
الادارى (7) . 

غير أن المحكمة الادارية العليا قد عادت بعد ذلك إلى صواما موأكدة 
أنه دوان يكن الأصل أن عبء الاثبات يع على عاتق المدعى » الا 3 
الأخد هذا الأصل على اطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لا ب 
واقع الحال ء بالنظر إلى احتفاظ الادارة فى غالب الأمر بالو ثائق والملفاثٌ 
ذات الآثر الحاسم فى المنازعات » مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضموتها 
تحديداً دقيقاً » ولذا فان من المبادىء المستقرة فى انال الادارى أن الادارة 
تلتزم بتقدم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة موضوع النزاع والمنعجة 
فى اثباته امجاباً أو نفيآ مبى طلب منْها ذلك » سواء من هيئة مفوخى الدولة 
أو من النحاكي» 09 . ش 


. القضية رقم 585 لسنة " القضائية‎ )1١( 

(0) راجمع مؤ لف الدكتور محسن خليل : القضاء الادارى ورقابته لأعمال الادارة - 
14 ص 4ه . 

6( ال ضية رقم م١٠‏ لسنة ؟١‏ القضائية ‏ جلسة ١١‏ نومير 1951. 

وراجع أيشاً القضية رقم 581 لسنة 4 القضائية - جلسة ١‏ تومير 1938. 


نا 


السزية واحلال السيب 


الأصل أنه ليس للقاضى فى جالة قيام القرار الادارى على سبب غير 
“صحيح أن يببْحث للقرار عن صببحيح يصلح سندا له بدلا من السبب المعيب. 
فتسبيب القرار لا يدخل فى اختصاص القاضى وانما تقدره الاذارة وحدها 
والقول بغر ذلك قد.يودى إلى المساس :بضمانات الأفراد . غير أن الاعتبارات 
العملية دفعت القاضى أحياناً إلى احلال السبب الصحيح محل السببٍ الخاطىء 
وعدم الحكم بالغاء القرار الاداري . ومحدث ذلك فى حالة اختصاص الادارة 
المقيد الذى لا تملك فيه سوى قبول الطلب أو رفضه تبعآ لتوافر أو تخلف 
الشروط الى يتطلها القانون . ففى مثل هذه الحالة يكون الالغاء عديم 
الجدوى لأن الادارة ملزمة تطبيقا للقانون بأن تتخذ قراراً جديداً: بنفس 
مضمون القرار الملغى . وكان حكر مجلس الدولة الفرنسى ىق قضية 
أوجبيه #أنودهم واضحاً فى هذا الشأن . فقد كان القانون الصادر ى 
ديسمير عام 14177 يقضيئ بترقية العسكريين الحائرين على وسام الشرف 
عند صدوره إذا كانوا من المصابين بسبب العمليات الحربية . رفضت 
الادارة ترقية أحد الضباط استناداً إلى أن اصابته لم تكن بسيب العمليات 
|الحربية . واتضح للمجلس عدم صعة هذا السبب لأن الآصابة نحمت عن هذه 
العمليات فعلا. غير أنه ظهر للمجلس فى نفس الوق تأن الضابط المذكور لم. 
محص ل على الوسام الابعد صدورهذا القانونوبالتالى فان الادازة لاتملك ترقيته 
. لعدم انطباق النص عليه .: لذلك لم محكم المحلس بالغاء القرار لعدم صحة السبب 
الذى ساقته الادارة واعتمد على السبب الصحيح الذى لم تذكره الادارة 
ق تأسيس هذا القرار )١(‏ . ذلك لأن هذا السبب وان كان قد خفى على 


() داجم . ٍ 
2.50 3 أ .مه .مقمع2 اء برطيم 


ان 


الاداوة تفجيا فم “تذكرة تأييداً لقرارها » :قانه السبب القانونى الوحيد الذى 
زر القرار الذى اتخذته وما كان لها أن تتخذه على نحي آخخر 8 


وقد قضت .محكة القضاء الادارئ فى أحد أحكامها بأنه «إذا أمكن حملن 
القرار الادارى على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى » غير تلك الى على ٠‏ 
أساسبا صدر » كفى ذلك لصحته» )١(‏ . أى أنها قررت لنفسها الحق فى . 
احلال السبب بعنى أن يقوم القاضى بالبجث عن سبب يصلح لتأسيس 
القر ار الادارى فيكون ا أساسه رغم أن الادارة لم تنتبه اليه . 


ويقتضى منطق الأمور حصر فكرة احلال السبب فى اظار الاختصاص 
المقيد فقط دون مجال السلطة التقديرية . وذلك حى لا يتدخل القاضى 
فيا هو من صمم اختصاص الادارة . ولعل هذا دو الذى دفع المحكمة 
:الادار, ية العليا إلى تأكيد انه من غير الجائز «أن يقوم القضاء الادارى م : 
الادارة فى احلال سبب آخر محل السبب غير الصحيح الذى قام عليه 
القرار .. .. ذلك أنه مبى كان الأمر متعلقاً بسلطة” تقديرية » يرك فها القانون 
للجهة الادازية قدراً هن الترخيص تزن على مقتضاه ملاءمة منح الرخيص 
أو رفضه ء لم بجر للقضاء ء أن يعرجم عنها أحساسها واقتناعها يتحقق أو عدم 
تحقق الاعتبارات الموضوعية الى تبى علبها تصرفها التقديرى.» (5) . 


وتختلف فكرة احلال السبب عن فكرة صورية السبب . ففى حالة 
احلال السبب يتضح للقاضى فى مجال من مجالات الاختصاص المقيد عدم 
مشروعية السبب الذى ذكرته الادارة فييحث عن السبب الصحيح 
لحي ا م مك حقيقية 

حيث أن الادارة ليس لا أن 3 تصدر القار على خلاف ما صدر عليه . 


)6 القضية رقم 11١8‏ - السنة السابعة القضائية - جلسة ١امارس ١9487‏ . 
(؟) القضية رقم ٠‏ لسنة ١+‏ القضائية ‏ جلسة ١5‏ نوقير 1955 . 
وراجع أيضاً القضية رقم 188 لسنة 1 القضائية - جلسة ١؟‏ أكتوبر 143110 8 


أما فى حالة صورية السبب فتذكر الادارة عمد سيآ وعميآً للقرار الادارى 
لتحتفظ بسرية السبب الحقيقى . وهنا يتولى القضاء الادارى .بعد التحقق 
من :عدم وجود السيب الصورىق - فرض رقابته على السبب الحقيقى الذى. 
تكشف أمامه » فان وجده غير مشروع حكم بالغاء القرار وان وآه صميحاً 
رفض الالغاء . وذلك بصرف لزعل الدلمة التقديزية أو الاختصاض 
المقيد للادارة . 


لفق 


لفص ل الثالشك. 
السرية فى الغاية 


' الغاية من القزار الأدارى هى الهدف الهائى المراد تحقيقه باصدار القرار. 
وعيب الغاية أو اتحراف السلطة أو اساءة استعال السلطة هو أن نمارس مصدر 
القرار السلطة الى خوها له القانون لتحقيق هدف غير ذلك الذى حدده له 
سواء كان هذا الهدف لا يتصل بالمصلحة العامة على الاطلاق » أو كان 
يتعلق ها دون أن يصيب. الجانبالذى عينه المشرع منها على وجه الخصوص. 


وتلعب السرية دوراً هاماً فى مجال الغاية من اصدار القرار الادارى .. 
ذلك أن هذه الغاية انما يبحث عنها فى نية مصدر القرار وقصده . والأمر 
فها يتعلق عسائل نفسية ليس من السهل تأكيدها واقامة الدليل علا .)١(‏ 
فن حيث الظاهر قد يصور مصدر القرار لاناظرين أنه يسّبدف بقراره غاية 
تتصل بالصالح العام » ؤيكون فى الحقيقة والباطن يقصد بقراره محقيق, 
هدف آخر حتفظ بسريته . 

فاذا اتضح أن الغاية الحقيقية البى قصدها مصدر القرار تخالف الغاية 
الى بجحب استهدافها قانوناً من اصدار هذا القرار وقع باطلا وجاز الطعن 
فيه بالالغاء . وإذا أخفت الادارة.هدفها الحقيقى من اصدار القرار فلم 


(1) ثار الحدل حول ذاتية أو موضوعية كن الغاية . والرأى السائد ى الفقه يتجه إلى 
ذاتية هذا الركن » وإن كان البعض يدافع عن موضوعيته. راجع ى ذلك رمالة الداكتور السيد 
محمد براحم :* وذقابة القضاء:الادارى عل الوقائع ى قضاء:الالفاء» المقدمة إلى جامعة.الاسكندرية , 
فى عام 19351 . 


دا 


يتيينه صاحب المصلحة واعتير الفرار عيضا استناداً إلى قرينه صحة الغاية 
واسّبداف المصلحة العامة » ثم اتضح بعد ذلك أن الادارة كانت تهذف 
إلى تحقيق هدف آنحر مخالف المصلحة العامة » فظهرت بناء على ذلك لمن 
مسهم القرار مصلحة فى الطعنفيه » فان ميعاد الطعن فى هذا الك ار لاييداً 
الا من تاريخ ظهؤر الغاية الى استهدفتها الادارة . وى ذلك تقول الحكة 
الادارية العليا فى حككها الصادر ق١١٠‏ فبراير عام 1951 أنه «إذا تعذر 
على صاحب المصلحة ادراك ما ترى اليه الادارة من قرار نقله » فلا بحاسب 
.على ميعاد الطعن فيه قبل أن يتكشف له هدفه ودواعيه . وتسفر الادارةعن 
وجهها فيا كانت تر اليه بالنقل وتبتغيه . وعلى ذلك إذا اتضح أنه لم 
تيأ المدعى تبين قصد الادارة الجاتم وراء النقل .. الا حين صدور قرار 
الترقية ‏ فيا تضمنه من نخطيه كان من الحق الا نحاسب على ميعاد- الطغن 
الا بعد ذلك الحين» (0) . 1 1 


وتزداد فرصة اندراف الساطة واسّداف غاية سرية أمام مصدرالقرار 
فى مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الادارة أن يتدخل أو متنع 
وأن محدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل . غير أن ذلك لا بمنع من امكان 
وجودهذا العيبحبى فى مجالالاختصاصالمقيد . فاذاكان القانونف هذا انحال 
محدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الادارة اصدار القرار عند توافرها 
فان هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يرول عمد نص القانون فيصرفه عن 
المعنى الذى قصده المشرع . "كا يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط 
الى حددها القانون أو يسىء تكييفها . الا أن عيب انحراف السلطة فى حالة, 
الاختصاص المقيد عادة ما يكون مقترنآ اما بعيب امحل واما بعيب السبب . 
ففى حالة تعمد .التفسير غير الصحيح للقانون يتوافر بالاضافة إلى انحراف 
السلطة غيب حالفة القانون بالمعبى الضيق . وفى حالة انكار الشروط المستلزمة 


(1) راجع. مذكرات الدكتور محمد .ميرغى.خيرى : ميدأ المشروعية. وقضباء الالفاء 
©1610 - الاؤلا ص 18195 . 


لل 


لاصدار القرار الادارى أو سوء تكييفها يصاحب عيب الغاية عيب السبب . 
لذلك يرى بعض الفقهاء أن عيب الانحراف لا ممكن أن يثار فى حالة 
الاختصاص المقيد «لأنه يفترض افتراضاً لا يقبل اثبات إلعكس » أن 
الأهداف الادارية تتحقق باستمرار إذا اقتصر رجل الادارة على تنفيذ 
الواجبات القانونية تنفيذاً دقيقآ» )١(‏ . 


ونحن نرى أنه بمكن تصور وجود عيب احراف السلطة منفرداً فى 
مجال الاختصاص المقيد . فيستطيع رجل الادارة مثلا أن يوخر عدا 
اصدار القرار ليضر عن تعلقت مصلحته به أو ليفوت عليه مراده . 
وذلك كأن يتراخى الموظف امختص ى اصدار قرار بالافراج عن 
البضائع امحتجزة حبى تتلف. ففى هذه الحالة ورغم استحالة تدارك آثار 
التأخمر فى اتخاذ القرار ممكن أن يكون لصاحب الشأن مصلحة ف اثبات 
عدم مشروعية هذا القرار والغائه لعيب انحراف السلطة وذلك 
لأن عدم مشروعية القرار فى هذه الحالة »كن أن تمثل ر كن الحطأ فى المسثولية 
الى ' تنخذ أساساً فى مطالبة الادارة بالتعويض . وبطبيعة الحال يستطيع 
صاحب الشأن أن يرفع دعوى التعويض مباشرة على اعتبار أن التأنخمز أو بطاء 
أداء الادارة لعملها يعتر خطأ مرفقياً ممكن أن يستتبع مسئولية الادارة 
إذا ترتب على هذا التأخمز ضرر . غنز أنه قد يفضل أن يثبت عيب انحراف 
السلطة الذى وقع من مصدر القرار ليصل من ذلك إلى تأكيد أن الأمر 
لا يتعلق بمجرد خطأ مرفقى وانما يتصل مخطأ شخصى وقع أثناء الخدمة . 
ويذلك تكون له دعويان أحدهما ضد الادارة ويرفعها أمام القضاء الادارى 
والأخرى ضد الموظف شخصياً ويرفعها أمام القضاء العادى . وقد يكون له 
مصلحة فى رفع الدعوى الأخيرة إذا كان الموظف المسئول مليئاً » أو كان 
مبلغ التعويض الذئ محكم به القضاء العادى أكير من ذلك الذى يقفى به 
القضاء الادارى كما هو واقع الآن فى مصر فى كثير من القضايا . 


(1) الدكتور سليان الطماوى : الوجيز ى القضاء الادارى - 15100٠‏ ص ٠04‏ . 


0 


كا يستطيع رجل الادارة فى نفس هذا امثال أن محدد فى قرارهموعدا 
متأخراً للافراج عن البضائع يتحقق بعد مرور مدة معينة كشهر مثلا » وذلك 
بقصد الاضرار بصاحب النضاعة الى ستتلف عرور المدة المذكورة . 
وى هذه الحالة يتصور أن يكون: عيب انحراف السلطة هو العيب الوحيد 
الذى مكن الاعّاد عليه فى طلب الغاء القرار . وتكون المصلحة واضنحة 
فى دعوى الالغاء وتتمثل فى التعجيل بالافراج عن البضائع قبل أن تتلف 
إذا ما استمرت محتجرة حى حلول التاريخ الذى حدده القرار 0 
' ويظهر عيب الغاية أو ان اف السلطة فى صورتن هما مجانية المصلحة 
العامة ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف . ونتحدث فها يلى عن كل من 
الصورتن فى علاقتها بفكرة السرية . وذلك على النحو التالى : 
المبحث الأول : السرية ومجانبة المصلحة العامة . 
المبحث الثانى : السرية ومخالفة نخصيص الأهداف . 
اللبحث الاول 
السرية ومجانبة المصلحةالعامة | . 
فى هذه الحالة تطرح الادارة المصلحة العامة الى مجحب أن يستهدفها 
القرار الادارى جانباً لتعمل على تحقيق هدف لا بمت لتك المصلحة بصلة . 
فيقوم رجل الادارة باستعال سلطته لادراك أغراض لا تتعلق بالمصلحة العامة 
- استعال السلطة لتحقيق. غرض سياسى . 
- مباشرة السلطة لأدراك هدف شخصى . 
الطلب الاول. 
استمعال السلطة تتحقيق غرض سياس 
وهنا يتخذ رجل الادارة قراره ليس تَحقيقاً للمصلحة العامة وانها _ 
لاتوالعدت سي لامع ع قد جر و الاسطان برب من الأتراب 


امال 


' أوأتنبيت اقدام فئة أو أشخص بذاته فى:الحكم . وذاء. كان يصدر قرازة 
بالقبض على أحد الآفراد من ذوئ الرأى الحر لاسكاته عما يونجه إلى الحكومة 
من انتقادات '» أو أن ينيسن قزارا بفصل أحد الموظفين لمنعه من تأييد ' 
انجاه معن أو الانتصار لمذهب معروف . 
ومن ذلك أيضاً ما قضت به محكمة القضاء الادارى من أن «العمدة 
استدل على أن القرار المطعون فيه قد صدر لأغراض حزبية وأن خصومه 
تصيدوا له هذه الهم ارضاء لرغباتهم وشهواتهم . لأن وزير الداخلية صدق 
على القرار يوم الجمعة © يناير سنة ١487‏ الذى كانت نجتاز فيه البلاد 
.أحداثاً جساماً يستغرب معها أن يعنى الوزير مسائل العمد وما اللها فى أيام 
عطلة . وترى المحكمة فى هذه الشواهد وما حواه الملف من توصيات 
واستدعاءات صادرة من بعض النواب إلى المدعى .. ما حول دون اطمئنانها 
إلى توخى القرار المطعون فيه وجه المصلحة العامة المازهة عن الميول أو 
الاتحراف .. ومن ثم يكون القرار قد خالف القانون وانحرف عن سلته 
انحرافاً حقيقاً بالالغاء» (1) . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً استخدام السلطة لارضاء مجموعات الضغط . 
فتوجد ىف معظم الدول إلى جانب السلطات الرشمية مجموعات ضغط 
كمناوع وسنوووءط تؤثر سْراً فى تصرفات هذه السلطات وتعمل على 
. توجبها إلى تحقيق ماتسعى اليه منأهداف(7). وتتكون هذه المحموعات من 
التقابات والتجمعات الاقتصادية وررجال الأعمال فى المحالات الختلفة . وتظهر 
هذه المحموعات بصورة واضحة فى الولايات المتحدة الأمريكية يثك 
' يعترف بها منذ زمن بعيد وتمارس جانياً من نشاطها علناً » » بل وصدرت 


)6 حكي محكمة القضاء اء الادارى الصادر ىق 7١١‏ يونيو سنة 8م9١(‏ . 

:(؟) قازن ين حور مجمؤعات الضغط ودور : الأجهزه السراية فى الدولة . راجعم كتاب 
الحكومة الحفية تأليف ديفيد وايز وتوماس روس »© ترجمة جورح عزيز - طبعة 
46 ص 4 وما يبدها 557 ١‏ 2 


لاقمل 


يشأن تنظيمها يعن التشريعات )١(‏ . “وتونجف هذه امحموعات أيضاً فى 
البلاد الغربية ([) » وىكثير من البلاد المتخلفة. أما البلاد الشيوعية فتسود 
قبا سيطرة الحزب الواحد الذى ينشبْ أظفاره فى كل مكان أو تجمع 
أو مصلحة فى البلاد . 
المطلب الثانى 
مباثرة الاختصاص لادراك عدف شخصى 

قذ يصدر رجل الادارة قراره بقصد نحقيق هدف شخصى سواء 
تمثل هذا المدف فى الحصول على نفع لمصدر القرار أو لبعض أحبائه » 
أو تركز ف الرغبة فى الانتقام من بعض الأفراد . 

ومن أمثلة القرارات الى الغيت لصدورها بقصد محقيق نفع 'شخصى 
لرجل الادارة ذلك القرار الذى أصدره أحد العمد فى فرنسا بتحريم 
الرقص ف المراقص العامة خلال فترات معينة محجة أن الرقص قد صرف 
الشباب عن العمل . وقد اتضح لمحلس الدولة الفرنبى أن العمدة قد أصدر 
هذا القرار ى واقع الأمر ليس للاية الشباب وتحقيق المصلحة العامة كما 
يدعى وانما لتحقيق لشبىء آخر فى نفسه هو حماية المقهى الذى كان تملكه 
من منافسة هذه المراقص الى تجذب الشباب الما (07 . 

ومن القرارات الى صدرت لتحقيق نفع شخصى لغير مصدر القرار 
ما قضت به محكمة القضاء الادازرى من أنه «إذا كان يبن من ظروف 
وملابسات صدور قرار نقل المدعى أنه لم هدف إلى تحقيق مصلحة عامة 


(0 دا 
ار جع 
لكك ؤنهلآ-واه18 قعل أعمدمهنامتاكممه عسغاورة ,عمد .5 غه .4 
5 .الناة أ 61 .2 ,11 ) 


[ف4 راجم : 1 
,0106م كم منادأتاكدة أ أعمممتنادتأناقممه )نم1 ,نامأعددة1 ععلمة 
ر96نأقعاوتستملة ععمعاءة 12 لذ «مناعد قهعاه] ,لإقمعناه©) لتقمرءظ8 :41 .2 ,1970 
أتمعل اء” وعدو انام نان قم ,كعع 12061 عوعنتدل8 :.لاتناد أت 2.243 ,.ل6 ع2 
لالد غء 714 .2 ,1965 أعمدمتاسانعدمهء 


(0) راجم : 
.334 .2 رمعا المع ,1934 ككدكة 14 .0.8 


اشفنا 


وآنما قصد به افإدة شخص معين بذاته هو الخصم الثالث الذى حل بحل 
المدعى فى وظيفته » وذلك بغية ترقيته إلى الدرجة الأولى » فن ثم يكون 
هذا القرار مشوياً بعيب اساءة استعال السلطة جديراً بالالغاء» (1) . 


ومن أمثلة القرارات الى تصدر بقصد الانتقام أن يصدر رجل الضبط 
الادارى قراراً بالقاء القبض على أحد المتظاهرين أو الذين تصا دف وجودم 
بالقرب مهم ٠‏ لا للمحافظة عَلى النظام العام الذى يتخذه ستارا لاخفاء 
نواياه الدفينة » واتما بقصد الانتقام والتشفى واستجابة لدعواى الحقد 
والضغينة . 


المبدث الثاني 
السرية وغخالفة تخصبش الاعهداف 

محدد القانون أحياناً لرجل الادارة هدفاً معيناً يسعى إلى تحقيقه 
فى اصداره لقراره . فاذا اسّهدف القرار هدفاً غيره وقع باطلا لانحراف 
السلطة حتى إذا كان القصد منه هو تحقيق المصاحة العامة . ومثال ذلك أن 
المشرع قد جعل الحدف الذى يحب أن تسعى ساطة الضبط الادارى إلى 
تحقيقه هو المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الآ ن العام والصحة العامة 
والسكينة العامة . فاذا أصدر رجل الضبط الادارى قراراً لتحقيق غير ذلك 
المدف كان قراره معيباً بعيب انحراف السلملة ولو كان الهدف الذى 
سعى. إلى ادراكه يتفق مع الصالح العام . 

وتعتتر حالة مخالفة تخصيص الأهداف أقل خطورة من حالة مجانبة 
المصلحة العامة . لأن رجل الادارة فى الحالة الأولى لم يتتجاوز نطاق الصالح 
العام ليعمل على نحقيق هدف شخصى » ؤانما اقتصر على مخالفة الهدف الذى 
حدده له المشرع_وجعل قراراته مرصودة على تحقيقه. وغالباً ما يسعى 
مصدر القرار فى حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف إلى تحقيق هدف 


(1) القضية رقم 4 14 والقضية رقم .484 لسنة + القضائية - جلسة ١6‏ يونية سنة 1518 


لا 


لا يدخل فى اختصاصه تحقيقه بوسائل يسول .عليه استخدامها . وى هذه 
الحالة محاول مصدر القرار أن يستير وراء الدف 'الذى حدده المشرع 
لادراك هدف آخر لا مخر ج عن اطار المصلحة العامة . 

ومن أمثلة القضايا المتعلقة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف فى فرنسا 
أن رفض أحد العمد التصريح لصاحب فندق بفتح باب ثان على الطريق 
العام . وذلك بقصد تحقيق. مر اقبة أفضل على الأعنال المتصتة بالدعارة . 
يها ل مخول العمدة سلطة منح مثل هذا الترخنيص للماية الآداب العامة وائما 
لرعاية المصالح المتعلقة بالطريق العام )١(‏ . 


40 راجع : 
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يل 


الفصلالرالع: 
السرية فى الشكل 


يقصد بالشكل قى القرار الادارى المظهر آلكارجى الذى يبدو فيه 
القرار » والاجراءات الى تتبع فى اصداره . 


والأصل أن القرار الادارى لا مخضع لشكل معين الا إذا نص القانون 
على خلاف ذلك . فقد يصدر القرار صرعاً سواء جاء ى صيغة مكتوبة 
أم ظهر فى عبارة شفوية . وقد يكون القرار ضمنيآ يستدل عليه اما من 
سكوت الادارة كما هو الحال فى قرار رفض تظلات الأفراد أو قبول 
استقالانهم المستفاد من عدم الرد علها خلال مدة معينة » واما من أفعال 
ايجابية كاستيلاء الادارة على عقارات الأفراد قبل صدور قرار صريح 
يتزع الملكية للمنفعة العامة 

ولقواعد الشكل أهمية كببزة فى مجال القرارات الادارية إذ تهدف 
إلى حماية المصاحة العامة والمصلحة اللخاصة فى نفس الوقت : 

فاتباع الادارة هذه القواعد يفسح ها مجالا للتدبر والتروى لكى 
تصدر القرار بعد حث ودراسة بدلا من أن تصدره فى عجلة وارتجال.. 
وى ذلك نحقيق للمصلحة العامة وذمان لحسن سير الادارة . 

ومن ناحية أخرى فان احترام الادارة لقواعد الشكل فيه ضمانه 
لصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم تقابل ما تتمتع به الادارة ازاءهم 
من امتيازات. . 


يل 


ونتناول علاقة السرية بالشكل فى مبحثين : 
المبحث الأول : تنافر الشكلية والسرية '. 
البحث الثانى : اثبات القرار الشفوى . 


اللبحث الأول ' 
تنافر اأشكلية والسرية 


: ان الاجراءات الشكلية تتنافر مع السرية وتوفر للقرار الادارى نوعاً 
من العلانية أي كانت صورة الشكل المتخذ » وسواء تمثلت ى وجوب 
نشر القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية أو فى كتابة القرار 
بصفة عامة . أو تمثلت فى وجوب ذكر سيب القرار » أو وجوب اتاذ 
اجراءات مغينة قبلاصداره وذلك كسماع أقوال صاحب الشأن أو أخذ 
رأى جهة معينة فى موضوع القرار .)١(‏ 
ولا يؤثر فى أهمية عنصر الشكل بالنسبة لمسألة السرية أن, العيب 
الذى يصيبه لا يؤدى إلى بطلان القرار الا إذا تعلق الأمر مسائل جوهرية 
مكن أن توثر فى مضمون القرار . نقد جرى القضاء الادارى على ذلك 
من باب عدم المالغة فى السك بالشكليات . 
ونرى أنهمكنعلاج بعض حالات السرية المرفوضة الى تلجأ الادارة فبها 
إلى العمل الحفى بغير مقتض فيا يتعلق بأى ركن من أركان القرار الادارى 
عن طريق فرض نوع من الشكلية فى مجالها لتضمن لا قدراً من العلانة 
ويتحقق ذلك باختيار نوع الشكلية الذى يتناسب مع الخالة المراد القضاء 
على السرية فها . وصور الشكلية متعددة كا سبق القول » منها وجوب 
كتابة القرار أو نشره أو تسبيبه . الا أنه يجب أن يراعى فى اختيار الصورة 


)١(‏ وذلك كا هو الشأن بالنسبة للوائح الادارة العامة ى فرنسا غصعدمهاع56 
عدوتاطهم صمتتدعاءتمتسله “0 الى يحب أخذ رأى مجلس الدولة يشأها قبلاصدارها . 


قل 


المناسبة لتحققيق الهدف ء تلا فى المبالغة فى الاجراءات وما توقأدى اليه من جهد 
زائد أو بطء مفرط أو نتائج عكسية . 

ْ المبحث الثانى 

اثبات القرار الشفوى 


تثور مشكلة هامة فيا يتعلق بالشكل الشفوى للقرار الادارى » هى 
مشكلة صعوبة اثباته . فقد يصدر الرئيس الادارى أمراً شفوياً إلى أحد 
مرعوسيه - اما حضوريآ أوعن طريق رسول أو مسرة ويجد هذا المرعوس 
حرجا فى طلب تدوين هذا الأمر » أو مْشى عدم ارتياح الرئيس للطلب 
فيمتثل ويقوم بتنفيذ الأمر الصادر اليه . م محدث أن يتزتب على تنفيذ هذا 
الأمر الشفوى وقوع كارثة أو مشكلة خطيزة تستدعى مساءلة المختصين . 
وعند التحقيق كثيراً ما ينكر الرئيس اصدار الأمر الشفوى السرى ويلقى 
بكل المسئولية على عاتق الموظف النفذ الذى يصعب عليه اقامةالدليل على 
صدور الأمر الشفوى اليه » ويضطر إلى البحث عن شهود شمعوا صدور 
هذا الأمر » وان وجدهم قد لا يحد عندهم شجاعة الشهادة ضد رئيسهم 
الادارى » خاصة وقد تشعبت جذور التفاق فى قلوب أغلب العاملين . 


وقد رأينا من قبل كيف كان وزير الداخاية وكبار رجال المعتقلات 
يعتقلون الناس بغر مستند ثم يدعون صدور أوامر حمهورية شفوية بالاعتقال 
دون تقدم أى دليل أو اثبيات » وذلك تطبيقاً لنص المادة الثالثة من قانون 
الطوارىء رقم 1 لسنة /1451 . وذكرنا أن المشرع قد تدخل علاجا لهذه 
الحالة ونص ف اادة الثالثة من قانون الحريات العامة رقم /ا لسنة! 191/17 
فى فقرتما الأخمرة على أنه ويشترط فى الحالات العاجلة الى تتخذ فها التدابير 
المشار الباى هذه المادة مقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ممانية 
أيام» . ونرى أنه يحب تعمم الأخذ -بذا الحل بالنسبة لكافة الأوامر الشفوية 
الصادرة عن أى فرع من فروع السلطة التنفيذية » وذلك بقصد التوفيق 
بن امكان المواجهة العاجلة للأمور وبين: امكان اثبات الأوامر الشفوية . . 


إيفذا 


ففى الكتابة احباط للكذب وعلاخ للنسيان . وصدق الخالق وهو.أدرى 
ل 0 ويا أنبها الذين آمنوا إذا 
تدايقم بدين إلى أجل مسمئ فاكتبوه .. ولا تسأموا أن تكتبوه صغراً 
أو كبيراً الى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنىالا 


.)١( ». ترتابوا‎ 
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١الى‎ 


القص[ل انامس 
السرية. فى الاختصاص 
الاختصاص هو السلطة القانونية الى يتمتع ها متخذ القرار فىاصدار 
قراره من الناحية النوعية والزمنية والمكانية . 
ويمكن تشبيه فكرة الاختصاص ف القانون العام بفكرة الأهلية فى 
القانون الخاص . إذ أن الفكرتين تتعلقان بالقدرة على مباشرة تصرف 
قانونى معين . وذلك رغم اختلاف كل فكرة عن الأخرى من حيث المقصود 
منها . فالقصد من فكرة الاختصضاص هو تقسم العمل على القائمين به مما 
محقق المصلحة العامة . أما القصد من فكرة الأهلية فهو استازام حد أدنى 
من الادراك فى متولى التصرف حماية لمصلحته الخاصة )١(‏ . 
وندرس علاقة السرية بالاختصاص فق مبحثين : 
"لبه الأول : سرية توزيع الاختصاص . 
المبحث. الثانى : سرية مصدر القرار . 
البحث الآول 
سرية توزيع الاختصاص 
يثور انل مانا كان من الممكن أن تكون احدى الجهات الادارية 
مختصة سراً باصدار بعذ بعض القرارات. والمعروف أن توزيع امام م 


(0) داجع : 2 .2 رلة 9 ركتتهعادتمتمل2 غزمعط رعاتلة177 .234 


هذ 


أما بواسطة التشريع و هذا هو الغالب وإما عن طريق العرف : 


تزيم عند اسيم لنافيد ومن خر .رين بان المندارة ووز 
الاخصاصات بين جهات الادارة ورجاها . والقاعدة التشربعية لا تسرى 
فى حق الأفراد الا بعد نشرها عليهم » وان كانت تسرى فى حق الادارة 
وتستطيع أن تصدر قرارات بناء علها وان ظلت سراً بالنسبة للأفراد . 
وذلك بشرط الا تمس هذه القرارات حقوقهم أو محتج مها علمهم كما رأينا 
عند حديثنا عن اجراءات التنظم الداخلى . 

وأما العرف فيقوماحياتاً وفى مجال ضيق بتوزيع بعض الاختصاصات. 
وى هذه الخالة لا يكون التوزيع سراً بطبيعة الحال . إذ أن العرف هو ما 
تعارف عليه الناس وشعروا بالزامه من قواعد السلوك(1). وتعارف الناس 
لا مكن أن ينصب الا على شىء معلوم . 


أما إذا لم محدد التشريع أو العرف صاحب الاختصاص » فان 
الاختصا ص يكو ذللجهةالى تتفق طبيعةسملهامع طبيعة هذا الاختصاص.و ف ذلك 
تقول المحكمة الادارية العليا بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بلجنة اصلاح 
الحرمين الشريفين أن هذا القرار «إذا لم يعين الاشخاص الذين تؤلف منهم 
هذه ءالاجنة بل وأمسك عن بيان الجهة الختصة بتقدير بدل السفر اللخاص 
باعضائها . فان لوزير الأشغال ‏ باعتباره صاحبالشأن فى اختيا من يلزم 
لتنفيذ أعمال اصلاح الحرمين ‏ حق تحديد بدل السفر » )١(‏ . 

المبحث الثاني 
سرية مصدر القرار 

مكن أن تتعلق السرية ممصدر القرار الحقيقى » فيثور الشك حوله 

(1) داجع رسالتنا المقدمة إلى جامعة بأريس عام ١514‏ :يعنوان «العرف الد ستورى © . 

() داجع الحكمان دقم ومءهء 0108 للسية 4 القضائية - مجموعة المبادىء القانونية 
الى قررها المحكمة الادارية العليا ى عشرستوات ص 1810 . 


يليا 


١‏ وغ نسبة القرار فى الظاهر إلى صاحب الاختصاص الرسمى. . وذلك سواء 
فى القرارات المكتوبة أو فى القرارات الشفوية . 


ففىالقرارات المكتوبة حقيقة لابد من تدوين اسم مصدرالقرار وتوقيعه 
.صراحةبغير خفاء . غير أن القرارقد يصدرسراً دون علم صاحب الاختصاص 
الرزسمى » وذلك عن طريق مديرى المكاتب وأمناء السر ؛ باستخدام أختام 
التوقيعات المعدنية » أو عن طريق التوقيع على بياض . 

كنا قد يصدر رئيس أحد امحالس قراراً ويدعى على خلاف الحقيقة 
صدوره من المحلس كا حدث فى عهدعبد الناصر . فقد أكد أعضاء بمجلس 
الرئاسة ونواب رئيس الجمهورية السابقن بطلان تشكيل محكمة الدجوى ذات 
الأحكام اللخطيرة . نظراً لأن قرار تشكيلها يستند إلى القرار بقانون رقم 114 
لسئنة 154 الذى كان مخول لرئيس الجمورية تشكيل محاكم خاصة .وقد 
ثنت فعلا أن هذا التقرار مزر ولم يعرض على مجلس الرئاسة خلافا لما تقر فى 
ديباجته )١(‏ . 

أما القرارات الشفوية فقد يعلها صاحب الاختصاص على الملا مباشرة 
فلايكون هناك مجال للسرية فها » وقد تنقل الهم عن طريق الحيطين به أو 
موظفين آخرين محتمل أن يكونوا كاذبين أو محرفين فيا ينقلون . 

وهكذا ممكن أن تصدر قرارات كتابية أو شفوية سايمة من حيث 
الاختصاص ظاهريا » فى حين تكون هذه القرارات فى حقيقة الأمر معيبة 
لعدم اختصاص مصدرها الحقيقى دون أن يعلم بذلك الناس بل ولا صاحب 
الاختصاص نفسه . 


وهذا يدفعنا إلى الحديث عن مدى تفاء عيب الاختصاص الذى 
يلحق بالقرار الادارى .: والواقع أن هذاالعيب يكون جسيابادى الوضوح 


. راجع جريدة الآخبار الصادرة فى © يونيه عام 19170 . الصفحة الثالثة والسادسة‎ )١( 


ىل 


قا نض الحالات هى تلك الئ يطلق غلبا خالأت اغتصاب الشلطة .. 
ومن أمثلها أن يصدر القرارمن أحد الأفراد الذين لا يتصفون بصفة الموظف: 
العام » أو من أحد السعاة أوصغار العاملين بالادارة . ويعتبر القرار ىهذه 
الميإلة معدوماآ فاقداً لصفته الادارية . وى حالات أخرى هى حالات عدم 
. الإختصاص البسيط -يكون العيب أقل وضوحاً يشر اللبس فالأذهان . 
وذلك كأن يصدر القرار » لا من مدير الادارة وانما من وكيلها أو الأمين 
العام فباء فيثور الشك عما إذا كان مختصاً باصدار هذا القرار أو مفوضاً فيه 


14 


خامة 


تتمثل السرية فى أعمال -السلطة التنفيذية فىاخفاء حقيقة الأعمال المنصلة 
هذه السلطة القوية » الى أصبحت أخطر سلطات الدولة ى كافة . بلاد 
العالم على وجه التقريب . وهذه السرية أهمية بالغة فى حياة الشعوب . إذ عن 
طريقها تتمكن الحكومات بالحق أو الباطل من اتيان ما لا تنجح فى القيام 
به جهرآ . وتتنوع السرية أخذاً ععيار المصاحة العامة إلى نوعين : سرية 
مر فوضة وأخرى واجبة مفروضة . 

أما السرية المرفوضة فعادة ما يكون الحدف منها هو اخفاء: أخطاء 
المنثولينوالافلات من رقابة الشعب واللر لمان والقضاء . وهذه ,الأخطاء 
تتجسد أحياناً فى اننهاك أحكام القانونلاسيا فيا مخص حقو الآفر اد وأموال 
الدولة والصراع على السلطة » وتظه رأحيانآ فى النتائئجالسيثة للسياسة الفاشلة 
للحكومة سواء فى الداخل أو الخارج » وقد تتعلق بتقارير كفاءة العاملان 
خشية ما محدث فى حال اذاعتها من اثارة الجدل والمنازعة فيا لعدم أقيامها 
فى أغلب الأحوال عل اعتبارات موضوعية واضحة . 

أما السرية المفروضة الى يحب الحفاظ علها ,مراعاة للمصلحة العامة 
فتتعلق عسائل متعددة تشمل الأعمال الحربية » وجانبا من أعمال الضبط 
وبعض معلومات الوظيفة » ونوعا من الأعمال التحضيرية » والتصويت 
الاتخانى وما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد 8 

ولا شك أن القرارات الادار ية هى أهم أعمال السلطة التنفيذية . خاصة 
ونحن نرى ألا وجود لأعمال السيادة ىق مصر » لعدم مشر وعيةالنصوص 
المتعلقة مها فى قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية » تخالفتها للأحكام 


وال 


الدستورية الى - تخضع الدولة للقانون وتحظر النص. فى ألقوانين على 
تحصين أئ عمل من ن أعمالها من رقابة القضاء (المادة 54 والمادة 54 من دستور 
سنة )١1910/١‏ . وبتحليل القرار الادارى إلى عناصره الحمسة المعروفة وهى: 

المجل والسبب والغاية والشكل والاختصاصٌ » نجد للسرية مجالا فى كل مها . 


فحل القرار الادارى أو موضوعه قد يظل سرآً لا ينشر أو يعلن . 
والقرار الادارى اللنفى كا يسمونه لا محتج به فى مواجهة الأفراد وان كان 
تنفذ فى حق الادارة . 


وسبب القرار قد محتفظ الادارة بسريتهما لم يلزمها القانون بذكره . 
ويفترض أن لكل قرار ادارى سببا مشروعا . فإذا قدم المدعى ما يشكك 
فى قرينة صعة السبب جاز للقضاء أن يازم الادارة بالافصاح عنسبب قرارها 
وأن عل من امتناعها عن الكشف عنه دليلا على صعة ما يدعي صاحب الشأن. 


وغاية القرار وهى الحدف منه ترتيط بالسرية بصلة طيدة . إذ الناية 
الحقيقية توجد فى نية مصدر القرار وقصده » فتتعلق عسائل نفسية يصعب 
محديدها واقامة الدليل علها . وقد يقصد رجل الادارة من حيث الواقع 
بقراره تحقيق هدف شخصى أو سياسى لا عت للمصحلة العامة بصلة . 
وقد ير إلى تحقيق هدف غير ذلك الذى حدده المشرع للقرار على وجه 
التخصيص . وهو بطبيعة الخال لا يكشف عن هذا القصد وانما يكنه ى 
سريرته حتى لا يوخذ عليه أو على قراره أى مأخذ . 

. وشكل القرار يتصل بالسرية أيضاً . فالشكلية تتناق مع السرية ا 
تتطلبه من اجراءات أو مظهر خارجى للقرار . ويمكن الاستفادة من 
مظاهر الشكل الختلفة فى القضاء على أنواع السرية المرفوضة بصورة 
أو بأخرى . كا ممكن علاج مسألة صعوبة إثبات القرار الشفؤى باستلزام 
أن يعزز هذا القرار كتابة خلال مدة معينة . 

وأخيرا فان للاتختصاص كذلك غلاقة بالسرية . فتوزيع الاختصاص 
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غالبا ما لا يتم سرآ . ولكن إذا حدث ذلك فى بعض الأحوال فان نتائج 
التوزيع لا محتج مها فى مواجهة الأفراد كما هو الشأن فى اجراءات التنظم 
الداخلى : وقد تتعلق السرية بمصدر القرار كما 'ى حالة تزوير توقيع صاحب 


الاختصاص أو ادعاء صدورقرار شفوى منه لا وجود له منحيث الواقع. 


ونحدث ذلك فى أغلب الأحيان من جانب مديرى.المكاتب وأمناء ١‏ 

: ب يال من جانب مدير ِ 
وغيرهم من رجال الحاشية والمقرين من صاحب الاختصاص أو المكلفين 
بتتفيذ أوامره . 


أسرار الحاكم وأسرار الدولة : 


ان الأعمال العامة يحب كقاعدة عامة أن تتم علانية ولا يرجع إلى السرية 
الا عند وجود مقتض من المصلحة العامة . فالقاعدة هى علانية أعمال 
السلطة التنفيذية » والاستثناء هو سريئها فى حالة توافر الميرر . وذلك حى 
مكن اخضاغ أعمال هذه السلطة للرقابة الشعبية والبرلمانية والقضائية 
تحقيقاً للدموقراطية وحفاظاً على المشروعية » ولكى لا تقوم الحكومة 
تحت ستار الظلام بما لا تستطيع عمله فى وضح الهار . 


والحقيقة أنه بالتأمل وتدقيق النظر بمكن التفرقة فى اطار الأعمال السرية 
الصادرة من رجال السلطة التنفيذية بين أسرار الدولة وهى المعلومات الى 
يضر افشاها بالمصلحة العامة » و ون در ار الحكام المتعلقة يهام مناصهم 
وهى المعلومات الى يضر افشاوها بالمصالح الخاصة لمولاء الحكام » والى 
عادة ما تكون مشينة موسفة فها تفضيل للصالح الخاص على الصالح العام » 
أو اعتداء على الحتتوق والحريات الفردية على وجه الحصوص » ومن شأنها 
تأرجح مقاعد السلطة أو سحب بساطها من تحت أقدامهم مما يدقعهم إلى 
الحرص على اخفائها احتفاظاً عناصهم وما دعي 0 مال ء 
والتاريخ خير. شاهد على ما نقول . 
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العارضة وكشف السرية : 
ان المغارضة المنظمة هى صمام الأمان فى أى تنظم سياسى )١(‏ . فهى 

الى تكفل حرية النقد وتضمن كشف الاسرار المشينة فى تصرفات الحكومة 
وتسمح برد أى تسلط أو اتحزاف عكن أن يقع من المسئولين » فضلا 
عن أنها تقضى على روح السلبية وعدم اكتراث المواطنين بالشئون العامة . 
:هذه السلبية الى إذا أصابت أى ى تنظم أفقدته فاعليته وكرت حياته .. ويكفى 
للتدليل على ذلك أن نتذكر الانحرافات التى حدثت ف الماضى من جانب 
بعض القادة السياسيين » وما قابلها من موقف السواد الأعظم من المواطنين 
الذين ارتابوا فى تصرفات قادتهم وفى نزاهتهم ولم مجدوا كرد فعل' لذلك 
غير السلبية والانزواء . وذلك لأن الفرد بدلا من أن بحد الضمان الكاق 
لعدم الاعتداء عليه إذا هو اعترض أو انتقد »كان يرى صاحب الرأى 
الحر مختفى عن الأنظار كأنما بلعته الأرض أو خطفته السهاء . وقد كشفت 
أحداث مايو عام 191/١‏ عن كثير من الانحرافات والاختلاسات واستغلال 
التفوذ والاعتداءات الظالمة على الأرواح. والأعراض والأموال . وظلت 
كل هذه الأمور مدة طويلة أسراراً خفية » وما كانت لتظهر لولا قيام 
حر كة التصحيح مما لرجالها من قوة ونفوذ . ولاتزال أمور كثيرة لا يعلمها 
الناس » وما خفى كان أعظم . 


ولعل الحكة الأساسية من وراء تعددالأحزاب فالبلاد الغربية وربط هذا" 
التعدد بالدعوقراطية ترجع إلى قيام بعض هذه الأحز اب بدور المعارضة نجاه. 
البعض الآخر الذى وصل إلى مقاعد الحكم. ويرى البعض أنالمعار ضة مكن أن 
توجد حتى فى حالة انعدام الاحزاب بل وقد وجدت بالفعل قبل 3 
م الأحزابالذى لم يكد يتجاوزعمره قرنا من الزمان(؟). ومكن أن تنش 


)60 01 : الحريات العامة طبعة 191/8 ص 8و . 
وراجع للم لف : القانون الدستورى طبعة 151/8 صن (41 . 

49 راجع : ١‏ ر 

,لألا5 أ 1 .2 ,1967 روعناوتانامم فناعدط 165 ,كعم 107 عع بول18 
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بل وهى ضرورية ‏ - حى ف البلاد الى لا تسمح ظروفها حاليا بقيام 
الأحزاب» وان كان تحقق المعارضة الفعالة بلا .أحزاب قوية .متوازنة قد 
أصبح من الأمور بالغة الصعوبة فى العصر الحديث . 


وما أحوجنا فى مصر إلى حزب قؤى معارض يستطيع كشف عيوب 
سياسة الحكومة واظهار ما خفى من الحقائق العامة على الشعب . ولو كان 
لدينا مثل هذا الحزب المعارض ى عهد عبد الناصر لما اهدرت الحقوق 
.ولا طغى الحكام واساءوا التصرف فالحقوا بالبلاد أضراراً بالغة وتركوها 
فريسة الكوارث )3-0 . فللحزب المعارض قوة يقف لها ى مواجهة 
انحراف السلطة التنفيذية . وهنا يتحقق المراد الحقيقى من مبدأ الفصل بين 
السلطات وهو أن 00 قن الساطةو(١).‏ فالمعارضة المنظمة هى وحدها 
الى تستطيع فى الواقع أن بو وو و و البزلمان 
ل » اما بالاستحواذ على أغلبية المقاعد فيه كنا 
هو الشأن فى بلاد الدمموقراطيات الغربية » واما لضعف الرلمان وصورية 
دوره كما هو الحال فى البلاد الدكتاتورية سواء الشيوعية أو المتخلفة . 


غير أن الحفاظ على الدمموقراطية وتأمين مستقبلها يقتضى عدم السماح 
.بقيام أحزاب ذات صبغة دكتاتورية تقوم على مذاهب غير دبموقراطية 
معروفة . وذلك كالحزب الشيوعى الذى إذا وصل إلى السلطة قام ‏ تطبيقاً 
لمذهبه بالقضاء على حميع الأحزاب الأخرى بطريقة رسمية أو فعلية» ونفذ 
ما يراه وحده سراً أو علناً » بل وكثم أنفاس أى رأى حر أو فكر معارض ؛ 
جما يوكد أن تحرمم قيام الحزب الشيوعى فى بعض الدول ليس فيه أى اعتداء 
على الدمموقراطية » بل ان فيه محافظة علها وحماية لها من تسلط هذا الحزب 
علها إذا حدث واستحوذ على السلطة فى البلاد . 


(0) داجع مؤلف الدكتور عبد الحميد متولى : القانون الدستورى والآنظمة السياسية - 
صن 185 ومابعدها . 


مامد 


الشمريعة الغراء والسرية : 

وفى الشريعة الاسلامية يأمر الله تعالى رسوله الكرمم بعرض الأمور 
العامة على المومنين )١(‏ فيقول سبحانه «وشاورهم فى الأمره (؟) ويقول ٠‏ 
جل شأنه ى وصف ال مومنين «والذين استجابوا لرسهم وأقاموا الصلاة 'وأمرهم 
شورى بدنهم» (*) . وبطبيعة. الخال تفترض الشؤرى عرض الأمور بوضوح 
وجلاء بلاسرية أوخفاء على الناس قبل البت فها . فالأصل أن تتم الأمور 
الى نمم الناس على مسمع ومرأى مهم . وهذا حق للناس على ولى الأمر 
الذى لن يضيره من ذلك شىء ما دام لا يعمل من السوء ما خْشى عرضه 
علهم . ولا يلجأ إلى السرية فى أعماك الدولة الا إذا اقنضت الضرورة الكمّان 
كا نى حالات الحروب والفتن . وذلك تطبيقاً لقاعدة منطقية أقرتها الشريعة 
السمحة منذ قرون بعيدة قبل أن تأخذ مها التشريعات الحديثة وهى قاعدة 
«الضرورات تبيح الحظورات» . ٠‏ 7 


وقد حثت الشريعة الاسلامية على قيام المعارضة بالنسبة لكل منكر 
يقع من ولى الأمر سراً أو جهرا . فقال سبحانه «كثم خير أمة أرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكره (4) . ويقول تعالى « ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكروأولئك 
م المفلحون؛ (ه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً 
فليغغره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان 7 
ويقول «أحب الجهاد إلى الله تعالى كلمة حق عند سلطان جائر» (5),. 

1 


(1) الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم ى الاسلام - 191/4 ص 141 
و مايعدها . 

() الآية رقم ١9‏ من سورة آل عمران ‏ 

(0) الآية دم ؟ من سورة الشورى . 

(4) الآية رتم 1١١‏ من سورة آل عمران . 

)2( الآية رقم ٠١4‏ من سورة آل عمران . 

(1) راجع مؤؤلف الدكتور فؤاد محمد النادى : ميدأ المشروعية ى الاسلام . 19108 - 
:لم4 ص ١48‏ وما بيعدها . 


ليرا 


وقد خطب أبو بكر الخليفة الأول لرسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس 
عند توليته فقال لم «أمها الناس قد وليت عليكم ولست يبر كم فان رأيتموق 
على حق فأعينونى » وان رأيتمونى على باطل 'فسددونى . أطيعونىما أطعت 
الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى عليكم». ويقول الحليفة الثانىعمر فى خطاب 
يوليته مقتدياً بسافه الصديق «الا أن رأيتم فى اعوجاجاً فقومونى » فيردعليه 
أحد المسلمينبقوله «والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا»» فيعقب 
أمير المومنين راضياً شاكراً بقوله «الحمد الله الذى أوجد فى المسلمين من 
يقوم عمر محد سيفه» )١(‏ . 

وقد سبق أن تحدثنا عن موقف الاسلام من السرية فى أماكن متفرقة 
من البحث عند التعرض لأغلب جوانبه المتعددة . وذلك تأكيداً منا لأهمية 
أحكام شريعة الله » ودعاء إلى المولى أن ينفعنا ا » وتطبيقاً من جانبنا 
للمادة الثانية من دستور حمهورية مصر العربية الى تعتير بداية على طريق 
المدر فيا قضت به من أن «الاسلام دين الدولة .. ومبادىء الشريعة 
الاسلامية مصدر رئيسى للتشزيع» . وبالله التوفيق . 


40 راجع للد كتور سلبان الطماوى : عمر بن الحطاب ص 7507 . السلطات الثلاث 
حضس 581 . : 
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البنوك التجارية فى الكويت 


الدكتور حازم ا'ببلاوى 
أستاذ مساعد الاقتصاد 
كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


عهيد وتقسم : 


لا جدال فى أن لكل بلد ظروفه وأوضاعه الى تعكس نفسها على النظم. 
.والمؤسسنات القائمة . ولا تخرج الكويت عن هذه القاعدة. » ات ذلك 
تمثل وضعا خاصاً تتميز فيه عن كثير من دول العالم . ففى الوقت الذى 
تتبادل الكويت والولايات المتحدة المرتبة لك الدخل 
الفردى بالنسبة لدول العالم )١(‏ » وى الوقت قت الذى نرى فى الكويت أعلى 
.مستوى للاسهلاك فى العالم » فانما لازالت تشارك دول العالم المتخلف بعض 
خصائصه + فالإوضاع الاجماعية وكثير من مظاهر الانتاج فها أقرب 
إلى ظروف الدول المتخلفة أو ما تسمى بالدول النامية . ولعلنا نستطيع أن 
نصف اقتصاد الكويت فى عبارة موجزة بالقول بأنه اقتصاد أقرب إلىظر وف 
الدولالمتقدمة فى جانب الاستهلاك والانفاق » وأقرب إلى ظروف الدول 
النامية فى جانب الانتاج . وهذه الطبيعة المزدوجة لاقتصاد الكويت تنعكس 
على الموئسسات القامة ومها البنوك التجارية . 


القيت هذه المحاضرة ف جمعية الاقتصاديين الكويتية بدعوة مها فى ينايب 1911 
لمممتق 86 “ههة امعسوهاءنه2 عتفومضوع8 رططماته81 مله : بل كه +019 _ 
1968 ,تووم وعصونط ,ه بوازويع نودلا فيل باتسي1 رممنامعم مم0 


لق 


فالبنوك النجارية وهى حديئة العهد نى الكويت لم تقم على أسس البنوك 
التجارية فى الدول النامية » لأن طبيعة جهاز الانتاج فها » وخاصة انتاج 
التقط » مختلف عن الظروف العادية لقطاعات التصدير قى الدول النامية . 
كا أن نمو البنوك التجارية لم يصاحبه نمو مقايل فى الطاقة الانتاجية كما هو 
الوضع ف الدول المتقدمة : لذلك نجد أن تمو الاقتصاد الكويى لم يقابله نمو 
للحاجة إلى السيولة ووسائل الدفع . وهكذا'فان البنوك لم تقم بنفس الدور 
فى خلق وزيادة السيولة فى الاقتصاد كنا هو الحال فى الدول المتقدمة » بل 
على العكس فان الكويت تتمتع يافراط فى السيولة مما جعل البنوك غالباً 
محرد وسيط مالى بين المقرضين والمدخرين . 


وإذا كانت هذه هى خصائص الاقتصاد الكويى من حيث توفر السيولة 
والقدرة على تصدير رأس المال » فها هو الدور الذى بمكن أن تقوم به الكويت 
وبنوكها كر كز مالى ؟ أليست هذه الخصائص هى نفس خصائص سويسرا 
الآن ؟ 

هذه هى الأمور الى سأتعرض ها فيا يلى . 

وسوف أقتصر هنا على دور البنوك التجارية فى الاقتصاد القوى . 
وبذلك لن أتعرض لدراسة جوانب اقتصاديات المشروعات من حيث 
الادارة والريحية .. وغير ذلك من أمور الاقتصاد الوحدى . وسوف يودى 
ذلك بالضرورة إلى التعرض إلى جوانب متعددة منهذا الاقتصاد نظراً لأن 
البنوك فى الكويت تحتل مركزاً استراتيجياً من حيث القدرة على التأثير 
فى الاقتصاد . ' ' 

)1١0 

تلعب النجارة دور أساسياً فى حياة الدول النامية وترجع خخصائص 

التخلق إلى حد بعيدا ‏ إكى اندماج الدؤل الفقنرة فى الاقتصله للعاللى ودخخولا . 
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التجازة الدولية قبلأت يكتمل تطورها الداخلى )١(‏ . فالدول المتقدمة حققت 
هذا التقدم نتيجة تطور طبيعى داخلى . وإذا كانت العلاقات الدولية قد ' 
ساعدت بعض الدول التقدمة على الاسراع بالنقدم » فان مرد هذا هو أن 
هذه العلاقات الدولية كانت تخدم نفس اتجاه التطور الداخلى » ومن ثم 
أدت إلى تدعيمه وتأكيده . وليس معنى ذلك ان التقدم فى هذه الدول قد تم 
بنفس الدرجة وفى نفس الوقت ف القطاعات الختلفة. . فالحقيقة أن الاخذ 
بالثورة الصناعية قد ثم تدريجياً وانتشر من القطاعات الرائدة إلى بقية 
الاقصاد ولكن هذا التطور تم عنطق داخلى فى القوى الاقتصادية والاجماعية 
فى نفس الدولة . 


أما بالنسبة للدول المتخلفة فقد فرض علبا الأخذ بالأساليب الحديئة من 
الخارج تنيجة دخوها فى السوق العالمى وتخصصها فى انتاج سلع لهذه السوق 
وهكذا انحصر التقدم فى نطاق التصدير دون انتشاره للقطاعات الأخرى 
الداخلية » لأن القوى المحركة للتقدم لم تنشأ من الداخل » بل فرضت من 
الخارج ء ما أدى فى. بعض الأحيان إلى القضاء على كثير من قوى التطور 
الداخلية التى كان بمكن أن تؤدى إلى تنمية الاقتصاد . ومثال ذلك ما حدث 
ف الهند عندما أدئ دخخوها المبكر فى التجارة الدولية إلى القضاء على صناعة 
المنسوجات الناشئة وتحولها ندريجياً إلى العودة للانتاج الزراعى . 


ومهما كانت أسباب التخلف فان معظم الدول النامية تعرف قطاعين : 
قطاع متقدم حديث يعمل للتصدير » وآخر تقليدى داخلى (؟) . وإذا 
كانت الكويت تشترك مع الدول النامية فى وجود «1! القطاع الحديث 
للتصدير » فان ظروف الانتاج و طبيعته » فى هذا القطاع الحديث مختلف 


(1) لمدممتفتممعام1 ممتندوغادارآ عل كأءساءدماة5 ماءلك8 وعآة ,هنسة .ىك 
7 روأعوط .عوغط1 .كع اكتلمائودهء226 كعنتهمومم8] ممل 


(؟) أنظر عل سبيل المثال » عمر و عبى الدين » التنمية والتخطيط الاقتصادى عداو اليفة 
العر بية. . بيروت 11109 ء ص 3140 . 


وم 


عن مثيلاتها فى الدؤل النامية مما يغمر من دور البنوك التجارية فى هذا الصدد. 

ان قطاع التصدير ى الدول'النامية يتمد على نشاط كان موجوداً 
من قبل » والجديد هو توجيه الانتاج فى .هذا النشاط نحو السوق العالمى 
وما يستتبع ذلك من ,تغير ات أساليب الانتاج والادارة . فصادرات القطن 
والمظاط والكاكاو وغبرها أصبنحت تنتج لسوق دولية مما يستتبع ظهور 
الاقتصاد النقدى لهذه المحاصيل وظهور أثمان دولية لها » ومحيث 
انتاجها وتسويقها لاغتبارات السوق وليس .لمكم العادات والتقاليد كا بجرى 
ى' القطاع التقليدى . 


ويستنبع هذا الانتاج الكبير للسوق الدولية توفير الوسائل الحديثة 
للانتاج.» وبوجه خاص توفبر أساليب مناسية لمويل انتاج محاصيل التصدير 
وعانى: هذا الأساس. نشأت البنوك التجارية ى الدول المتخلفة )١(‏ . فهذ 
البنوك تعمل كفروع لبنوك أجنبية رئيسية توجد عادة فى الدول المتقدمة الى 
تمثل السوق الرئيسئن لصادرات الدول المتخلفة . وهذه الفروع تقوم بتمويل 
محاصيل التصدير فى مرحلة الانتاج » حتى إذا تم التصدير استردت البنوك 
حقوقها: . ؤهى بذلك لا تقوم الا بدور محدود ولفترات دورية“ وليس 
لها أية سياسة مصرفية وأهم الميادىء الى تسير علها هى قاعدة السلامة . 
فاصدار وسائل "الدفع المحلية للاقراض يتم عادة بغطاء /18٠‏ من العملة 
الرئيسية » يحيث ان ما تصدره من عملات محلية ووسائل دفع محلية مويل 
الصادرات تحب أن يغطى بالكامل بالعملة الرئيسية للدولة الأم ». ولذلك 
إفان رأنمال هذه البنوك وما حصل عليه من مُدخرات توضع فى شكل: أرصدة 
وأوزاق نقدية ومالية بالعملة الرئيسية » ولا تحول إلى عملات محلية إلا لفّرات 
مؤقتة عند تمويل المحصول الرئيسى للتصدير 2 ع تج سه المحلية 
بعدا مام “النظنديز وتسذيد قيمة القرض للبنك .. 
كي ااي 


(1) لمتمعمم طن كسعاطممم 000 لمقط م8 0 -60101 دن 
7 عنقت رأمروظ 4ه علمدظ لقمه71246 .دع نمسم ومتمماءعع 0 مم21 - 
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وهكذا نجد أن البنوك التجارية فى الدول النامية نشأت مرتبجلة بالازدواج 
..الاقتصادى: القائم ها ولخدمة قطاع التصدير لتوفبر مصادر. القويل. اللازمة, . 


ورغ أن نشأة البنوك التجارية فى الكويت ترجع إلى أحد فروع البنيك 
الأجنبيةة » الا أنه رعان ما يتضح اختلاف حاجات قطاع التصدير ى 
الكويت عنها فى الدول النامية الأخرى ٠»‏ ومن ثم اختلاف دور هذة البنوك 


فى الكويت 5 


ان تاريخ البنوك التجارية فى الكويت حديث جداً )١(‏ » فأول بنك 
تجارى كان بالفعل أحد فروع البنوك الأجنبية وهو البنك البريطائى للشرق 
. الأوسط الذى منح امتياز القيام بأعمال مصرفية فى الكويت لدة ثلاثبن عاماً 
وذلك عام 144١‏ . وقد كانت الروبية الهندية هى العملة الرئيسية السائدة 
آنذاك وهى تابعة لعملة رئيسية هى الجنيه الاسرليبى . وكان يقوم ياصدا, 
هذه العملة المحلية البنك المر كزى الهندى ١‏ فالنظام النقدى الكويى. كان جزءاً 
. من منطقة الاسترلينى » وكان يستخدم وحدات نقد أجنبية .(الروبية» 
تصدرها مؤسسة أجنبية (بنك المند المركزى) . وبضّدور المرسوم الأميزبى 
رقم )4١(‏ لسنة 145٠‏ أنشىء مجلس النقد الذئ يصدر الدينار الكويى بناء 
على طلب البنوك التجارنة مقابل الحصول على الاسيرليى بسعر .صرف ثابت 
ذا وجدت البنوك حاجة إلى القويل الداخلى كما يقوم مجلس النقد بسحب ١‏ 
الدينار الكويتى بناء على طلب هذه البنوك مقابل دفعة للاستر ليى ؟ .. 
.وى نفس الوقت انشئت عدة بنوك تجارية وطنية » فتأسس. بنك الكويت 
الوطيى عام 6 وباشر أعماله عام م96١‏ ثم البنك التجاري . الكوهى 
..غام وبنك الخليج فى نفس العام.ثم البنك الأهلى الكويى. عام /1930 


() آنظر ق هذا الموضوع بحث للدكتور عبد المنمم الطنامق.» النظام :النقدى الكؤيق » 
:145 ء بحث أعد ضمن بر نامج خاص لمهد التخطيط الاقتصادى والاجتاعى مطبوع ليم إلآلة 
الكائبة د الكؤيت . 1 


لان 


: وق ثاية عام 140 نوف مل عجل فرع البنك ابر إطالى اشرق ١‏ الأوسط 
بنك الكويئ والشرق الأوسط , وأخيراً فقد صدر القانوت, يتم. 81 
لسنة 1954 بانشاء. البنك المركرى ىق ؛ الكويت لأول مرة وتنظم المهئة 
الممرفية .. 


ونلاحظ أن الكومة: ق قد اتجهت إلى تخفيف ارثباط. النظام النقدى 
عنطقة الاستر لبنى فخف الاعّاد على الاسترلينى فى: غطاء الإضدار مع 
زيادة نسبة الذهب والعمللات الأخرى بالاضافة إلى أن تنظم منطقة 
الاسترلينى ذاته » وقد ساعد على تحميف:القيود علىالصرف فى انجلتراء 
قد أدى إلى أن رابطة منطقة الاستر ليى ذانها قد ضعفت إلمحد بعيد . وهذه 
الأسباب وغيرها فضت الكويت متابعة انجلترا فى نخفيض عملبها عام 19517 


وإذا كانت نثأة النظام النقدى والمصرف فى الكويت تشبه الأوضاع 
قي الدول النامية الأخرى: » فان البنوك التجارية لم تقم بأى دور فى تمويل 
الصادرات وهو الدور الرئيسى الذى قامت من أجله فى الدول النامية 
الأخرى '. 


لقد ذكرت أن أهر ما مميز اقتصاد الكويت دو الانفضال بين نمط 
الاستهلاك وتمط الانتاج . فالاستهلاك لا مختلف عنه فى أكثر الدول المتقدمة 
فى حين أن الجهاز الانتاجى مازال متخُلفاً . والسبب فى ذلك يرجع إلى 
وضع صناعة النفط ق الكويت .ء فهى صتاعة حديثة ومتقدمة جداً وقذ 
' لقت إلى الاقتصاد الكويى من. الخارج لكى تعمل أساساً لخدمة السوق 
العالمى 7 فهى من هذه الناحية تقايل قطاعات التصدير المتقدئة فى الدول 
. النامية ..ولكبها تختلف عن هذه القطاعات فى انها ليست فقط فوخهة للسزق 
العالمية »' ولكها تكاد تعثمد كليآ على عناصر انتاج أجنبية .' فهى صناعة 
اكات كثافة رأسمالية عالية ». وتهاجتها إلى الخْمل قليلة ننبيا : فضّلا عن: أن 
نوع العمل المستخدم فها هن عمل فى ماهر » لذلك تجد “أن أغلب عتاضر 


2 
اف 


الانتاج فها هى عناصر أجنبية . وان ما صل عليه الكويت من دخل للبترول 
هو نظير حتموق الملكية فهو أقرب إلى الريع الاقتصادى وليس نتيجة مساهمة 
انتاجية حقيقية . وهكذا نجد أن قطاع التصدير فى الكويت ليس مجرد 
توجيه نشاط احد القطاعات القائمة ملخدمة السوق العالمى » بل انه خلق كامل 
وجديد لقطاع الم يكن موجوداً بأية صورة من الصور ء فهو امتداد 
اقتصادى للاقتصاد العالمى ارتبط جغرافياً بالكويت ٠»‏ ولذلك فان هذه 
الصناعة تعتمد اعهاداً كلياً على السوق العالمى فى توفير عناصر الانتاج اللازمة 
وفى توفير الطلب والسوق كا أن المويل أيضاآ يعتمد على نفس المصادر 
الخارجية . 


ولذلك نجد أن البنوك التجارية لم تقم بنفس الدور المخصص ها فى الدول 
النامية ويل الصادرات نتيجة للوضع الخاص بقطاع التصدير فى الكويت. 
وعلى العكس من ذلك فان النشاط الأسامى للبنوك التجارية هو تمويل 
الواردات - أى المرحلة الأخيرة من المراحل الانتاجية قبل الوصول 
إلى المسّهلك - وهذا مظهر من مظاهر الانفصال بين تمط الانتاج ونمط 
الاستهلاك . فجهاز الانتاج امحدود فى الكويت لا يكاد حتاج إلى خدمات 
البنوك التجارية »ء بعكس هيكل الاستهلاك المتقدم والمتنوع مما وجه نشاط 
البنوك تلخدمته . وممثل الائهان المصرف نسبة عالية جداً من قيمة الواردات 
تبلغ حوالى نصف القيمة . وبطبيعة الأحوال فائه يصعب الاعتقاد بأن 
الائمان المصرق ير كز فى التجارة الحارجية » ورغم عدم توفر بيانات مفصلة 
فانه يبدو أن هذا هو احال الرئيسى للائان المصرق . 

وإذا كانت البنوك التجارية فى الكويت لم تقم بالدور التقليدى للبنوك 
التجارية فى الدول النامية 'مويل الصادرات » فهناك محل للتساول عما إذا 
كان دور هذه البنوك يشابه أو يقرب من دور البنوك فى الدول المتقدمة ؟ 


ف 
: من المعروف ان البنوك التجارية هى نوع من المؤسساتت المالية الوسيطة 


1/ 


ولكنبا ليست مؤسسات مالية عادية إذ أنها تمعز بقدرما على زيادة السرولة 
فى الاقتتصاد(١)‏ . 


فالنشاط الاقتصادى يودى. إلى توزيع حول على الوحدات مقابل 
مساهها فى الانتاج عن طريق العمل أو الملكية . وتستخدم هذه الدخول 
الموزعة للائفاق على الاستهلاك من جانب الأفراد والاسآمار من جانب 
المشروعات » وليس من الضرورى :- بل نادراً ‏ أن يتوافق نمط سلوك 
الوحدات باعتبارها كاسبة للدخل وباعتبارها منفقة له » فقد يكون الانفاق 
أقل أو أكثر من الدخل (7) . ولذلك نيحد بعض الوحدات تعانى من عجز 
فى ححين تعرف وحدات أخرى فائضاً » فغالباً ما يكون انفاق الأفراد أقل 
من دخولم » كا تنفق المشروعات عادة على استارات أكثر من دخوها . 
ولذلك فان حسن سير الاقتصاد يتطلب إبجاد الوسائل الكفيلة بنقل الفائض 
من الوحدات الفائضة إلى الوحدات العاجزة » أو بمعنى آخر وضع مدخرات 
المدخرين تحت تصرف المستثمرين . وبطبيعة الحال فان ذلك يم مقابل فائدة 
مناسبة تعوض المدخر عن مخاطر عدم الوفاء » وعن التخلى عن جزءم 
من دخله فى الحاضر » وهو مثل أيضاً جزءاً من النفقة البى يتعذملها المستثمر 
مقابل زيادة قدرة قدرته على الحصول على دخول ف المستقبل بزيادة طاقته 


الانتاجية . 


وتقوم المؤْسسات الالية والوسيطة بتيسير وضع الفائض الذى نحققه 
الوحدات الفائضة نحت تصرف الوحدات العاجزة بأفضل الشروط الممكنة 
فوجود هذه الموسسات الوسيطة من بنوك وصنتاذيق ادخار واستهار وشركات 
تأمين يغنى المدخر والمستثمر من مشفة البحث عن الشخضص الناسب . فن 


عط غ2 050:4 ,ومتاسده مععله156 ,وعبرد8 .2.5 كه (1) 
5 .مم ,1964 رؤوعمط 
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لديه فائض يتجه إلى احدى الموأسسات الوسيطة ويقدم البها هذا الفائض 
مقابل سعر فائدة معقول . كما أن من محتاج للاقتراض يتجه أيضاً إلى نفس 
هذه الموؤسسات لاحصول على حاجته مقابل فائدة معقولة . ولا يقتصر الأمر 
على تيسير التقاء المشر ضين بالمدخرين بل ان مزايا التخصص والانتاج 
الكبير من شأنها نقل الفائض بأحسن الشروط الممكنة للطرفينء » وهن ثم فهى 
تحقق فائدة أكيدة للاقتصاد القوى إذ أنها تؤدى إلى تخفيض نفقة هذا 
الكويل إل أدنى حد . 


والواقع انما تحققههذهالموسسات الاليةالوسيطةمنأرباح انما هو مقابل 
اليزة الى ينها الاقتصاد القومى من نشاطها ٠‏ فالمدخر الفرد بالنظر إلى 
صغر رأسماله وضيق نشاطه انما يتعرض مخاطر ضخمة إذا صادف مقتّرضا 
معسراً أو غير أمين » ولذلك يلجأ عادة إلى المبالغة فى أسعار الفائدة التى 
يتقاضاها لمواجهة هذه الخاطر المحتملة . وهذا هو التفسر الاقتصادى لأسعار 
الفائدة الباهظة الى محصل علها المرابون . وهى مسألة لا تعود إلى جشع هؤلاء 
بقدر ما تعود إلى ضخامة الخاطر الى يتعرضون لا . 
أما الموسسات المالية الوسيطة البى تتخصص ف استلام ودائع المدخرين 
ثم أقراض هذه الودائع للمستثمرين فامها بالنظار لاتساع حجرعمليانها ونشاطها 
وتنوع معاملاتها تستطيع أن تخفض نسبة مخاطرها يدرجة أكبرة » وهذا 
هو قانون الاعداد الكبيرة . فانخاطر الى يتعرض لا المدخر الفرد تكاد تنعدم 
إذا أودع مدخراته موسسة مالية ضخمة وحيث لا عثل قرضه سوى نسبة 
ضئيلة جداً من الأموال المودعة لدمبا » ولذلك فان هذا المقرض يقبل تخفيض 
سعر الفائدة الذى يتقاضاه على الايداع لأن مخاطر عدم الدفع قد انعدمت 
أو كادت » وبالنظر لتوزيع القروض الى تمنحها هذه الموسسات على عدد 
كبير من المستثمرين فان مخاطر عدم الدفع تقل نسبتها بشكل واضح وهكذا 
تتقاضى . الموأسسبة الوسيطة فائدة معقولة جداً من المستثمر . 
: ولا يقتصر الأمر على توفير القويل فى الاقتصاد القومى من الوحدات 
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الفائضة إلى الوحدات العاجزة بأقل نفقة ممكنة » بل ان هذه الموسسات المالية 
الوسيطة تساعد على زيادة فرص القويل فى الاقتصاد لتشجيع الكثر 
من الوحدات على زيادة مدخراها ووضعها نمت قصرف المستامرين وهذه 
الموؤسسات تصدر أنواعاً عديدة من الأصول المالية المتنوعةمن حيث الخصائص 
اللوتنفق أكثر مع اختلاف الظروف وتساعد على زيادة المدخرات . فالأصول 
تختلف فيا ينها من حيث درجة السيولة ومن حيث الفائدة ومن حيث طول 
المدة والغخاطر .. » وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة المدخرات . وهكذا 
لعبت الموسسات الوسيطة دوراً أساسياً فى الحياة الاقتصادية . 


وتشترك البنوك التجارية مع بقية الموسسات الوسيطة الأخرى فى أداء 
هذه الحدمة للاقتصاد القوبى » ولكن البنوك التجارية تتميز عن غيرها 
من الموسسات الالية الوسيطة يأنها مؤسسات تزيد من السيولة فى الاقتصاد 
القوبى » وهذه هى الصفة المميزة للبنوك التجارية: وهذا هو دورها الأساسى. 
إذ أن نمو الانتاج ونمو المبادلاتيسران معآ . ونمو المبادلات رهن بتوفير 
وسائل الدفع اللازمة . ولذلك فقد كان اكتشاف النقود وتطورها مرئمطاً 
بنمو وتطور المبادلات . وتمثل البنوك خطوة أخيرة فى تنمية وسائل الدفع 
لمتاحة للاقتصاد . ولذلك فان من أهم خصائص البنوك التجارية هو خلق 
السيولة أو وسائل الدقع . 

ونلاحظ ان وسائل الدفعهى استجابة للاقتصاد وللحاجات المتطورة. 
فقد كانت وسائل الدقع الأولى تتكون من بعض السلع الهامة وهذه ‏ هى 
مرحلة النقود السلعية - ثم أصبحت من المعدن التفيس (الذهب والفضة) 
وهذه ‏ مرحلةالنقود المعدنية ‏ ثم ظهرت أوراق البنكنوت البى يصدرها 
البنك المر كزى وهذه ‏ مرحلة النقود الورقية . والآن فاننا نعيش مرحلة 
نقود الودائع أى وسائل الدفع الى مخلقها البنك التجارى . فالبنك التجارى 
لا يعدو أن يكونمؤسسة تقدم مديونيتها الخاصة للأفراد أو المشروعات. 
وهكذا توأدى البنوك التجارية إلى زيادة وسائل الدفع أو السيولة فى الاقتصاد 
القوى . ويم تقددم هذه المديونية مقابل حقوق للبنوك على الأفراد أو على 


ه.ا 


المشروعات وهى حقوق ترد .على السلع والخدمات الى يعرضونما أو الى 
ينتجولها . فالبنك التجارى إذا كان يقوم ممبادلة الالتزامات والمديونيات 
فانه يضيف شيئاً جديداً للاقتصاد القوى وهو السيولة . لأن دين البنك 
التجارى وحده يتمتع بالقبول العام ومن ثم ستخدم كوسائل دفع قه 
المعاملات . ومن الطبيعى أن زيادة الانتاج والمبادلات تستدعى زيادة وسائل 
الدفع والا أصيب الاقتصاد بأزمة سيولة تقيد من نموه . وهناك من يرى 
ضرورة زيادة عرض النقود باستمرار لمواجهة المُو المضطرد للاقتصاد 
(فردمان) وان نتقص السيولة يوّدى فى بعض الأحيان إلى انككاش الاقتصاد(١).‏ 

ومن المتصور نظريا امكاناجراء أى حج من المبادلات بككية محدودة 
من وسائل الدفع إذا محنا للمستوى العام للاسعار بالانخفاض باستمرار 
ولسرعة تداول النقود بالزيادة المستمرة . ومع ذلك هناك اعتبارات هيكلية 
تحول دون امكان تحقيق هذا الاحمال . فأسباب ححمود الأسعار متعددة 
فى الاقتصاديات الحديثة . فهناك «الخداع النقدى» وما يستلزمه من عدم 
انقاص بعض الاتمان والدخول النقدية . وهناك القيود التشريعية الى تضع 
حدوداً دنيا لبعض الدخول النقدية . وهناك موقف النقابات العالية من تخفيض 
الأجور النقدية . وهناك العقود الموجلة .. وهكذا فان أسباب حمود الأسعار 
متعددة ف الاقتصاديات الحديثة وبالمثل فانهناك حدوداً فنيةع ىامكانية زيادة 
سرعة التداول . ولذلك فن الطبيعى أن نتوقع زيادة وسائل الدفع مع زيادة 
الو الاقتصادى وزيادة حجم المبادلات المرتبة عليه 

ازاءهذه الحاجة الم ايدة لوسائلالدفع ظهر تالبنوك التجارية كوسسات 
مالية خالقة لوسائل الدفع المتاحة للاقتصاد وزيادة سيولته » وهذه الوسائل 
تتناسب بدرجة أكير وحاجات الاقتصاد المعاصر لأنما تتمتع عرونة كبيرة 


لا تتحقق بنفس الدرجة لوسائل الدفع الأخرى . وليس معتى ذلك أن هناك 
علاقة سببية واضحة ببن حاجات العاملات وبن حجم هذه الوسائل . 
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وقد كان الاقتصاديون التقليديون يزونان للبنوك دوراً سلبياً يقتصر 
على تسجيل حاجات السوق محيث يوسع أو يضيق من الائّان حسب هذه 
الحاجات » ولكن الاتجاه الآن ميل إلى الاعتقاد بعدم وجود هذه العلاقة 
وأن البنوك تسب بدور ايانى فى نحديد حجر الائمان » ومن ثم فى وسائل 
الدقع بها يؤثر على النشاط الاقتصادى نفسه بالتشجيع أو بالتضييق . والذى 
للا جدال فيه هو أن الاقتصاد الحديث محتاج إلى هذه البنوك التجارية ألحلق 
وسائل جديدة للدفع ولزيادة سيولة الاقتصاد ا يتناسب مع تمو المبادللات. 
والواقع ان مجرد القاء نظرة عابرة على ميزانية البنك التجارى ى أية دولة 
متقدمة كاف لادلالة على دوره فى هذا الصدد . فالعنصر الرئيسى قى خصوم 
(مطلوبات) المزانية يتكون من الودائع أى مديونية البنك » والعنصر الرئيسى 
فى أصوها (الموجودات) يتكون من حقوق البنك قصيرة الأجل فى شكل 
اذونات خزانة وأوراق تجارية مخصومة وقروض واعيّادات للأفراد 
والمشروعات » أى أن البنك يعرض مديونيته مقابل حقوق قصيرة الأجل 
مرتبطة بالانتاج والمبادلات داخل الاقتصاد . ١‏ 
والآن ماذا عن الوضع فى الكويت ؟؟ . هل يعانى الاقتصاد الكوييى 
حقاً من نقصف السيولة يستدعى نشاط البنوك التجارية لمواجهة هذا التقص؟ 
الواقع ان الاقتصاد الكويبى بمتاز بدرجة عالية من السيولة ويصعب 
الاعتتماد بأن البنوك التجارية فى الكويت تساهم فى .زيادة درجة سيولة 
الاقتصاد . وليس من الغريب أن تطرح فى سوق الكويت أسهم وسندات 
احدى الشركات المساهمة لكى تغطى فى أيام معدودات ولأكثر من ماثة 
ضعف من القيمة المطروحة(اسهم بنك الكويت والشرق الأوسط ) . 
ونظرة سريعة على ميزانية البنوك التجارية فى الكويت توضح لنا حقيقة 
دورها قى خلق السبيولة النقدية  )١(‏ فنلاحظ ان أهم بعناصر المطلوبات هو 


(1) البيانات المتعلقة بميزانية البنوك التجارية فى الكويت مأخوذة من التقرير السنوي 
الأول للبنك ام ركزى الكويى' :. الكويت الأول . 


١ 


ودائع المقيمين ف الكويتحيثتمثل فى المتوسط خلال الفترة 58 191/1١‏ 
حوالى /87١‏ من صاق مطلوبات البنوك التجارية . 


ولا جدال فى أن هذا الوضع يتفق مع العمل فى البتوك التجارية بالدول 
لمتقدمة حيث تمثل ودائع الأفراد والمشروعات العنصر الأسامى من مطلوباث 
البنك . ولكن ارتفاع نسبة الودائع بين خصوم ميزانية البنوك التجارية 
لا يكفى للدلالة على أن هذه البنوك تقوم مخلق سيولة جديدة فى الاقتصاد » 
بل ان الأمر محتاج إلى مزيد من التأمل . وأول ما نلاحظه على توزيع هذه 
الودائع بين ودائع حالة وودائع ادخارية وودائع لأجل ارتفاع نسبة الودائع 
الادخارية والودائع لأجل من بين الحجم الكلى للوادائع » فنسبة الودائع 
الحالة إلى مجموع الودائع فى الفترة المتقدمة يبلغ رام أى أقل من الثلث 
وهذه النسبة لا تمثل الحقيقة » وذلك لارتفاع نسبة هذه الودائع فى السنوات 
الأولى كثيرآءإذ بلغت أكثر من ٠9/ز‏ »فى حين انها لا تكاد تبلغ الحمس الآن. 
ويفسر ذلك الاتجام السايق بسبب حداثة العهد بالنظم المصرفية » فقد كان 
الكثير من الودائع ال حالة مخفى ودائع ادخارية . فنظراً للجهل بالفرص المتاحة 
أو لبعض الاعتبارات الدينية انجه الكثير ون لتفضيل الودائع الحالة . 


ان البنك التجارى انما يلق وسائل دفع جديدة بصدد الودائع الحالة 
«غب الاطلاع» » أما الودائع الادخارية ولأجل فهى تنتج عادة من ايداع 
حقيقى من جانب الأفراد لدى البنوك التجارية ولذلك فهى لا تمثل وسائل 
دفع جديدة مخلقها النظام المصرق . فالودائع الادخارية ولأجل تمثل 
وسائل دقع سحبت من التداول ووضعت تحت تصرف البنوك ليقوم باعادة 
توزيعها . وبعبارة أخرى فان دور البنك التجارى بالنسبة لاودائع الادخارية 
ولأجل هو عادة دور الوسيط المالى الذى مجمع مدخرات الوحدات الفائضة 
لكى يضعها تحت نصرف الوحدات العاجرة . 


ولا يقتصر الأمر على ما تقدم بل ان الودائع الحالة لا تمثل خاق وسائل 


يذ 


دفع جديدة الا بالقدر الذى تكون فيه هذه الو دائع (مديونية البنلك) افتزاضية 
وليست حقيقية ‏ أى انها ليست مقابل عملية ايداع حقيقى من جانب الأفراد 
والمشروعات ‏ ولذلك فان الأمر يقتضى التعرض للخانب الموجودات 
(الأصول) . والملاحظة المزدوجة الى تبدو من مراجعة موجودات البنوك 
التجارية هى » من ناحية » ارتفاع نسبة الموجودات الأجنبية » ومن ناحية 
اتخماض نسبة الائهان المصرق (السلفيات والخصميات للمقيمين) . 


وعلى ذلك فان زيادة المديونية للبنوك التجارية ى.الكويت قد أصطحب 
زيادة الدائنية بالنسبة للخارج » ومعنى ذلك أن النظام المصرق لا مخلق 
وسائل دفع جديدة ليحقن بها الاقتصاد الكويبى ولكنه يستخدم موارده 
من مدخرات للتوظيف فى الحارج . ورغ الزيادة المستمرة فى قيمة الائمان 
المصرف الممنوح للاقتصاد الداخلى فاننا نلاحظ ثباتاً كبيراً فى نسبة هذا 
الاثهان المصرقى ونى الموجودات الأجنبية بالنسبة إلى صانى الموجودات . 
ومعبى ذلك انه رغم نمو الاقتصاد الكويتى فى الفترة المشار الها وزيادة 
الدخل القوى مها » الا أن هيكل الاثتّان قد ظل ثابتاً إلى حد بعيد . وإذا 
كان الاثيان المصرفى قد زاد مع زيادة الدخل القوى بنسبة أكير قليلا فانه 
قد حافظ على نفس العلاقة مع تمو الواردات » وهذا ما يويد ما سبق أن 
ذهينا اليه من أن الائئان المصرى انما يستخدم عادة لقويل الواردات . 


والواقع ان الاقتصاد الكويتى على درجة عالية جداً من السيولة تمكنه 
من التوظيف فى الخارج . ولذلك نجحد أن السوق النقدية ممثلة فى اذونات 
الحزانة: والأوراق التجارية المقدمة للخصم لا زالت ضثيلة القيمة مما يفيد 
نص الحاجة إلى السيولة . 


وحقيقة الأمر أن المدخرات فى الاقتصاد الكويى كبيرة جداً وتجاوز 
كششراً طاقة الاقتصاد على امتصاصها .فى استعارات محلية . ولذلك فان الجزء 
الغالب من مديونية البنوك التجارية الكويتية لم تنشأ نتيجة قيام هذه البنوك 
مخلق ودائع افتراضية لسد حاجة الاقتصاد إلى السيولة . ولكلها نشأت عن 
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عملية ايداع حقيقى تقوم ممقتضاه الوحدات الفائضة بايداع الفائض من. 
مدخراتها لدى البنوك لكى تقوم باستمارها وخاصة فى الخارج . وهكذا 
نجد أن دور البنوك التجارية هنا لا مخرج عن دور الموسدات المالية الوسيطة » 
وربما تكون النتيجة المنطقية المثرتبة على ذلك هو أن البنوك التجارية بالنظر 
إلى اختلاف دورها لا ممكن أن تتقيد بنفس قواعد البنوك التجارية ى الدول. 
المتقدمة وان علها أن تتبع سياسة أكثر جرأة وهو ما سنشير اليه فى اللهاية . 


وهذه الزيادة فى سيولة الاقتصاد الكويبى ترجع إلى اعتبارات لاتخفى. 
فالدخل القوبى ومتوسط الدخل الفردى مرتفع جداً فى الكويت دو ينشأ 
أساساً من قطاع تصدير النفط . ويودى هذا من ناحية إلى زيادة حجم 
المدخرات بالنسبة إلى فرص الاستتار المحلى » ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع 
سيولة الاقتصاد الكوينى . 

فع أن الأهمية النسبية لقطاع النفط أخذت تنناقص عرور الوقت فى. 
تكوين النائج الى الاحمالى حيث تمثل فى السنوات الأخيرة حوالى 1/01 
فقط الا أن هذا القطاع مازال مهيمناً إلى حد بعيد على تكوين الناتج النلى » 
ويباشر نوعاً من تأثيره المضاعف على الاقتصاد القومى . فقد أدى انخفاض. 
الدخل من النفط فى سنة 19517 نتيجة للعدوان فى الشرق الأوسط بنسبة 
١‏ إلى تخفيض معدل الو فى الناتج الى الاحمالى إلى 1/1 فقط وهو أدنى. 
مستوى عرفه الاقتصاد الكويبى فى سنوات ما بعد النفط » كما أدت زيادة 
الدخل من النفط معدل 4 فق 1914/58 إلى ارتفاع نمو الناتج احل. 
الاحمالى إلى 9,١‏ » وأدى تناقص معدل الزيادة فى دخل النفط إلى ١ره/‏ 
فى 1970/54 إلى تراجع معدل المو فى الناتج الى إلى 2,8 . والواقع 
ان القطاعات الانتاجية )١(‏ الأخرى الى تشترك مع قطاع النفط فى تكوين 


)١(‏ الواقع أن المزء الأكبر من الانتاج الى غير النفط - بمثل السلم المحلية الى لا تدخل. 
بطبيستها فى التجارة الدو لية أو الى تمثل نفقات نقلها نسبة كبيرة من قيمها . راجع ف التفرقة 
بين السلع الدو لية والسلع انحلية : 

2 وهععظ إأأووء انمتا 10:0لاه ,كا معمرروط 06 ععمقلة8 غط1 ,علوء14 .5 ل 
2 .مط 


نكا 


الناتج امحلى تمثل بصفة عامة الحد الأدنى من الحدمات والانتاج الى اللازم 
لتحويل دخل النفط إلى خدمات وسلع محلية ؛ ولذا فهى تتكون من 
الانشاءات والمساكن والكهرباء والماء وخدمات التوزيع والنقل والتخزين 
والمواصلات والتجارة والخدمات العامة الأخرى . وهذا ما يعكس الانفصال 
ببن هيكل الانتاج وهيكل الاستهلاك » فبالرغم من ارتفاع تمط الاستهلاك 
ورقيه » فان هيكل الانتاج لايكاد يشغل إلى جالب صناعة النتقط سوى الحد 
الأدنى اللاز م لتمكين الاسبلاك محليا . 

كذلك لامخفى أن عدم وجود احصاءات بالاثمان الثابتة والاقتصار على 
الانمان الجارية من شأنه أن يعطى صورة غير صحيحة دائما . فعلى حين أن 
اثمان النفط متخضع لقدر كبير من الثبات ‏ وباستثناء الاتفاقات الأخيرة 08 
سنة 1910١‏ - فان الانمان الأخرى تتغير باستمرار وبوجه خاص ف ميدان 
التجارة والددمات » مما يؤدى إلى ارتفاع قيمة حت النسبية فى تكوين 
الناتج الاحمالى الحلى . )١(‏ 

وقد أدى الوضع المتقدم إلى ارتفاع حجم المدخرات بشكل كبر . 
خفالاسهلاك فى 2 مثل حوالى 04/ ومعنى ذلك أن قدرة الاقتصاد 
الكويتى على الادخار تجاوز من الناتج الاحمالى امحلى » وهذه نسبة عالية 
جداً بالمقارنة إلى المعدلات الدولية . ويساعد على ذلك بالاضافة إلى ارتفاع 
الدحل القومى ومن ثم الميل للاجخان » ان صناعة النفط من الصناعات ذات 
الكثافة ال رأسمالية لماي ون ثم فان دخول العمل تكون قليلة نسيا فى هذه 
الصناعة مما يزيد من القدرة على تكوين المدخرات . بل ان توزيع الدخحول 
فى الكويت. بصفة عامة يتميز بضعف حصة دخول العمل بالنسبة إلى 
دخول اللملكية. فهذه الخصة تراوحت بين 7,9// فى 14317/55 وبين 
5 فى 1970/59 وهىنسبة منخفضة جداً بالمقارنة إلى الدول المتقدمة 
والى تبلغ حوالى /5٠‏ من الدخل القوبى » ومن المعروف ان الميل للادخار 
يكون أكير بالنسبة إلى دخول الملكية . وهكذا نجد انه قد توافرت للكويت 
ظروف مساعدة على ارتفاع تكوين المدخرات نتيجةلارتفاع الدخ لالقوى 
وطريقة توزيعه . 
)١(‏ ألقيت هذة امهاضرة قبل الار تفاعاتالاخيرة فى أمان النفط بعد حرب أ كتوير 191/7 


كيدان 


وفيا يتعلق بفرض الاستمار انحلى فهى أيضاً محدودة بسبب الوضع الخاص 
فيكل الانتاج )١(‏ . فصناعة النفط تعتمد فى تمويل الاستعار على المصادر 
الخارجية بالنظر إلى وضعها كامتداد للاقتصاد العالمى ملحقاً بالاقتصاد 
الكويى . والقطاعات الانتاجية الأخرى طلها محدود للاستئار - بوجه 
خاص فى السنوات الأخيرة لأن معظمها متعلق باقامة البناء الأسابى 
عتساعنام اكد ءكمة تمع .الاستهلاك فى الكويت من انشاءات وطرق 
ومساكن وشبكات كهرباء ومياه وما إلى ذلاك: وقد بدأت حاجتها إلى الغو 
تتناقص بعد المراحل الآولى ذات الطلب الكبير . وأخيراً فان النظام التقدى 
5 الكويت وهو يربط اصدار التنقود الورقية بالذهب" والعملات والأوراق 

جنبية (مادة ١7‏ من القانون رقم '" لسئة 1958) لا بمكن أن يعانى 
«امإساي ع اران هذه النسبة المرتفعة من الانتاج 
القوى . 


ولذلك نستطيع أن نفهم كيف أن انشاء البنوك التجارية ونموها فى. 
كويت لم يكن مستنداً إلى حاجة الاقتصاد الكوبى إلى مزيد من السرولة . 
وهنا مكن ان نتساءل » ألا ممكن أن تتحول الكوبت إلى مر كز مالى كا هو 
الخال بالنسبة إلى سويسهرا وإلى حد ما لبنان وخخصوصاً إذا تذكرنا ان السوق 
النتقدى السويسرى يتميز أساساً بارتفاع درجة سيولته » وى هذه الحالة 
مكن أن تقو م البنوك التجارية بدور أساسى لهذا المركز المالى الدولى ؟ 

5 

قد يكون من المناسب أن نبدأ بعرض سريع للحصائص الاقتصاد 
السويسرى . لاشك أن الاقتصاد السويسرى قد حقق تقدماً كبيراً واستقراراً 
غير عادى . وهذا الاقتصاد يقوم ضمن وظائف أخرى هامة بدور كبير 
باعتباره هر كزاً مالياً عالمياً . فا هى خصائصه وابى مكنته »نالقيام مبذا الدور؟ 


سويسرا بلد صغير » حوالى ستة ملايين نسمة » تحتل مكافاً جذرافيا” 


(0) مجلس التخطيط الكويى » الاقتصاد الكويى ١90١/54‏ . 


ملحوظاً فى. قلب أوروبا وترتبط بعلاقات وثيقة ودائمة جيرالها وتيت 
سياسة اقتصادية حزة دائماً واستطاعت المحافظة علها » كا أن لها مهضة 
صناعية كبيرة وتتميز بشعب قادر ونشيط . 


ولمل أول ما يستوقض النظر فى الاقتصاد المويسرى هو دريجة السيولة 
العالية الى يت يتمتع ما )1) »2 فالبنوك اليمسة الكبار ى سويسرا : 


علصد8 و5دنس8 الجتية 0 عاهد8 دمنمنآ1. ,كتمدظ أزلع0) وونسك 
.هدهن) يك ناعة ,5ؤآنا5 عتهآدام20 عتناتومد8 ,م06 ه1ممرم0 


تحتفظ بأرصدةنقديةتمثل نسبة عاليقجداً من مجموع أرصدتها تجاوز عادةه١1/‏ 
وتص لأصوها السائلة إلى ٠١‏ 68 7,/ . والسيولة العالية فى الاقتصاد السويسرى 
3 إلى أسباب هيكلية خاصة هذا الاقتصاد . فهناك نقص شديد ق 

ص الائان قصير الأجل محيث ان الطلب على السيولة يعتير محدوداً جداً 
ير . فالسوق التقدى فى سويسرا ينقصبا عنصر أسامى وهو أذونات 
الحرانة . ففى انكلرا مثلا نجد أن السوق النقدية تدور يصفة أساسية حول 
خصم أذونات الحزانة العريطانية ونفس الثبىء نجده فى معظم الدولالمتقدمة. 
أما سويسرا فان الخزانة تصدر عدداً محدوداً من السندات التى ظل حجمها 
ثابتاً إلى حد بعيد .. كذلك فان الأوراق التجارية وخصمها لا تمثل الا جزءاً 
محدوداً فى الاقتصاد السويسرى . فعادة تلجأ الوحدات الاقتصادية امختلفة 
إلى سد حاجتها من وسائل الدقع من أصولا السائلة وقل أن تلجأ إلى الاقتراض 
قصير الأجل . وقد ترتب على ضعف السوق النقدية فى سويسرا وارتفاع 
درجة سيولها أن قلت الحاجة إلى النظم والموسسات النقدية . فالبنوك التجارية 
فى سويسرا تقوم وحدها تقريباً :فى ميدان السوق النقدية » أما فى لندن 
مثلا وحيث تزيد الحاجة إلى السيولة فان الموْسسات الى تقوم مبذه الوظائف 
تعدد . فنجد إلى جانب البنوك التجارية بيوت اللخصم وبيوت القبول وغبرها 
1021 ,عأمعن0 لدتعمممة1 د مه مقلع ت5 ,ععوستطعدة عمعء7 .ك (1) 
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نينا 


وفى مواجهة هذا الطلب المحدود الائمان قصير الأجل فى سويسرا 
نجد ان قدرها على: توففر مصادر المويل كببرة جداً . فن ناحية نجد أن 
الاقتصاد السويسرى محقق نسبة عالية جداً من المدخرات لا تعرفها مثيلاتها 
من اادول الأوروبية الأخرى . وفى نفس الوقت محصل الاقتصاد السويسرى 
على تيار مستمر من رووس الأموال الأجنبية وبوجه خاص رؤوس الأموال 
الساخنة . ومن ناحية ثانية نجد أن فرص الاستهار امحلى فى سويسرا محدودة 
وهى تقتصر على تمويل البناء (حوالى )/107٠١‏ وبعض المشروعات الفيدرالية 
ولذلك فان الاقتصاد السويسرى بطبيعته اقتصاد مصدر لرأس 


وتوظف البنوك السويسرية جزعءاً كبيراً من أرصدتما السائلة فى أوراق 
أجنبية قصيرة الأجل وبوجه خاص فى سوق نيويورك النقدى حيث محتفظ 
بككيات هائلة من اذونات للحزانة الأمريكية والأوراق التجارية المقبولة 
والمخصومة فها . وعادة تستخدم البنوك السويسرية لهذا الغرض رووس 
الأموال الى ترد الها من الخارج (نظراً لطبيعتها الساخنة) . وهكذا نجد أن 
نقص فرص الائمان القصير الأجل فى الداخل قد عوض بتوظيفه »فى ائعان 
قصير الأجل فى الخارج كذلك 7 تقوم البنوك السويسرية بالاستهار فى الخارج 
لدد طويلة أو متوسطة . وتبلغ قيمة الاستمارات الخارجية للبنوك الرئيسية 
فى سويسرا حوالى ثلث الأصول وبالنسبة للبنوك فى مجموعها تتراوح النسبة 
ىر 3 7 من مجموع أصوها . 


ومما مز الاقتصاد السويسرى الحرية الكاملة والتدخل المحدود من جانب 
الشارع . فالتدخل مدود بدور البنك المركزى وهذا الدور ضئيل جد 
فى حد ذاته . فعمليات السوق المفتوحة غير معروفة الا بالنسبة لشراء الأوراق 
الى محل أجل الوفاء لا بعد سنتين على الأكثر (قانون البنك 
سنة "ام19) . ورم ندرة القواعد القانونية الى تنظ السوق السويسرية 
فن الواجب أن نعترف بأن هذه السوق منظمة بشكل كبير عن طريق التفاهم 
فيا بن البنوك وبعضها وامعصعععوة ::صددو1نامء © . وقد لجأت الحكومة 
السويسرية بعد الحرب ولمواجهة السيولة العالية للاقتصاد السويسرى إلى 


احا 


اصدار سندات لتجميد جزء من هذه الأصول السائلة حتى لا تكون ضغطاً 
تضخمياً . وأخمراً لا ينبغى أن ننسى الدور الذى قامت به سياسات البنوك 
فى حماية سرية معاملاتها وهو أمر تدخل الشارع لتوفير حماية قانونية له . 


وهذه الأسباب قلم يكن غريباً أن تصبح سويسرا أحد المراكز المالية 
لاصدار الأوراق الالية الوطنية والأجنبية . وتعتير نسبة الأوراق الأجنبية الى 
تصدر فى السوق السويسرى مباشرة بالنسبة إلى مجموع الاصدار أعلى نسبة 
من نوعها فى العالم . كذلك تتداول قبا الأوراق المالية الأجنبية والمصدرة 
فى الخارج وتمثل نسبة عالية من مجموع الأوراق المتداولة فى السوق الالى 
0 . وضع الأوراق الالية الأجنبية فى تداوها فى سويسرا لنفس 
القانوى لتداول الأوراق الوطنية » فما عدا ضرورة الحصول على 
ل . وأخيراً فان سويسرا تعتير من أهم أسواق الصرف ق 
العالم . فحرية تحويل الفرنك السويسرى لم تقيد ‏ فى أى وقت من الأوقات 
بالنسبة للمقيمين وان كانت قد عرفت بعض القيود لغير المقيمين فى أوقات 
الحروب وى بعض ععمليات المقاصة + ولم تفرض رقابة على المدفوعات 
الا بصفة جزئية من مواجهة بعض الدول الى تفرض قيوداً على مدفوعاتها. 
ولذلك فان تبادل العملات فى سويسرا ظل دائماً احد النشاطات الأساسية . 
ومع ذلك فقد تناقصت أهمية سويسرا كسوق للصرف مع عودة الدول 
الأوروبية إلى حرية تحويل عملاتها بعد سنة 14688 . فانتعاش سوق الصرف 
فى سويسرا قد ارتبط بالقيود المفروضة على >ويل العملات فى الدول 
الأخرى . وهذا يذكرنا بانتعاش سوق الصرف فى ببروت بعد فرض القيود 
الغديدة على عملات الدول المحاورة . 1 


ومع ذلك فان سويسرا قد عرفت بعض المخاطر من الاستهار فى الخارج 
فى الأوقات المضطربة وى أوقات الحروب» ولذلك فاننا نلحظ تطوراً ى 
الاقتصاد السويسرى نحو تخفيف الاعماد على الاستئارات الحار جية بعض 
الى ء . فقد زادت دائئية سويسرا ومديونيتها للخارج خلال الثلاثين .عاماً 
الأخيرة » ولكن الزيادة فى مديونيتها كانت بنسبة أكير بكثير . ققد زادت 


يلض 


دائنيها للخارج حوالى الضعف فى حين أن مديونيتها قد زادت لعدة أضعاف" 
فالعلاقة بين دائتية سويسرا للخارج ومديونيتها له وقد كانت ف الثلاثينيات 
؛ : ١‏ فأصبحت ف الستينيات ؟  ١‏ فقط ء وهذا يدل على التيار المستمر 
لدخول رأس الال الأجنى إلى سويسرا نظراً للامان الذى تتمتع به خلال 
تجارب الماضى . وقد شعرت السلطات السويسرية مخطر هذه الرووس 
الأموال على استقرار النشاط الاقتصادى .» ولذلك تدخلت للحد من دخولا 
إذا لم تكن مرتبطة بعمليات تجارية حى تقلل من خطر التقلبات . ولذلك 
فان البنوك السويسرية تتبع سياسة متشددة بالنسبة للفوائد على الودائع الجارية 
وتشترط حدود دنيا لقبول بعض الودائع الجارية من غير المقيمين : 


وهذه العجالة عن الاقتصاد السويسرى قد تعطينا بعض الموؤشرات 
حول فرص الكويت فى أن تصبح مركراً مالآ دولياً وحدود ذلك 7 


يتضح مما تقدم أوجه الشبه بن الكويت وسويسرا » كلاهما دولة 
ضغيرة » وكل منهما يتميز باقتصاد على درجة عالية من السيولة مع مقدرة 
كبيرة على تصدير رأس امال لآن حجم المدخرات المحلية أكير بكثير 
من فرص الاستئار الى » وأخيراً فان الكويت تتبع سياسة اقتصادية 
تنبع عن عدم التتقييد للنشاط الحر كما أنها حققت فى السنوات الماضية استقراراً 
اقتصادياً وسياسياً ملموساً . ولذلك فانه من الطبيعى أن يكون للكويت دور 
باعتبارها مر كزاً مالياً . وبطبيعة الأحوال فان البنوك التجارية تستطيع 
القيام بدور هام فى هذا الصدد . ومع ذلك فان أهمية دور المركز المالى 
للكريت مقيدة من ناحية بالقيود الى ترد على الكويت ذانها بالمقارنة بسويسرا 
ومن ناحية أخرى تحدود المركز المالى الدولى ذاته . 

فبالرغى من أوجه الشبه الى أويردناها فانه لا ينبغى أن ننسى الأوضاع 
الخاصة الى لا تتوافر للكويت بنفس الدرجة فى سويسرا . فحجم الكويت 
الاقتصادى صغير جداً حتى بالمقارنة بدولة صغيرة مثل سويس ا وهذا 
يشكل بالصورة قيداً خطيراً على امكانياتها . كذلك فان سويسرا لم تصل 


الفا 


إلى مر كزها الحالى ى وقت قصير فهى تقوم هذا الدور المالى منذ القرن 
السادس عشر » كا أن الاستقرار السياسبى فها أمر محقق ومضمون منذ 
القرن السابع عشر (عقتضى معاهدة وستفاليا) . وأخيرا فان سويسرا دولة 
متقدمة صناعياً تعيش وسط دول متقدمة صناعياً وهناك اتفاق تام ببن هذه 
الدول على حيوية الدور الذى تلعبه سويسرا كدولة محايدة . وهذه أمور 
لا تتوافر للكويت مع ما تعرفه من تغبرات مستمرة فى أوضاع الشرق 
الأوسط والدليج العرى . 

ومع الاعتراف بالتحفظات المتقدمة فان الكويت قادرة على القيام 
بدور محدود كر كز مالى ومن ثم فان البنوك التجارية مدعوة لتأكيد وتدعم 
هذا الدور . فالكويت تصلحسوقآ لاصدار أوراق مالية أجنبية مباشرة فبها. 
وبالفعل فقد نمت بعض الأمثلة لذلك كاصدار سندات البنك الدولى 
وكقيام شركات الاستهار بالاكتتاب مباشرة فى أوراق أجنبية . ومن الممكن 
أن يتسع هذا الدور ومحيث تقوم البنوك التجارية بدراسة المشروعات اختلفة 
والاكتتاب فها وتوجيه النصح للعملاء » خاصة إذا تذكرنا ان هذه البنوك 
هى أقر ب للوسيط المالى العادى الذى مجمع مدخرات الوحدات الفائضة. 
كذلك إلى جانب الاصدار المباشر لأوراق أجنبية بمكن أن تتداول الأوراق 
المالية الأجنبية المصدرة فى الخارج . وهنا أيضاً تقوم البنوك التتجارية بقدر هام 
جداً فى ارشاد الجمهور بالفرص المناحة للم . ومع تزايد خمرة البنوك التجارية 
الكويتية فى هذا الصدد فانها تستطيع أن تقدم نفس الخدمة لامارات الخليج 
المحيط بالكويت » فتلك البنوك نظرآ لقدمها النسبى وخيرتها تستطيع أن 
تجذب مدخرات كبيرة من اماراث الخليج لكى توظف ععرفة هذه البنوك 
فى الأوراق المالية الأجنبية . وأخيراً فانه من الممكن أن تقوم سوق محدودة 
.للصرف ف العملات الأجنبية » ومع ذلك فقد رأينا أن أهمية هذه السوق 
قد تناقصت تدريجياآ مع عودة الكثير من الدول إلى حرية التحويل . أما 
بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط الى لازالت تخضع عملاتما لقيود شلديدة 

فن المحتمل أن يكون وضع ببروت الجغراق والسيامى أنسب لذلك . 


عرض 


وينبغى أن ندرك مع ذلك ان تمو دور الكويت كركز مالى لا مخلو من 
مخاطر ومن ثم فانه ينبغى وضع الحدود على ذلك . فهناك مخاطر التقليات 
الاقتصادية فى السوق الالى العالمى مع ما يرتبط بذلك من تهديد لاستهارات 
الكويت فى الخارج . بالاضافة إلى خطر التقلبات وعدم الاستقرار الذى قد 
تتعرض له الكويت من البالغة فى الاعمّاد على الأسواق الحارجية . ولذلك 
فقد رأينا أن سويسرا ذاتها بدأت تضع بعض القيود على تيارات رووس 
الأموال وأن دائذها الخارج بدأتتنمو معدلأقل من معدل نمو مديونيتها له. 


كذلك لا ينبغى أن ننسى ان مشاكل العويل الدولى قد أصبحت ىق 
الوقت الحاضر مشكلة عالمية ينشغل بها العالم أحمع ولم تعد الحاول الفردية 
مقبولة . والاتجاه هو نو حاول حاعية هذه المشكاة العالمية . وهنا تستطيع 
الكويت أن تساه مساهمة جادة فى محاولات التعاون الدولى لحل مشاكل 
الغويل الدولى قصير الأجل أو طويل الأجل وإذا نجحت هذه المحاولات 
فان ذلك سيحقق مصلحة أكيدة للدول الدائنة والدول المدينة على السواء . 


فالنظام النقدى الدولى المعاصر يعانى من مشكلات متعددة . فبعد ترك 
قاعدة الذهب وما كانت تؤدى اليه من توازن تلقائى فى العلاقات الدولية 
لم يستطع امختمع الدولى أن؛ يصل إلى أوضاع مستقرة منذ الحرب العاللية 
الأولى . فبعد أن سادت فترة من التدخل والتقييد فى العلاقات الدولية فى 
الفئرة ما بين الحربين حاولت الدول أن تضع بعد الحرب العالمية الثائزة 
نظاماً أكثر استقراراً » فحددت اتفاقية بريتون وودزسنة 1444 الشكل 
العام للنظام النتقدى الدولى » وهو يأخذ بنظام ثبات أسعار الصرف » وقد 
اقتضى ذلك توفير كليات مناسبة من وسائل الدفع لمواجهة العجز الموؤقت 
فى علاقات الدول. وقام الذهب ثم الدولار بوجه خاص بدور العملة الدولية. 

على أن الاعتهاد على الدولار وان كان متفقاً مم أوضاع العالم بعد الح روج 
مباشرة من الحرب حيث معظر اقتصاديات الدول محطمة مما جعل الاقتصاد 
الأمريكى القوة الاقتصادية الوحيدة فى العالم . فان الوضع قد تغير الآن وبعد 
اعادة تعمير أوروبا واليابان وظهور الدول الاشتراكية فلم يعد للولايات 


يزنا 


المتحدة ذلك الوضع الفريد )١(‏ . ولذا لزم اعادة النظر ى نظام السيولة 
الدولية محيث يصبح معبرآ عن الأوضاع الجديدة . وبطبيعة الأحوال فان 
الاتفاق على صيغة جديده للسيولة الدولية ليست أمراً سهلا وتقتضى تعديلات 
كثرة واتفاقات مضنية من جانب الدول . ولذلاك فان الوضع الحالى للسيولة 
الدولية يتميز بالاضطراب لعدم صلاحية نظام بريتون وودز من ناحية 
وعدم القدرة على احلال نظام جديد محله من ناحية أخرى . وبذلك نشاهد 
أزمات العملات القوية الواحدة تلو الأخرى 


وأيا ما كان الأمر فقّد قامت البنوك المر كزية والبنوك التجارية فى الدول 
ذات القدرة علىتصدير رأسالمال بدور هام فى تحقيق نوع منالاستقرار 
لنظام النقد الدولى ولعبت البنوك السويسرية بالذات دوراً هاماً فى 
الميدان . وليس المقصود من هذه الاشارة دع وة البنوك الكويتية الآن للتدخل 
لهاية نظام النقد الدولى . ولكن ٠:‏ لا جدال فيه ان أى 'تنظم دولى جديد 
للسيولة الدولية سوف يتوةف إلىحد بعيد على»ةرحات الدول ذات العملات 
القوية » ولذلك فان سلامة السياسة المالية والنقدية للكويت أمر ضرورى 
لكى تلعب دوراً ف تحديد ملامح نظام النقد الدولى فى المستقبل عندما بحن 
الوقت . وهو أمر لا مناص من مواجهته بعد أن ثبت عجز النظام القائم 
عن الوفاء محاجات المجتمع الدولى . 


أخيراً فان الدور الملقى على البنوك التجارية ف محال الاستهمارات 
الخارجية لابد وأن يراعى التطورات فى حركات رؤوس الأموال طويلة 
الأمد ولذلك ينبثى على هذه البنوك أن تبحث عن الصيغة المناسبة لنشاطها 
بما يتفق مع خصائص هذا التطور . فنحن الآن فى عام تحتل فيه روس 
الأموال العامة والاقراض للحكومات نسباً متزايدة . كنا تعرف سوق 
رؤوس الأموال الدولية تطوراً مقابلا للتطور الذاخلى فبدلا من قيام علاقات 


)١(‏ أنظر مقالنا » السيولة الدولية . معهد الدراسات المصرفية» رقم 4؟ »البنك الم كزى 
المصرى 14117 


ك3 


مباشرة بين المقرض (وحدات فائضة) والمقتّرض ( وحدات عاجزة) نجد 
الاتجاه نحو خلق موسسات مالية وسيطة - مجمع مدخرات الدول الفائضة 
لتضعها نحت تصرف الدول العاجزة . ويرجع هذا التطور لنفس المنطق 
الداخلى من حيث توفير قدر أكير من الضمانات وتحقيق القويل الدولى يأقل 
نفقة ممكنة . وى هذا الاتجاه أيضاً تظهر أهمية ضمانات الاستؤارات الأجنبية 
ولذلك فان البنوك التجارية الكويقية علبما ‏ إذا أرادت أن تقوم بدور 
فى هذا السوق الدولى .ان تلاتم أسلوما ونشاطها هذه المتغرات الجديدة 
فى العلاقات الدولية . وبطبيعة الأحوال فان نمو هذا الدور مرتبط بئمو 
التعاون الدولى ذاته وهو أمر (على حيويته) لا يبدو ميسراً من العقبات . 


بت 6 


وصلنا الآن إلى مرحلة تمكننا ءن استخلاد. بعض النتائج واصداء. 
بعض التوصيات . رأينا ان الظروف الخاصة للكويت قد انعكست على بنوكها 
التجارية . فهذه البنوك لا تقوم بالدور التقليدى فى تمويل الصادرات كما هو 
الحال فى الدول النامية . ولكنها من ناحية أخرى لم تنشأ استجابة الحاجة 
السوق إلى مؤسسات خالقة لاسيولة ووسائل الدذع » فسيولة الاقتصاد الكويتى 
عالية جداً . وقد رأينا ان هذه السيولة العالية المستدرة مع القدرة على تصدير 
رأس المال تجعل للكويت دوراً لا بأس به 5 ركز مالى بدولى ٠‏ ومع ذلك 
فقد رأينا حدود هذا الدور لوضع اككويت الخاص أو لحدود المركز المالى 


ذاته 


وازاء هذه الظروف امختلفة بعض الشىء » فان البنوك التجارية الكويتية 
علها أن تبج سياسة تتفق وهذه الظروف . وقد تعلمنا من التقاليد المصرفية 
وخاصة فى انكلّرا أن البنوك التجارية علها أن تقتصر على الائان قصير 
الأجل حتى تحقق أ كبر درجة هن الاستقرار . فيجب على هذه البنوك 
أن تتجنب المغامرة والاقراض طويل الأجل . وإذا كانت السياسة لم تتبع 
دائماً بدقة حيث وجدنا مخالفات لما وخاصة من جانب البنوك التجاريةفى القارة 


يلف 


الأوروبية حيث عمدت البنوك التجارية الالمانية إلى أعطاء قروض صناعية » 
فان الأزمة العالمية فى الثلاثينات وجهت ضربة قاسية لحذه السياسات غير 
التقليدية . وذلك فقد عادت البنوك التجارية فى القارة الأوروبية يصفة 
عامة إلى اتباع المبدأ المصرى والاقتصار على الائمان قصير الأجل ‏ 
ومع ذلك فهناك محل للتساول عن مدى ملاءمة هذه السياسة التقليدية 
لظروف الكويت . فالبنوك التجارية فى الكويت كا سبق أن اشرنا أقرب 
أن تكون وسيط مالى جمع مدخرات الأفراد . وعلى ذلك فانه لا يوجد 
خطر حقيقى من ارتباط هذه البنوك بعمليات طويلة الأجل . فالبنوك التجارية 
الكويتية لا تقوم الا يدور محدود ى خلق وسائل دفع جديدة . ولذلك فان 
الخطر من الاسراف فى خلق هذه الوسائل وزيادة الضغط التضخمى تكاد 
تكون غير قائمة . ولذلك فانه ينبغى على البنوك التجارية أن تقوم بسياسة 
أكثر جرأة » وينبغى أن تتحول هذه البنوك إلى شىء أقرب إلى بيوت 
٠‏ الاستهار . 


وهنا ينبغى أن نشير إلى أن خروج البنوك التجارية فى الكويت عن 
الوظائف التقليدية لهذا النوع من البنوك ومشاركتها بدور أكثر امجابية 
فى تمويل الاستهارات المحلية طويلة الأجللابد وأن يثشر بعض القضايا الهامة. 


ودون أن نتعرض هذه القضايا علينا أن تتذكران الحروج على 
القواعد المصرفية التقليدية يبغى أن يكون موقوتا باستمرار الظروف الخاصة 
للكويت . أما إذا أدت الاستمارات المحلية (فى المدة الطويلة) إلى زيادة 
حجم الطاقة الانتاجية مع ما ترتب على ذلك من زيادة الطلب على وسائل 
دفع جديدة » فلا بأس من أن تعود البنوك التجارية إلى حظيرة السلوك 
التقليدى وتتر ك تمويل الاستمارات الطويلة الأجل للمؤسسات المالية المتخصصة 
ولكن طلما انه فى الوقت الحالى لا تمخرج البنوك التجارية عن كونها موؤسسات 
مالية وسيطة تجمع مدخرات الأفراد فانه لا محل للتقيد يتلك الأساليب 
المصرفية التقليدية . 


اك 


وقد يبدو غريبآً أننا لم نتعرض هنا لدور البنك المركزى فى علاقته 
-بالنوك التجارية » ولكن هذا يستدعى بحثاً مستقلا )١(‏ . ومع ذلك 
.من المفيد التنويه هنا بأمرين فى صدد دور البنك المر كزى . يجب على البنك 
الم كزى أن يتخذ السياسات المناسبة لتشجيع البنوك التجارية على القيام بدور 
أكثر امجابية فى تمويل الاستمارات طويلة الأجل . وجب على البنك المر كزى 
أيضاً أن يوفر الفمانات الى تحول دون افراط البنوك التجارية فى المغامرة 
.وتعريض مدخرات الأفراد لخاطر غير عادية » فالمودع لدى البنك التجارى 
لوديعة لأجل أو وديعة ادخارية مختاف عمن يضع أمواله فى احدى شر كات 
-الاستمار مثلا فهو لا يرغب نى تحمل أى مخاطر . ولذلك فاذا كان البنك 
«التجارى سيقوم بدور أكير فى القويل الأجل فائما ينبغى أن يكون ذلك فى 
«الحدود المعقولة . ومن الطبيعى أن يكون على البنك المركزى ان مختار الوضع 
:الذى يوفق من ناحية بين تشجيع البنوك التجارية على القويل الاسئمارى 
وبين الحد دون الأفراط فى تحمل امخاطر من ناحية أخرى . ولعل ال هدف 
الأول فى تشجيع البنوك التجارية على مزيد من التدخل فى تمويل الاستمارات 
كان غرض الشارع من المادة /ا# من القانون ”لا سنة 1458 الى تقضى : 


«بجوز للبنك الم كزى للمساهمة فى تمويل مشاريع التنمية أو فى سبيل. 
تقوية السوق المالية بعد موافقة وزير المالية ان يقرض البنوك أو المؤسسات. 
المالية أو الاثّانية العامة بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات والمقصود 
أسيم وسندات الشركات المساهمة الكويتية و الشركات ذات الامتياز 
أو الموْسسات العامة . أما الحدف الثانى فيبدو أن الشارع قد أشار اليه فى 
“المادة 55 من نفس القانون حيث تنص : 

«يجوز للبنوك أن تشترى للساما الخاص أسهم الشر كات التجار,” 
الأخرى فى حدود /05٠‏ من أمواًا الخاصة ولا يجوز تجاوز هذا الحا 
للا بد امسن ل عل -حوافقة مسيقة تمن اليتلقة الر 2 يي + 


0 () أنظر » سل الحص » البنك الم كزى والسياة النقدية فى الكويت » المسعية 
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ومع ذلك فلا مخفى أن النصوص المتقدمة غير كافية » والأمر حتاج: 
إلى مزيد من الاهمام مبذا الجانب من نشاط البنك ا مر كزى . 


ولعل أول ما يثور بصدد زيادة الاسآمارات المحلية هو ضرق الدوق. 
ا محلية » ومن ثم ضرورة الاعمّاد على العلاقات الاةتصادية الدولية فى تصسريف. 
جزء من الانتاج . وحقيقة الأمر أن صغر حجم الاقتصاد الكويى واقعة. 
لا مكن انكارها » ولا تستطيع الكويت أن ,رب هن وضعها باعتبارها 
ب صغيرة قَْ عام تسوده الوحدات الاقتصادية الكبيرة . ولذلك فان أية 

سد لتشجيع الاستمارات المحلية لزيادة الطاقة الانتاجية فى الكويت لايد 
وأن تعتمد إلى حد بعيد على الأسواق اللخارجية . 


وقد ثار فى وقت من الأوقات انطباع فى الكويت بأن الاستار انحلى 
من الصناعة يزيد من الاعماد على الخارج بعكس الاستهار فى الددعات. 
ومن ثم فقد ذهبت بعض الاراء إلى ضرورة الأهمية بالهدمات مثل المصارف 
والتأمين والنقل البحرى دون الصناعة اابى ان تجد لا أسواقاً داخليةكافية. 
والواقع انه لا فرق بين الخدمات وبين الصناعات فى الاعماد على الأسواق 
الدارجبة . فخدمات المصارف والتأمن والنقل البحرى لن توأدى خدءة 
حقيقية للاقتصاد الكويتى الا بقدر ما تستطيع أن تؤديه للخارج » وما 
يسباكه الاقتصاد المحجى من هذه الخدمات محدود . 

وأيا ما كان الأمر فان الانتاج للأسواق الكبيرة لابد وأن يوثر على. 
أولويات الاستهار محيث يتجه أكثر نحو تشجيع الصادرات منه نحو احلال 
الواردات . ولا ينبغى التخوف من الاعتاد على الأسواق الحارجية فالعالم 
كله يتجه هذه الوجهة - وخاصة وأن الاستقلال الاقتصادى-لم يعد ممثلا” 
لحقيقة الأوضاع العالمية فقد بدا الترابط والتعاون الدولى يصبح الحقيقة 
الأساسية الأولى . 


وإذا. كنا نقول بزيادة فرص الاستمار امحلى وقيام البنوك التجارية. 
فى المرحلة الحالية بتمويل هذه الاستمارات . فاننا لا نعبى ان الأمر متوقف. 


يلض 


غقط على هذه البنوك وان علها ان تستمر ى هذه احاللات بصرف النظر 
.عن اعتبارات الربح . فالبنوك التجارية فى وآخخر الأمر موئسسات تبحث عن 
«الربح . ولذلك فان الدولة لابد لها أن تخد السياسات الاقتصادية المناسبة 
ا-لخعل تمويل هذه الاستمارات الطويلة الأجل مرغوياً فيه من البنوك التجارية 
.وق ضوء هذه السياسات الاحالية للدولة والى تودى إلى تشجيع البنول. 
التجارية على تمويل الاستمارات الطويلة » فانه لا يجوز معارضة هذا السلوك 
استناداً إلى القواعد المصرفية التقليدية . فقد رأينا انه لا محل للتمسلك مها 
فى المرحلة الحالية . 


وبطبيعة الأحوال فان الاهمام بزيادة فرص الاستهار المحلى يرتبط 
«بتطور أكير وخخيار أم أمام الكويت . فالاستهارات المحلية فى الكويت 
لابد وأن تنجه نحو فروع يتوافر لها نوع من المزة النسبية . والمقصود 
بطبيعة الأحوال المزة النسبية فى اطار ديناميكى متحرك يأخذ فى الاعتبار 
الفرص الممكنة أمام الكويت والتطورات الدولية امحتملة . والكويت بطبيعة 
حجمها لا تستطيع الا أن تأخذ بنوع من الو غير المتوازن تركز فيه على 
عدد دود من الصناعات . فاذا كان الاعماد على صناعة النفط وحدها 
لا نخلو من مخاطر اقتصادية وسياسية » فان توزيع الاستعارات على عدد 
كبير من الفروع أمر غير متصور بالنسبة للكويت . وفى اختيار الاستر اتيجية 
المناسبة للاستئاراتالمحلية لابد وأن محدد أولا تمط العلاقات الدولية للكويت 
المستقبل لهذه العلاقات » وبدون هذا التصور المسبق فان اختيار أولويات 
الاستعار المحلى لن تكون واضحة . ويبدو أمام , الكويت خياران أساسيان : 
.فهى من ناحية جزء من الاقتصاد العالمى امتقدم وبوجه خاص الاقتصاد 
الغرلى وقد ميق أن ذكرنا ان قطاع النفط ذاته لايعدو أن يكون امتداداً 
اقتصادياً للعالم الغرى . ولكن الكويت من ناحية أخرى جزء من منعاقة 
الشرق الأوسط والعالم العرى وهى منطقة تعب تعيش فى «وجة هائلة هن التغيرات 
الاجماعية والاقتصادية . وهذه المنطقة قد أدركت مدى التخلف الذى 
دشر فيه وأبدت رفضها الصريح فى قبول استمرار حالة التخلف وان مم 


3 


1 


تتنذذ حتى الآن أسلوما الخاص للخروج من الركود » وهى لا تزال. ٠‏ 
قَْ عاولاتها 5 : 
وغنى عن البيان ان استراتيجية الاستمار ومن م دور البنوك التجاريقة 

فى القويل » مختلف محسب اختلاف التصور الأعظم حول وضع الكويت. 
الاقتصادى : جزء من الاقتصاد العالمى الغرلى » أو جزء ءن الاقتصاد. 
العرى . وبطبيعة الأحوال فان الأمور لا تعرض ببذه الصورة البسيطة 
الساذجة للاختيار » فهناك دائماً درجات متفاوتة من الاهّام النسبى بكل. 
من الأمرين » ومع ذلك فان الأآمر محتاج إلى وضوح وحكمة حول. 
الاتجاهات العامة . 
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نش مدى خضوع أيرادات الحقوق الذهنية 
للضريبة على أرباح المون غير التجارية 
دكتور حازم الببلاوى 


أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة 
كلية الحقوق -- بجامعة الاسكندرية 


اميد : 


١‏ - أثار خضوع الايرادات الى محققها المؤلف ناضريبة على أرباح 
المهن غير التجارية جدلا كبيراً . وعرض الأمر على القضاء » وفصلت 
محكة النقص فى جانب منه » واعتيرته النحاكم الأخرى مبدأ وقررت 
خضوع هذه الايرادات للضريبة المذكورة » وتأخذ بذلك مصلحة 
:الضرائب . ومع ذلك ينازع بعض الفقه فى صحة هذا الاتجاه ويرون عدم 
خضوع التأليف هذه الضريبة . 

- ونود فى هذا المقال أن نعيد نقاش الموضوع من زاوية تعتقاء 
أأنها الزاوية الصحيحة فى النظر اليه » وأن الأمر هنا يتعلق بإيرادات نوع 
«معين من الثروة هى الثروة المعنوية أو الحقوق الذهنية . ولذلك نتناول 
«الموضوع من جديد بالنسبة لايرادات الحقوق الذهنية بصفة عامة . 
.وان كان التأليف لا زال عثل أهم صورها العملية وأكثرها انتشاراً . 

تنخيص الوضع القائم : 

فرض الشارع الضريبى «وضريبة أرباح المهن غير التجارية ٠‏ فى | 
#الياب الثانى من الكتاب الثالث عن ١‏ الضرنبة على كسب العمل » من القانون 


المفا 


رقم 4 لسنة 1984 بفرض ضريبة على ايرادات روس الأموال المنقولة 
وعلى الأرباح اللتجارية والصناعية وعلى كسب العمل ٠.‏ . 


وتنص امادة 0/7 من هذا القاتون على أنه : 


ابتداء من أول يناير سنة ١45٠‏ تفرض ضريبة سنوية سعرها كالااى. 
على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن التجارية الى عمارسها الممولون. 
بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فها العمل . 


ومع ذلك يعفى من أدائها 500 


و تعتدر الفقرة الثانية من هذه المادة هى الأساس ىكل الجدل القائم » 
لأنها تقضى بسريان هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا مخضع لضريبة. 
أخرى . 

- وقد جعل هذا كل شراح القانون الضريى يرون فها ضريبة. 
القانون العام . فاضافة كلمة وأو نشاط , قد وسعت من نطاق الخضوع. 
هذه الضريبة . 

وبعد تعارض من أحكام المحاكم قضت محكمة النقض بتاريخ ؛ ديسمير 
5 وف الطعن رقم 1 لسنة ٠‏ قضائية بأن من «حق الموؤلف أن. 
يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر » ومن وسائل هذا الاستغلال أن. 
يتولى طبع مولفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقتصد محقيق ربح مادى 0 
ونشاط الموألف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة. 
مخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 17 من القانونه 
رقم 4 لسنة 19174 بعدد تعديلها بالقانون رقم ١55‏ لسنة ١16٠‏ وقوها : 
نسرى هذه الضريبة على كل ١‏ مهنة » أو« نشاط »لا مخضع لضريبة أخرى ». 
وهما وصفان متغايران ردد الشارع بينها بلفظ وأو » لكى مخضع للضريبة 


رففة 


حلى المهن غير التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا مخضع لضريبة نوعية 
«بقصد محقيق ربح مالى » وان لم يتخذة صاحبه مهنة متعادة له (1) . 


وقد استندت مصلحة الضرائب إلى هذا الحكم لفرض الضريبة على 
«الايرادات الى محققها المؤلفون » كما اتجهت المحاكم الابتدائية والاستتنافية 
كل نفس الانجاه (9) . ويذهب بعض شراح القانون الضريبى المصرى إلى 
الأخذ بذلك صراحة (") . 


ومع ذلك فان جانبا من الفقه (4) يرى على العكس أن ايرادات 
:التأليف للتدريس غير خاضعة للضريبة . ويفرق الدكتور رمسيس ممنام ببن 
التأليف للتدريس وبين التأليف عامة » ويرى أن التأليف للتدريس لا مخضع 
لأية ضريبة ومن ثم لا مخضع اضريبة" أزباح المهن غير التجارية . فيشرط 

. 15649 العدد الرايع »رقم‎ » ١17 مجموعة محكمة النقض » السنة‎ )١( 

١ه1مقر استئناف‎ » ١558 يناير‎ ١4 من ذلك حكم محكمة استثناف الاسكندرية فى‎ )١( 
: السنة 79 تجارى. وقد جاء فى هذا الحى‎ 

« ومن حيث أنه فى حدود ذلك النص (؟7) ونص المادة 75 التالية له » قد أصبحت 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام » و لم تصبح قاصرة على أرباح 
.مهنة معينة أو على أرباح المهن الحرة وحدها بلى صارت شاملة لكل نشاط يزاوله الممول ولو 
لم يتخذه حرفة له مادام لامخضع لضريبة أخرىولم يكن ممن يعفيهم من أداء الضريبة . ولم تعد 
نمت ضرورة لتوفر شرط الانقطاغ لمزاو لة المهنة أوالنشاط كا أنه لاضرورة لتوفر تغرىلربح 
عند بدء مزاولة النشاط و يكفى أن تكون هذه الغاية قد تحققت وكانت أحد الدراقع التدعتاليه. 
هذا هوالرأى الذىاستقر عليه القضاه وتؤثره الحكمة ... » ( مشار إلى هذا الحم فى تعليق 
'الدكتور رمسيس بهنام » ف أن التأليف للتدربس غير خاضع لضريبة . مجلة الحقوق » السنة 
«ألر ابعة عشرة ١478‏ العددان الثالت والرابع ص .)1١1٠0‏ 


(؟) زين العابدين ناصر » النظام الضريبى المصرى » دار النهضة العربية ١455‏ » 


2 رن 5 
(4) رمسيس يبتام » ى أن التأليف للتدربس غير خاضع لضريبة » مجلة الحقوق » العدد 
الاغار إليه . 


إرففا 


لاستحقاق ضريبة المهن غير التجارية شرطان )١(‏ » الشرط الأول يتعاق.. 
بوعاء الضريبة . إذ جب أن يصدق على هذا الوعاء وصف الربح » 
والشرط الثانى يتعلق بصاحب النشاط المنتج للربح اذ يلزم فيه أن عارس. 
هذا النشاط بصفة مستقلة . وهو يرى أن كلا الشرطن متخلف ف تأليف. 
أستاذ الجامعة لكتاب فق فرع تخصصه . 1 


وبعد أن استعرضنا الوضع القائم من حيث موقف القضاء والفقه. 
ومصلحة الضرائب فى شأن معاملة إيرادات الملفين ومدى خضوعها 
الضريبة » فقد يكون من المناسب أن نستعرض بسرعة شروط الخضوع. 
للصريبة على أرباح المهن غير التجارية حيث أن الجدل يثور بصددها . 


شروط الخضوع للضريبة على أرباح الهن غير التجارية : 
ه ‏ ينص القانون ف المادة ؟7 المشار المها على سريان الضريبة عللى. 
أرباح المهن الحرة أو المهن غير التجارية . ولاخلاف بين الشراح فى أنه. 
لاتوجد أية تفرقة بين المهن الحرة والمهن غير التجارية . ومحاولة البحث. 
عن أساس للتفرقة لا محل له لأن القانون يسوى ف المعاملة بينها (9) . 


ولكن ما المقصود بالمهن الحرة والمهن غير التجارية ؟ 
١‏ - الواقع أن محديد هذه المهن يتحدد فى ضوء موقف الشارع, 


الضريى نفسه- من ضريببى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير 
التجارية معا . 


. رمسيس بيتام » المقال المشار إليه‎ )١( 

)١(‏ أنظر عل سبيل المثال ء محمود رياض عطيه ء الوسيط ى تشريع الغرائب » دار. 
المعارف بممصر 19564 ص +7 وما بعدها » عاطف صدق » التشر يع الغير يبى المصرى » دار 
النهضة العربية الطيمة الثانية ١9٠‏ ص 5١4‏ »ء زين العابدين ناصر » المرجع الابق مم 


ص 1786. 


نا 


فتنص المادة 7*0 من القانون رقم 14 لسنة 1484 فى شأن الأرباح 
التجارية والصناعية على أنه . 


« اعتباراً من أول سيتمبر 1818 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن 
والمنشات التجارية والصتاعية أو المتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشات 


وهذه المادة تضع القاعدة العامة فى شأن النشاط الذى مخضع ما يغله من 
أرباح للضربية على الأرباح التجارية والصناعية . وقد أثار تفسير هذه المادة 
كثيراً من الصعوبة . فالمادة لم تكتتف بالمهن « التجارية » وانما أضافت الها 
المهن ١‏ الصناعية » مما يفيد أن الشارع يقصد معنى أوسع ما هو وارد فى 
القانون التجارى . 


كذلك أضافت الادة إلى أنواع النشاط الخاضعة للضريبة « الحرف 
وامتيازات ومنشات المناجم ٠‏ وبذلك أضاف الشارع صراحة إلى جانب التجارة 
والصناعة » الحرف والصناعات الاستخراجية . ويبدو من صياغة هذه المادة 
على هذا النحو أن الشارع مخرج من الحضوع لضريبة الأرباح التتجارية 
والصناعية « النشاط الزراعى والخدمات » )١(‏ . 

وإذا كان الاقتصاديون المحدثون لايفرقون بن أنواغ النشاطات التلفة» 
فلا توجد حدود فاصلة بين الزراعة والصناعة والتجارة والخدماتء فكلها 
أعمال منتجة تؤدى إلى زيادة الاشباع » ويم دلك عن طريق نحويل بعض 
المستخدمات الى ناتج . وسواء أخذ ذلك شكل تغيير فى خصائص الشىء 
أم محرد نقله من مكان الى آخر أم توزيعه ... الخ. وسواء تم ذلك عن 
طريق الاستعانة بقوى الطبيعة (كا فى حالة الزراعة ) أم بقوى مصنوعة .. 
وسواء ادى ذلك إلى خخروج اضافة مادية أم محرد خدمة تزيد من المنفعة. 


زفق حازم الببلاوى ؛ مذكرات ق القانون الفضريرى المصرى » مذاكرات منشورة على 
الآلة الكاتبة » الاسكندرية » 46لاةا 6خ ص 9لا . : 


لكفة 


وإذا كان ذلك كله صحيحا ‏ فأنه ينبغى أن نتدكر أن واضعى القانون 
بشر يتأثرون بالأفكار السائدة فى وقتهم ‏ بل غالبا بالأفكار النائدة فى 
أوقات سابقة ( عندما كانوا طلابا يدرسون العلم ) . ولذلك فانه ينبغى 
تفسير المقصود بالنشاط التجارى والصناعى الخاضع للضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية فى ضوء هذه. الحقيقة . 

وقدكان الاقتصادين القدائى يفرقون بين النشاط الزراعى (ويعتقدون 
أنه مخضع لقوانين خاصة فى مقدمها قانون تناقص العلة ) » وبين النشاط 
الصناعى . كذلك كانوا بميزون بين التحارة وتعتمد على التبادل وبين 
الصناعة وتقوم على انتاج سلع جديدة . وق نفس الوقت يقيمون تفرقة 
بن الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية . فالأولى تعتمد 
مباشرة على الطبيعة ( المناجم والمحاجر ) » والثانية تقو تقوم بتحويل المواد الأولية 
ويقل فها دور الطبيعة . وبالمثل فانهم بميزون بين الانتاح والخدمات حيث 
يتناول الأو ل السلع المادية فى حين تتعلق الثانية مسدمات غير مادية أو 
ملموسة . وأخيراً فكثير ا ما كان مز بين الإنتاج الضناعى والانتاج الح رف » 
فالانتاج الحرق عثل شكل الانتاج السابق على الثورة الصناعية والذى 
لايستخدم الآلات والتقدم الفنى بشكل كبر . 


وى ضوء هذه التفرفات فانه يتضح من المادة ٠ل‏ المشار الها أن 
الشارع قصد أن مخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية كل ما يتعلق 
بالتجارة . والصناعة وسواءف ذلكالصناعةالتحويلية أو الصناعةالاستخراجية 
وبالمثل فان الانتاج الحرى يدخل فى مضمون النشاط التجارى والصناعى . ' 


وبذلك مخرج من النشاط الانتاجى الخاضع للضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية » الاستغلال الزداعى والحدمات المتعلقة بالقدرات 
الحلاقة للذهن والمهارات المكتسبة والى تعتر لصيقة بشخص الانسان . 
وى.ضوء هذا التحديد للانشطة الانتاجية اللخاضعة للضريبة 
على الارباح التجارتة والصناعية يتحدد فى نفس الوقت النشاط الحاضع 


لعف 


لنضريبة على المهن غير التجارية . فالمهن غير الاجارية والمهن الحرة 
نتكون من الخدمات الى لاتعتدر أعمالا تجارية بالمعنى المستقر فى القانون 
التجارى . أو أعمالا حرفية بالمعنى الذى أشرنا اليه فى حدرد التفرقة بين 
الصناعة الحديثة وبين الحرف . فهذه هى المهن الحرة والمهنغير الاجارية 
فهى من أعمال الددمات أساسا ويغلب غلها العمل كستخدم والخدمة 
كناتج . وعادة مايكون العمل المستخدم هو من نوع العمل الذهى 
أو الفنى أو الادارى الذى يتطلب إعدادا وتدريبا أو مهارة وموهية . 
م- والآصل أن المهن الحرة تستخدم العمل كعنصر الانتاج الاساسى 
ولكن لايوجد ما منع من أن تستخدم معه رؤوس أموال وأدوات وآلات 
فالطب يستخدم الآن نسبة متزايدة من الآلات الألكتر ونبة والطندسية 
وهو مع ذلك من المهن الحرة . كذلك يستخدم المحاسب والمحانى آلات 
كاتبة وحاسبة . ولكن ذلك لاينفى أن العمل هو العنصر الاساسى . وأهم 
من ذلك فان الناتج الذى تقدمه هذه المهن يكون عادة ى شكل خدمة 
وليس سلعة مادية » ولو كانت هذه الخدمة متعلقة بأشياء مادية » مثل 
رسوم . ا مهنس » لتصمهات وآلات . ولذلك تنص المادة ”/ا سابق الاشارة 
الها إلى أنه ينبغى فى هذه الممن « أن يكون العنصر الاسامبى فيا العمل 6 . 
4 - وإذا كانت المهن الحرة والمهن غير التجارية ثعتمد على العمل 
أساسا » فان الأمر يتطلب أن تكون ممارسة المهنة وأداء هذا العمل على 
سبيل الاستقلال . ولذلك فان القائم هذه المهن يتحمل مخاطر ويتكلف 
مصاريف ق سبيل الحصول على الايراد » ولذلك فان الضريبة تفرض على 
الازراد الصاق . 
٠ :‏ - والأصل فى هذه الضريبة أنها تنصرف إلى الأرباح المتحققة من 
مهنة معينة . ومعتى ذلك أنه يشترط الامتهان والاحتراف. ويتطلب الأمنبان 
والاحتراف توافر عنصرين » فلا بد من التعدد والتكرار من ناحية » 
ولابد من توافر فيه الكسب من ناحية أخرى . وغتى عن البيان أن 
مذئ التعدد والتكرار اللازمين للقول بوجود الامنهان أو الاحتراف 


ا 


مسألة موضوعية يفصل فبها على ضوء ظروف كل حالة . كذلك فانه 
لايشترط تحقق التكرار والتعدد بالفعل مادامت الظروف تؤكد أن فكرة 
التكرار قائمة . 

والأصل أنه بحب للاحتراف أو الامتهان توافر نية الكسب من وراء 
مزاولة المهنة . فاذا كان الغرض هو مجرد المواية » فانه لامكن القطع بأن 
هناك مهنة . ومع ذلك فاننا نرى عدم التشدد فى هذا الشرط كا سيتضح 
من مناقشتنا لمعبى عبارة و نشاطع ٠‏ جرد التكرار مع تحقيق الربح كاف 
للقول يأن هناك أرباحاً خاضعة للضرببة » ولوكان الدافع الأساسى 
والحقيقى هو غير ذلك ولكن أهمية نية الكسب هى الها تكشف عن 
الاحتراف ولولم يتحقق التكرار والتعدد على نحو كاف . 


ضريبة المهن غير التحارية ضريبة القانون العام : 

١-لم‏ يقتصر القانون فى المادة 77 على اخضاع أرباح المهن الحرة 
والمهن: غير التجارية للضريبة » بل اضاف فى الفقرة الثانية حكما يقضى 
بسريان « هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لامخضع لضريبة أخرى ..» 

ونرى أن اضافة لفظ « نشاط » تقتضى التحرر عند تفسير معنى 

الأمبان . فيجب أن يكون الأمر متعلقا بأيراد ناتج عن نشاط أى عن 
مصدر يقوم فيه العمل بالعنصر الرئيسى » وأن يباشر هذا العمل على ؛ 
سبيل الاستقلال . وكل ما تضيفه كلمة « نشاطع هى التوسع وعدم 
التشدد فيا يتعلق بفكرتى للتعدد ونيه الكسب . فاذا تغددت العمليات 
وتكررت وحقق الفرد من ورانها ايرادات صافية فيجب اخضاعها 
للف يبة ولا بمكن التنصل منها ممقولة ان نية الكسب غير متوافرة . وعلى 
العكس فانه يكفى ان تتوافر نية الكسب ولو لم يكن التعددقد تحقق بالفعل. 
ولذلك فان اضافة كلمة «نشاط» تقتضى التوسع فى معى الايرادات الخاضعة 
للضريبة من حيث شروط الامتهان » ولكلها لا تستبعد ضرورة توافر الشروط 
الأخرى 3 


3 


- ولكن ليس معبى هذا التوسع أن كل ايراد بحققه الفرد ولو 
كان عار ضاً مخضع للضريبة على الأرباح غير التجارية )١(‏ . فالقانون وهو 
مخضع الأرباح الناحمة عن أية مهنة أو نشاط آخر للضريبة يفيض فيهم 
نوعاً من الاستقرار . فالمادة / مثلا تلزم الممولين الخاضعين لهذه الضريبة 
بتقدم اقرارات فى مواعيد معينة » ويتزتب على الاخلال لها جزاءات 
مالية وجنائية (مادة86) . ولا يعقل ان تفرض هذه الجزاءات على كل 
من محقق ارباحاً عارضة . ولذلك فاذا كانت اضافة لفظ «أو نشاط » قد 
قصد به التساهل قليلا فى معبى التكرار ونية الكسب » فليس المقصود 
بذلك على العكس » اخصاع أية ايرادات عارضة محققها الأفراد للضريبة . 

مزاولة المهنة أو النشاط قى مصر 

1٠‏ إذا كان لا يوجد نص مقابل للمادة 8# الخاصة بضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية » فان هناك اماعاً بين الفقه على أنه يشترط 
أن تكون مزاول المهنة أو النشاط فى مصر حتى تفرض الضريبة على الاير ادات 
الصافية النامة عنها (09) . 

وبعد أن أوضحنا شروط سريان الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 
فاننا نتناول الآن تكييف الابرادات الناحمة عن التأليف وبصفة عامة عن 
الحقوق الذهنية 
الحقوق الذهنية : 

١4‏ نتيجة لتقدم و تعقد الحياة الاقتصادية والاجماعية ظهرت 
ظهرت طائفة جديدة من الحقوق البى ترد على نتاج الفكر والذهن » وهى 


)١(‏ أنظر عل سبيل المثال : محمود رياض عطيه » المرجع السابق ص 7+1 » عاطف 
صدق » المرجع السابق ص 4٠8‏ » زين العاندين ناصر » المرجع السابق صن 887" . 
(؟) المراجع الواردة ى الاشارة السابقة . 
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ما يعرف با سم الحقوق الذهنية فالمقصود بالحقوق الذهنية هو ذلك النوع 
ن الخقوق الى يرد ل أخياء بعزية من على النعن وتاي الذكر 0 . 
ومن أظهر أمثلة هذه الحقوق حق المولف بالمعهى الواسع فى أبوة واستغلال 
من افكار أو نتاج للذهن . 
وإذا كان الفقه قد تردد حول تكييف طبيعة هذه الحقوق » فان المستقر 
هو أنها حقوق من نوع خاص وهى تجميع بين حقين محتلفين : حق معنوى 


يعير عن أبوه صاحبه الحلقه ونتاجه الفكرى' » وحق مالى يعبر عن احتكاره 
استغلال هذا الحلق والنتاج استغلالا مالي . 


وقد تدخل الشارع المصرى لتنظم هذه الحقوق الذهنية وحايها . 
فالقانون رم /اه لسنة 4 يتعلق عماية الحقوق الخاصة بالعلامات 
والبيانات التجارية : والقانون رمم ١‏ لسنة ١944٠‏ الخاص ببيع ا حال 
التجارية ورهنها يتضمن أحكاماً خاصة بمقومات امحل التجارى المعنوية . 
والقانون رقم ١17‏ لستة ١454‏ يتعلق ببراءات الاخمراع والرسوم والماذج 
الصناعية » والقانون رقم 50 لسنة 146٠‏ يقضى بانضهام مصر إلى اتفاقية 
باريس الخاصة عحاية الملكية الصناعية م وأخيراً فان أهم هذه القوانين 
هو القانون رقم 4ه" لسنة 1404 بشأن حماية حق الموألف . 

والذى مبمنا هنا هو الحق المالى الذى توفره الحقوق الذهنية . فهذا 
لت للا لانن عد اليه جل - ا عنصراً من عناصر الذمة 
المالية وينتقل بالوفاة إلى الورثة . غير أن هذا للحق ليس موبداً وانما هو 
موقت ينقضى يفوات مدة معينة محددها القانون » محيث لا يصبح استغلال 
المنصف مالياً بعد فواتها احتكاراً لأحد » إذ يعتعر عند ذلك من التراث 
الفكرى العام الشائع بين الجميع (09) . 


(1) أنظر كر » المدغل إلى القانون » منشأة المعارف بالامكندرية ءٍ © الطبعة 
الخامسة 1/4و( » ص 441 . 
)١(‏ حسن كيره ء المرجع السابق . 


بكرف 


٠‏ ونلاحظ ان الحق المالى على المصنفات الذهنية يعتر مستقلا 
عن مصدره البعيد وهو النشاط الذهنى الذى أدى إلى خلق المصنف الفكرى 
(المؤلف مثلا) فالنشاط الفكرى أو الذهى ممجرد أن يتبلور فى شكل مصنف 
ذهنى يتمخض عن حق مالى لصاحبه على هذا المصنف ء وهذا الحق المالى 
يعتتر عنصراً من عناصر الثروة وهو بذلك يدخل فى الذمة المالية لصاحب 
المصنف أو ورثته حسب الأحوال . ولذلك فان ما يغله هذا المصنف 
من ايرادات تعتير ايرادات لهذا الحق' المالى أو لهذا الشكل من عناصر 
الروة وليست دخلا للعمل أوالنشاط الذى أدى إلى ظهور المصنف الذهنى . 
فالعمل هو المصدر البعيد لكل الحقوق المالية » ولكن مجرد أن تتبلور 
هذه فى شكل حقوق مالية معينة فان الايرادات الى تحققها تعتز ايرادات 
لهذه الحقوق المالية . 


فرأس المال هو نتيجة عمل سابق ٠‏ ولكنه يتبلور فى شكل آلة أو مصنع 
أو فى شكل رأس مال منقول (اسهم وسندات) . وما يغله هذا الرأسمال 
من ايرادات يعتير ايرادات لهذا الشكل من أشكال الروة وليس دخلا للعمل 
السابق الذى أدى إلى ظهور رأس الال ٠‏ فالعمل نشاط لحظى تتحدد 
نتيجته عند بذله : أما ما يترتب على ذلك من اضافة باقية وقادرة على انتاج 
دخول مستقبلة فانه يعتير من قبيل الثّزوة أو رأس المال . وهذه الثّروة 
أو رأس امال تولد طول حياتها ‏ ايرادات لصاحبا . 


- ونستطيع ان نقول بناء على ذلك ان الثروة القادرة على توليد 
ايرادات لصاحها يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أنواع : هناك الثروة العقارة 
والثروة المنقولة وأحيزاً الثروة المعنوية . فأما الثروة العقارية فهى تنكون 
من ملكية اللعقار ات (الأر اضى والمبانى وما يلحق مها من عقارات بالتخصيص) 
ا 0 

سم الدخل العقارى . وأما الثروة المتقولة فتتكون من الحقوق المالية المنقواة 
5 تغل لصاحها ابراداً ومن أهم أمثلة ذلك الأسهم والسندات والأصول 


إفرنا 


المالية .على اختلاف أنواعها . وأخبراً فان الحقوق المالية المرتبطة بالحقوق 
الذهنية تعتتر عنصراً من عناصر الثروة وهى تغل لصاحها. أو ورثته 
حسب الأحوال ‏ ايراداً عند استخدامها شأن عناصر النزوة العقارية 


والمتقولة أسوة بأسوة 5 
الضرائب على ابرادات الثروة فى هدر : 

. 17 - لا محل لاعادة تكرار المبدأ :الدستورى المستقر بأنه لا ضريبة 
الا. بقانون » وتنص المادة ١19‏ من دستورنا الحالى على هذا المبدأ فتقضى 
بأن : «انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون.الا بقانون . 

ولا يعفى أحد من أدائها الا بى الأحوال المببنة فى القانون 


ولا جوز تكليف احد أداء غير ذلك من .الضرائب والرسوم الا ىق 
حدود القانون 8 


١6‏ وإذا ترا إل الشرائت عل النامون النومية )نض > نيجد 
أن الشارع الضريبى قد فرض عديداً من الضرائب على دخخول الأُروة وعلى 
العمل وعلى الدخول المشئر كة بين العمل والثروة . ولكنه لا تستحق ضريبة 
على غير ما حدده الشارع صراحة من الدخول اللخاضعة لها . 

4 - وفيا يتعلق بدخول الثروة العقارية ٠‏ فقد فرض الشارع 
ضريبى الأطيان والمبانى . فهاتان الضريبتان تفرضان على الملكية العقارية 
للأراضى والمبائى نظراً لما تغله هذه الملكية من ايرادات . 

ومع ذلك فلا ينبغى الاعتقاد بأن كل ملكية عقارية ولو كانت تغل 
ايراداً ٠‏ تخضع للضريبة . فالقانون محدد الأراضى اللخاضعة للضريبة على 
الأطيان » وما عداها لا مخضع الضريبة ولو حق ايرادا (0 . وكذلك فان 


(1) ألظر على سبيل المثال : رياض عطيه ء المرحع السابق » ص مه . 


نهنا 


الضريبة على المبانى لا تسرى على كافة العقارات البنية وما فى حكمها الكائنة 
فى حميع المدن والقرى » بل يقتصر تطبيققها على المدن والبلاد المبينة فى 
الجدول المرافق للقانون )١(‏ ومعبى ذلك ان العقارات البنية فى خارج 
هذه الحدود لا تخضع للضريبة ولو كانت تغل ايراهاً . 


وعلى ذلك يتضح لنا أن القانون يفرض ضرائب نوعية على دخول 
الروة العقارية » ولكن هذه الضرائب لا تفرض على كل دخول الثروة 
العقارية أيا كانت وانما فقط ى الحدود الى تطبق فبها قوانين الضرائن 
على الأطيان وعلى العقارات البنية . للف 


' وفيا يتعلق بدخول الثروة المنقولة » فقد فرض الشارع ضرييتى‎ - ٠ 
القم المنقولة وفوائد الديون والودائع . وهنا أيضاً نجد أن الضريبة تفرض‎ 
. هذه الثروة المنقولة (الأصول الالية) بالنسبة لما تغله من ايرادات‎ 


ومع ذلك فاننا نجد هنا أيضاً أن الشارع لم مخضع للضريبة كافة ايرادات 
الثروة المنقولة : وائما فقط ما حدد صراحة فى ضريبى القم المنقولة وفوائد 
الديون والودائع . ونحن نعرف ان الأروة المنقولة قد تأخذ شكل أصول 
مالية (اسهم وسندات) : ولكلها قد تأخذ شكل سلع ذات قيمة (مثل 
امحوهرات) . وغنى عن البيان ان هذا النوع الأخير من الثّروة المنقولة 
محقق لصاحبه ايراداً فى شكل ارتفاع قيمتها عند البيع بعد كل فترة . وهذه 
الايرادات لا مخضع للضريبة ‏ طلما ان صاحما لم يقم بنشاط تجارى أو 
صناعى مخضعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - ففى الحدود 
الى يظل التصرف فى هذه النزوة المنقولة (النمحوهرات والسلع ذات القيمة 
مثلا) بعيداً عن العمل التجارى . فان الايرادات الحققة تعتير ايرادات لروة 

(1) أنظر : رياض عطيه » المرجع السابق ص 181 » عاطف البنا » تشر يعالضر اب » 
عكتبة القاهرة الحديتة ب951١‏ ؛ ص #4 . ن 


إرنفا 


وهكذا نجد هنا أيضاً أن الشارع قد فرض ضرائب نوعية على ايرادات 
الثروة المتقولة » ولكن هذه الضرائب لا تفرض على كل دخول الثروة 
المنقولة أيا كانت وانما فى الحدود الى تطبق فبا الضرائب على القم المنقولة 
وعلى فوائد الديون والودائع 1 


- وفيا يتعلق بايرادات الثروة المعنوية (الحقوق المالية للحقوق 
الذهنية) فانه لا توجد فى مصر ضرائب نوعية خاصة تفرض علها . ومع 
ذلك تفرض على دخول هذه الثروة بعض الضرائب بشكل تبعى . فتنص 
من القانون ١4‏ لسنة 1988 على ما يأتى : 

. و#يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة 
العمليات على اختلاف أنواعها الى باشرتها الشركة أو المنشأة » ويدخل 
فى ذلك ما ينتج عن بيع أى سىء من ممتلكات سواء فى اثناء قيام المنشأة 
أو عند انتهاء عملها : وذلك بعد خصم حميع التكاليف وعلى الأخص » : 

ومن الواضح ان الشارع الضريبى يأخذ عمفهوم موسع لمعبى الأرباح 
الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . فيدخل فيه الأرباح 
الناحمة عن حميع العمليات على اختلاف أنواعها . ولذلك من المستقر أن ما 
تحصل عليه المنشأة من ايرادات نتيجة ملكيتها المعنوية ( براءات الاختراع 
مثلا) يدخل فى الأرباح الحاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . 

وف غير الأحوال المنصوص علبأ صراحة فان ايرادات الثروة المعنوية 
لا تفرض علها أية ضريبة نوعية لأنه لا ضريبة الا بنص قانوفى . 

أيرادات الحقوق الذهنية لا تخضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية ‏ : 

1 سبق أن رأينا أنه لا توجد فى مصر ضريبة نوعية تفرض على 


» حازم الببلاوى ء مذكرات ق القانؤن الفشريئ المصرى » سابق الاشارة إليه‎ )١( 
1 ص هم.‎ 


نايقة 


ايرادات الثّروة المعنوية (التقوق المالية للحقوق الذهنية) ‏ . ومع ذلك عكن . 
أن يثور الشك فما إذا كانت الضريبة على أر باح المهن لليز التجارية تسزى 
وعلى هذه الايرادات مقوله أن هذه الضريبة هى ضريبة القانون العام 


وقد سب قأن أشرنا إلى نص المادة الا من القانون رقم لسنة 99*9 1 
وغنى عن البيان انه إذا توافرت شروط الامتبان » فان الفرد مخضع للضريبة 
طلما أن العمل هو العنصر الأساسى . وى هذه الخحالة فان ما محققه الفرد 
من ايرادات عن ثروته المعنوية بمكن أن مخضع للضريبة إذا كان تابعاً للمهنة 
ولا مثل العنصر الأساسى فها . 


٠‏ - ولكن السال بمكن أن يثور إذا لم تتوافر شروط الامتهان 
فهل يكفى الاستناد إلى عبارة الشارع ف الفقرة الثانية بأن الضريبة تسرى 
على «كل مهنة أو نشاط لا مخضع لضريبة أخرى ٠‏ لتقرير سريان هذه 
الضريبة على ايرادات التروة المعنوية ؟ لا نرى ذلك فالن ص يشير إلى النشاط 
أى دخل للعمل الانسانى . أما فى حالة ابرادات الثروة المعنوية فلا يوجد 
نشاط وانما ثروة وعنصر من عناصر الذمة المالية . والصلة تنقطع تماما 
بين العمل الذى أدى إلى قيام الحق الذهنى : وبين حياة هذا الحق الذهى 
المستقلة وقدرته على توليد ايرادات لفترة طويلة مستقبلة . فالتأليف أو 
الجهد الذهى قد يتم فى سنة معينة » ولكن نتيجة ذلك من مصنف ذهى 
تعيش لفترة طويلة بعد ذلك . وهو خلال هذه الفنرة يولد ايرادا مستمرا 
بالرغم من توقف النشاط أو العمل بل قد يتونى المألف ويستمر المنصف 
الذهنى كعنصر من عناصر الثّزوة يغل للورثة ايراداً لعدد من السنوات دون 
أن بمكن القول بأن هناك نشاطاً من جانهم . فالايراد الذى محصلون عليه 
انما هو مقابل حقهم نى احتكاراستغلال المصنف . وسماحهم -بذا الاستغلال. 
فهذا دل نحرد السماح باستغلال المصنف . تماماً كحق أى مالك فى الحصول 
على ايراد مقايل السماح باستغلال ملكيته . 


فيجب التفرقة بكل وضوح بين المصدر الباشر والحقيقى للايراد » 


لثرفا 


والمصدر الهاثئى والبعيد . فالعمل أو النشاط هو المصدر البعيد لكافة 
الايرادات » فلولا عمل الاجيال السابقة لما توافرت الّروة ولما 'توافر رأس 
المال الصناعى ء ولما توافرت الأرض الصاحة للزراعة ولما توافرت الجسور 
الع .. فالعمل هو المصدر البانى لكافة الايرادات . وهذا أمر لا شأن لنا 
به عند الحديث عن الضرائب . فالعيرة بالمصدر الباشر والحقيقى . 
فاير ادات الثروة العقارية والمنقولة مصدرها الملكية لهذه الثروة بصرف النظر 
عما كان وراءها من عمل ونشاط سابق فى سنوات سابقة أو من أجيال 
سابقة . ومثل ذلك بالنسبة للملكية المعنوية ٠»‏ الايراد المتحقق هو ايرد 
لهذه الملكية بصرف النظر عما كان وراء هذه الملكية المعنوية من' عمل أو 
نشاط . فهنا انقطاع وانفصال كامل: بين هذا المصدر البعيد وبين المصدر 
المباشر » وهذا هو مناط االحضوع للضريبة . 


الخلاصة : 


4 - تخلص من كل ما تقدم انه لا توجد فى مصر ضريبة عامة 
على ايرادات الثّروة المعنوية (ايرادات الحقوق الذهنية) . وانه قد تفرض 
فى أحيان معينة ضرائب على هذه الايرادات بشكل تبعى للارباح التجارية 
والصناعية أو الأرباح غير التجارية . ولكن يشترط ى هذه الأحوال 
أن تكون بصدد مهنة تجارية أو صناعية خاضعة للضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية أو يصدد مهنة غيز تجارية خاضعة للضريبة على أرباح 
المهن غير التجارية . أما فى غير هل الأحوال التبعية فان المادة 5/10 
لا تكفى لفرض هذه الضريبة على ابرادات الحقوق الذهنية (بوجه خاص 
التأليف) إذا لم تتوافر شروط المهنة . 


كنذا 


تحطيل اقتصادىلاسبام الزراعة المصريةفى التنمية الاقتصادية 
فى الفترة ١9/06٠‏ 
١‏ - قياس الاسهام الناتجى* 
دكتور عبد التواب اليعانى 
قسم الاقتصاد الزراعى - جامعة طنط 


مقدمه 
تسهم الزراعة اسهاماً فعالا فى التنمية الاقتصادية باعتبارها أحد القطاعات 
الرئيسية فى البنيان الاقتصادى القوى . وقبل التعرض لاسهام الزراعة المصرية 
فى التنمية الاقتصادية تجب الاشارة إلى مفاهم الو والتنمية الاقتصادية 
وايضاح الحالات امختلفة التى كن أن يسهم ها القطاع الزراعى ف التنمية 
الاقتصادية بوجه عام . 


ولقد داوم بعض الكتاب الاقتصاديين على استخدام مفهونى العو 
والتنمية بمى واحد أو متبادل فى الناقشات الاقتصادية » وعلى الرغم 
من تقبل هولاء لفكرة الجمع بين المفهومين فى مفهوم واحد الا أنه من الأفضل 
ايضاح كل مفهوم على حدة لاظهار أوجه التشابه والحلاف بينهما . فالغو 
الاقتصادى فى أبسط صوره هو التوسع الطبيعى والبطىء والتلقانى فى الناتج 
القوى وفى ناتج الفردف مجتمع معين ما يتضمنه مناستخدام المزيد منالموارد 
الانتاجية وارتفاع الجدارة الانتاجية للموارد المتاحة فى هذا الجتمع . ويم 
الو الاقتصادى عادة بفضل الاستئارات الخاصة وهو على أى حال يقسم 
يعدم الانتظام إذ يتعرض عادة لتقلبات اقتصادية . 


* يتلو هذا البحث بحثان آخر ان يستهدفان قياس وتحليل الاسهام السوقو الموردى للزراعة 
المصرية وبذلك يكتمل بحث ومناقشة اسهام الزراعة المصرية ف التنمية الاقتصادية ق الفثرة 
.1١106-66‏ 


ففرفا 


أما التنمية الاقتصادية فهى نحقيق معدل زيادة سريع ومنتظم لفرة 
طويلة نسبباً فى الناتج القوى وف الناتج الحقيقى للفرد » وذلك من خلال 
تغرات ملحوظة ف البنيان الاقتصادى القوى وفى المنظات والموسسات 
والأساليب التكنولوجية المساهمة فى عملية التنمية )١(‏ . ويعنى ذلك أن مفهوم 
التنمية الاقتصادية لا يقتصر على مجرد الزيادة فى الانتاج وزيادة الموارد 
أو رفع مستوى الجدارة الانتاجية لحذه الموارد بل يتعدى ذلك ليتضمن 
تغرات جوهرية فى البنيان الاقتصادى القومى وى تخصيص الموارد المتاحة 
بن القطاعات والوحدات الاقتصادية الختلفة . فالتنمية تحدث عادة عن 
طريق القطاع العام وى نطاق خطة اقتصادية شاملة كا يلاحظ أن معدل 
الو يكون مننظا سنة بعد أخرىدون ماهزات أوتقليات اقتصادية . أومعبى 
آخر تتمثل التنمية فى وضع وتنفيذ ذلك الحجم من الاسترارات الذى يكفى 
لاحداث زيادة مستمرة فى الناتج القوى تفوق معدل الزيادة فى السكان 
محيث يرتفع متوسط دخل الفرد الحقيقى . ويتبين من ذلك أن لمفهوم التنمية 
جوانب ثلاثة هى : 


١‏ نحقيق زيادة مضطردة فى الناتج القومى وق ناتج الفرد . ويقصد 
بالزيادة المضطردة هنا الزيادة المعقولة الى تستمر لفترة طويلة نسبياً ولايدخل 
فى ذلك الزيادة الدورية أو الزيادة فى الناتج الكلى فى الفئرة القصيرة 2 

٠‏ تقترن التنمية الاقتصادية عادة بتغرات ملحوظة فى البنيان 
الاقتصادى الوطى تتمثل فى تغير الأهمية النسبية للقطاعات والوحدات 
الاقتصادية المكونة للاقتصاد القوى . 

تقترن التنمية الاقتصادية بتغرات ملحوظة فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية » ويعبى ذلك زيادة ارتباط الاقتصاد انحلى بالاقتصاد 
العالمى من خلال تدفق موارد الانتاج والسلع والحدمات الهائية من والى 
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الاقتصاد الوطى . ونجب الاشارة إلى أن هذه الحوانب الثلاثة لمفهوم التنمرة 
الاقتصادية ترتبط ببعضها البعض بشدة » فزيادة النائج القوى وناتج الفرد 
توأدى إلى تغير قى أغاط الاسهلاك والادخار وبالتالى فى هيكل الاقتصاد 
الوطى . وهذه التغغرات الميكيلية توأدى بدورها إلى زيادة الناتج القومى 
وناتج الفرد . وبالمئل يترتب على زيادة الناتج القوى وجود فائض بمكن 
تصديره للخارج فيسمح بذلك لتدفق رأس المال من والى خارج البلاد » 
وهنا بدوره يوثر فى استخدام موارد العمل فى العملية الانتاجية ويودى 

فى الهاية إلى تغيرات هيكلية تتعلق بتخصيص الموارد المتاحة ببن قطاعات 
ووحدات الاقتصاد الوطى . 


وى اطار هذه العلاقات المتداخلة مكن معرفة الدور الذى توديه الزراعة 
فالتنمية الاقتصادية بوجه عام . إذ تسهم الزراعة فى التنمية الاقتصادية 
عن طريق مساندتها وتدعيمها للأنشطة الاقتصادية الأخرى واتاحة الفرصة 
أمام الاقتصاد القوى ككل لآن يسوم بصورة أفضل ف التجارة الدولية 
فيزداد بذلك ارتباطه بالاقتصاد العالمى . ويتأق هذا الاسهام عندما ينمو 
الناتج الزراعى فيزداد بذلك الناتج القوى (الاسهام النانجى) (5) أو عندما 
تتبادل الزراعة السلع والخدمات مع القطاعات الآخر: ى (الاسهام السوق) (7) 
أو عندما تسهم ببعض من مواردها لاستخدامها فى القطاعات غير الزراعية 
(الاسهام الموردى) (5) . 


وعلى ذلك فان مدى اسهام الزراعة فق التئمية الاقتصادية يتحدد معدل 
الزيادة السنوية فى الناتج الزراعى ومحجم السلع والخدمات الى يمم تبادها 
بين الزراعة والقطاعات الأخرى وبحجم الموارد الى تنتقل من القطاع 
الزراعى إلى القطاعات غير الزراعية فى الاقتصاد القوى 
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ومن هذا المنطلق يمكن معرفة دور الزراعة المصرية فى التنمية الاقتصادية 
وذلك بقياس اسبامها الناتجى والسوق والموردى وأهمية كل منْبها فى نمو 
الناتج القوى . ويستبدف هذا البحث قياس الاسهام الناتجى لازراعة المصرية 
ومقارنته بالاسهام الناتجى للقطاعات غير الزراعية ىق الفرة 196٠‏ ل 
. كا يستهدف أيضاً مقارنة الاسهام الناتجى للقطاعين (الزراعى 
وغير الزراعى(ف الفترتين 3950198٠‏ (195 1990). ودراسة 
العوامل المحددة لهذا الاسهام . ويعزى هذا التقسيم إلى ما تتسم به الفرة 
الثانية من طابع خاص بعيزها عن الفئرة الأولى » فقد شهدت الفترة الثانية 
تغيرات واسعة النطاق فى كل من المنوالين التوزيعى والوظيفى ف البنيان 
الاقتصادى المصرى ٠»‏ يضاف إلى ذلك ان الفيرة الثانية اتسمت بالر كيز 
المستمر على تبى السياسة الى تفضل التثمير الصناعى على نظيره ىق قطاع 
الزراعة . واللمعتقد أن لهذه التغيرات أهمية كبيرة ى محديد الاسهام 
النانجى النسبى للزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى فى تلك الفترة . 

مصادر البيانات والأسلوب اابعثى 

ان العو فى الناتج القوى هو بطبيعة الحال دالة للنمو فى ناتج الزراعة 
والفو فى أنتجة القطاعات الأخرى غير الزراعية . ولقياس الآ سهام النائجى 
لقطاع الزراعة ومقارنته بنظيره فى القطاعات غير الزراعية سوف يستخدم 
أسلوب الارتداد المتعدد فى تقدير معالم دوال الناتج القووى الاحمالى فى الفئرات 
الثلاث ١٠6و‏ لاقل «محل عكولء لإكقل 900ل . 


ويعتقد الباحث أن الدالة اللوغارتيمية هى من أنسب الدالات الى عكن 
استخدامها فى هذا محال . ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها : 


١‏ ان دالة الناتج القرى الاحمالى هى دالة متزايدة (ه) » ععبى 
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ازدياد قيمتها بازدياد قم المتغرات المستقلة فها دون أن تصل إلى نباية 
عظمى وهذه من أهم صفات الدالة اللوغاريتمية . 

؟ - ان التقديرات (5) الى يتم الحصول عليبا مباشرة من الدالة 
اللوغاريتمية هى المرونات المتوسطة للعوامل ااستقلة فى الدالة بالأسبة للمتغير 
التابع فنها . ولا شك ان طبيعة البيانات المتاحة لا قسمح بأكثر من ذلك . 

م« اتخفاض عدد الملاحظات الأمر الذى يزيد من الكفاءة النسبية 
للدالة اللوغاريتمية عند مقارتها بأية دالة انحنائية أخرى » ويعزى ذلك إلى 
ازدياد درجات الحرية بعد تقدير المعالم فى الدالة اللوغاريتمية عنه ى أية 
دالة اتحنائية أخرى . 


وقد استند التقدير الاحصانى للدالة اللوغاريتمية إلى تقديرات الدخل. 
امحلى الاحمالى والدخل الزراعى وبيانات الدخول فى القطاعات غير الزراعية 
مثبتة على أساس أسعار 1988 14084 فى الفترة من 1980 - 1900 
(جدول ) . 


والمعتقد ان الاسهام الناتجى النسبى لقطاع الزراعة من جهة وللقطاعات 
غير الزراعية من جهة أخرى يتحدد بسبيين اثتين هما : | [ * 

١‏ - نسبة معدل العو السنوى فى الناتج الزراعى إلى نظيره فى نائج 
القطاعات غير الزراعية . إذ يتوقع انه كلما قلت هذه النسبة كلما انخفض 
الاسهام النانجى للزراعة عند مقارنته بالاسهام النانجى للقطاعات غير الزراعية 

؟' ‏ نسبة فاتج الزراعة إلى نائج القطاعات غير الزراعية ٠‏ ويتوقعم 
أيضاً انه كلما اتخفضت هذه النسبة كلما اتخفض الاسهام الناتجى للزراعة 
ولذلك فانه يلزم تقديرهاتين النسبتين فى الفئرات الثلاث 196١‏ ١لاقلقء‏ 
١96ل‏ ١كولاء‏ (كول ‏ 50ول ء وتحديد تأثيرها على الاسبام 
النانجى النسبى للقطاعين فى الفترات الثلاث . 
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جدول )١(‏ : تقديرات الدخل المحلى الاحمالى مثبتة على أساس أسعار 
64 (علايين الجدبات) 
السنة الدخل امحل . الدخل الدخل 


الاحالى الزراعى غير الزراعى 
16٠‏ 5ر٠76‏ كرا هرلاةء 
هوا 1 لاروكام ور« اطررهلة 
موا كرهلا/ا كرعس" الارلوم 
1 لرسم الاركل" كرهاه 
146 فركمم عكار فرخلاة 
5-7 حرماة ‏ اكرلكم اكركنةه 
1 امه الرسمم مله 
١17‏ حرحمه ,5ك" أكركة 
١4‏ كرد9([ كريدم مسن 
1 قرف.7 1 كربمم ‏ مرككلم 
ول هرده11 هرعس ل عركول 
عتوسط 1١98٠0‏ ب ١950‏ #ارلقة ‏ فعسم الاركيه 
اكوا 0 5000 
ل 3ر114 الإرمسم 0 الاركسرة 
ل لرسوس ا اسمس الارقوة 
195 لارا0ه1 اكرلاءة الرفؤدل 
مدو قرمم 1 #رة؟ة ‏ اكركهاا 
ل كر4ل1 ممم كرمماا 
1 ل ل تيل 
10 98كم1 الاروسه امهس 
1434 لم9( كرلكه ا كرؤء؟١‏ 
8ل اكرحم١7‏ الإأرذلاه ‏ الاركءهطا 
متوسط 1951 - ء لاوا مرلاه5( لكك كرءواك 
متوسط 960( ب ء لاوا للريم؟11 «#رموس الاركمم 


المصدر : حمعت واحتسبت من : البنك الأهل المصرى - النشرة الاقتصادية - الادارة 
العامة للبحوث والاحصائيات - المجلد ١؟‏ - العدد الثاق ١558‏ ء المجلد ٠#‏ العدد الاول 
147 »ء المحلد 4؟ ‏ العدد الثالث » المجلد ه؟ - العددان الأول والثاق - القاهرة 1919 . 


ولتقدير النسبة الأولى قدرت الدوال الاستقامية للنمو فى كل من الدخل 
الزراعى والدخول غير الزراعية فى الفترات النلات . كا قدرت النسبة 
الثانيةبقسمة متوسط الدخ ل الزراعى علىمتوسطالدخلغير الزراعىق كل فيرة. 
ولمعرفة التغير الذى طرأ على الاسهام الناتجىلازراعة وغيرها من 
القطاعات الأخرى ثم تقدير معالم الدالة الاوغاريتمية الدخل الى الاحمالىق 
الفئرتن ١9501١98٠0‏ ع ١95ل 1١90/60‏ . 
نتائج البحث 


١‏ باحتساب معادلة الارتداد اللوغاريتمية للدخل انحلى الاحمالى 
كدالة للدخل الزراعى والدخول غير الزراعية فى كل من الفئرات الثلاث 
تبن أن 9 


لو صء. > 8هل/الارا + 64 "ره لو سام + ١,55484‏ لو سهم )١(‏ 
0١,119‏ ركه لرةة) 

عي ص - الدخل انحلى الاحمالى فى السنة هم 

س ,, > الدخل الزراعى فق السنة ه 

س مم - الدخول غير الزراعية فى السئة م 

ه- 2,21١96١0‏ وا 11/6 


لو ص 1١,57١7,‏ +- 24075 لو سام 7+لاا50رء لو سيوم 6 
سقف ك4 س4 << 


حيث ص,ت الدخل الملى الاحمالى فى السنة ه 
س,ى > الدخل الزراعى فى السنة هم 
سم - الدخول غير الزراعية فى السنة ه 
مح .وول (زمحلن تتردء ع 5و( 


ارخا 


لو ص -1,8379 + 604ارء لوس ,+ 417الار» لو س,(ه) » 
ورا  )‏ اللذككرظله) 
حيث ص ل 2 الدخل المحلى الاحمالى فى السنة ه 
س ,, - الدخل الزراعى فى السنة هم 
سمى - الدخول غير الزراعية فى السئة ه 
ه ع إكقلاء اكول ا ععثوة ع ولاوة١‏ 


ويتضح من المعادلات الثلاث السابقة وجود علاقة مباشرة معنوية 
احصائيا على مستوى ,١١‏ ( حيث تشير الأرقام بين القوسين إلى قيمة ت ) 
بين معدل نمو السنوى فى الدخل الزراعى ومعدل الهو السنوى فى الدخل 
امحلى الاحالى . 


زفة باحتساب معادلة الانجاه العام لكل من الدحل الزراعى والدخول 
غير الزراعية فى الفئرة ١96٠‏ 19410 تبين أن : 


صزم >- اداهؤرءه؟ +8 ١1,1١75‏ سم 5( 
[(لختضكف4 
را الح #اعلة 
حيث صزه ح الدخل الزراعى ق السنة ه 
سم 2 الزمن 
ه اح ١وهال‏ 2 (١هول‏ 2 مد ع ءاول 
صن ىح /ا4هءر788 + 318ر4ه سم )هه 
اللق5ة 
ر"ا > 4ه5ثلره٠‏ 
حيث صغ > - الدخول غير الزراعية ف السنة ه 
س م > الزمن 
0 1 0 7 0 ا 00 7 كلل 
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مقواس هدقن زا » (5) أن كل من الدخل الزراعى والدخول 
غير لز راعية تأحذ انجاها صعودياً معنوى احصائيا على مستوى ٠١‏ 
( حيث تشير الأرقام بين القوسين إلى قيمة ت ) . 


(9) قدر متوسط الدخل الرراعى فى الفترة 1917٠ ١96٠‏ بنحو 
ه" مليون جنيه ببها قدر متوسط الدخل غير الزراعى فى نفس الفئرة 
بقرابة 886 مليون جنيه (جدول )١‏ ويعنى ذلك أن نسبة الدخول غير 
الزراعية إلى الدخل الزراعى تبلغ فى المتوسط مو 7,/أى ما يعادل الضعف 
تقريباً فى الفترة 196٠‏ 0لا9١‏ . 


مناقشة وتحليل التائج 
الاسهام النانجى للقطاع الزراعى والقطاعات غير الزراعية فى الفترة 
لول ١9070‏ . 


(1) تكد التقديرات المتحصل عليها فى المعادلة )١(‏ العلاقة المباشرة 
القوية والمعنوية احصائياً ببن معدل الهأو السنوى فى الدخل الزراعى ومعدل 
الهو السنوى فى الدخل الى الاحالى : فقد قدرت مرونة دالة الدخل انحل 
الاخالى بالنسبة للدخل الزراعى بنحو “"ار٠‏ » أىأنه بازدياد الدخخل الزراعى 
معدل ١‏ سنوي يزداد الدخل الى الأحمالى تبعاً لذلك فى المتوسط بنحو 
3 / ف الفئرة 141٠ ١946٠‏ . وقدر متوسط الدخخل انحلى الاحمالى 
السنوى فى الفترة ١97٠ ١196٠‏ بنحو ١/8٠‏ مليون جنيه با قدر 
متوسط الدخل الزراعى السنوى فى نفس الفترة محوالى ه8“_ام لميون جنيه 
(جدول )١‏ . أىأن زيادة الدخل الزراعى السنوى ف المتوسط بمقداره9,؟ 
مليون جنيه (0,011747) يتبعا زيادة مقابلة فى الدخل الى الاحمالى 
السنوى عقدار 4,5١‏ مليون جنيه (0٠1178ا0٠ر0)‏ . ويعنى ذلك أنه 
بازدياد الدخل الزراعى السنوى فى المتوسط مقدار مليون جنيه :يزداد الدخل 
الى الاحمالى السنوى فى المتوسط ل ويفعل تأثير المضاعف (/) - عقدار 
"ارا مليون جنيه (01"ر؟ 20,9173 ١‏ 
مسح و غه826 ععتامشامك8 .5 - 7 
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ويعزى تأثير المضاعف نزيادة الدخل الزراعى على الدخل القوى 
إلى أن نمو الدخل الزراعى يزيد من حجم الاسهام السو والموردى للزراعة 
فيساعد بذلك على تدععم ومساندة الأنشطة الاقتصادية الأخرى . ففمايتعلق 
بازدياد الاسهام السوق فان ازدياد الناتج الزراعى يؤدى إلىازدياد مقابل 
فى الحزء من هذا الناتج الذى يتم تداوله ى القطاعات غير الزراعية امحلية 
أو الاقتصاد العالمى . فضلا عن ذلك فان التوسع ف الناتج الزراعى وزيادة 
الانتاجية الزراعية سيزيد بلا شك من حجم الاسهام السو للزراعة المصرية 
فى التنمية الاقتصادية الشمولية من خلال زيادة القوة الشرائيةللسكانالزراعين 
وبالتالى اتساع الطاقة السوقية للقطاع الزراعى نفسه . 1 


أما فيا يتعلق بازدياد الاسهام الموردى للزراعة المصرية فان ازدياد الناتج 
الزراعى والانتاجية الزراعية يتبح الفرصة لانتقال الموارد الزراعية (العمل 
ورأس الال ) لاستخدامها فى القطاعات غيز الزراعية . فزيادة الانتاجية 
الزراعية عن طريق التقدم التكنولوجى يترتبعليه توفير موارد العمل والمواد 
الخام وانتقالها إلى القطاعات غير الزراعية فتدعم بذلك نشاطها وبالتالى 
اسهامها ف التنمية الاقتصادية. يضاف إلى ذلك أن تمو الناتج الزراعى يسهم 
فى تكوين رأس المال سواء فى الزراعة نفسها أو فى غيرها من القطاعات 
الخ ى فبازدياد الناتج الزراعى تتحسن شروط المبادلة لصالح القطاعات 

غير الزراعية مما مخلق مناخاً مناسباً للاستعار ى تلك القطاعات ولتدفق 
المد خرات الزراعية اللها » » كا يساعد على تكوين رأس المال مباشرة ى 
الزراعة مما يقلل من اعيّادها على القطاعات الأخرى فى توفير رأس المال 


اللازم للتنمية الاقتصادية . 

(؟) تشير التقديرات المتحصل علها فى المعادلة )١(‏ إلى اختللاف مدى 
الاسهام الناتجى للزرلعة بالمقارنة بنظيره فى القطاعات غير الزراعية . فاذا 
اعتيرت مروت الدالة فى المعادلة(١)‏ كقياس للإسهام الناتجى للقطاع الزراعى 


لذن 


والقطاعات غير الزراعية فيمكن القول بأن الاسهام الناتجى للقطاعات غير 
الزراعية يبلغ تقريباً ضعف الاسهام الناتجىللقطاع الزراعى فى الفتزة ٠196ك‏ 
. حيث قدرت مرونة الدالة بالنسبة للدخول غير الزراعية فى المعادلة 
)1١(‏ بنحو ٠,58‏ بِيما بلغت مرونة الدالة بالنسبة للدخل الزراعى حوالى "لارء 
أى أنه بازدياد الد خول غير الزراعية بمعدل /١‏ سنوياً يزداد الدخل امل 
الاحالى السنوى فى المتوسط معدل 0,54 » بها يزداد هذا الدخل ععدل 
ل فقط بزيادة الدحل الزراعى السنوى ععدل /١‏ فى الفئرة موضع 
الاعتبار. 


ويتحدد الاسهام الناتجى النسبى للقطاعين (الزراعى وغير الزراعى) معدل 
العُو السنوىالنسبى فى ناتجهما وبالأهميةالنسبية للدخل الزراعى والدخول غير الزراعية 
فى الدخل القوى . وفها يتعلق بمعدل العو السنوى فى القطاعين يتبين من 
المعادلة (5) أن الدخل الزراعى ازداد سنوياً ممقدار 17,17 مليون جنيه فى 
الفئرة 196٠‏ 9890( . ْ 


وحيث أن متوسط الدخل الزراعى فى نفس الفّرة يقدر حوالى 746 
مليون جنيه » فان المتوسط السنوى معدل الو نى الدخل الزراعى تلك 
الفترة يبلغ نحو #رس/ . ويتبين من المعادلة (ه( أن الدخول غير الزراعية 
ازدادتسنوياً عقدار 4,54ه مليون جنيه فى الفئرة ١98٠١‏ ب (98/٠‏ . 
وحيث أن متوسطالدخلغير الزراعى فى نفسالفتّرة يقدر بقرابة886 ملرون 
جنيه (جدول )١‏ » فان المتو سط الستوى لمعدل الف فى الدخل غير الزراعى 
فى تلك الفترة يبلغ نحوع,5/ . ويعنى ذلك أنمعدل الو السنوى فى الدخل 
غير الزراعى يعادل تقريباً ضعف نظيره فى الدخل الزراعى فى الفئرة 
96٠‏ 1970 . وكا سبق الذكر إذا اعتدرت مروتى الدالة فى المعادلة 
)١(‏ كقياس للاسهام الناتجى فيمكن القول بأن الاسهام النائنجى النسبى 
للقطاعين قد جاء متناسباً مع نسبة معدل النمو السنوى فى دخلهما خلال الفئرة 
9٠‏ 19/0 . 


323/ 


والجدير بالذكر أن الاسهام الناتجى للقطاعين قد جاء متناسباً أيضاً مع 
نسبة دخلهما . حيث قدرت متوسط نسبة الدخل غير الزراعى إلى الدخل 
الزراعى فى الفترة 1917٠ ١96٠‏ بنحو 77 أى ما يعادل الضعف تقريباً » 
وهى نفس نسبة الاسهام الناتجى للقطاعات غير الزراعية إلى نظيره فى القطاع 
الزراعى ى تلك الفترة .مما تقدم يتبين أن العلاقة مباشرةوتناسبية بين الاسهام 
الناتجى النسبى للقطاع الزراعى والقطاعات غير الزراعية وبين كل من متوسط 
نسبة الدخل الزراعى السنوى إلى الدخل غير الزراعى السنوى ونسبة متوسط 
معدل الو السنوى فى الدخل الزراعى إلى نظيره فى الدخل غير الزراعى ف 
الفئرة 196٠‏ 90ل . 

الاسهام الناتجى للقطاع الزراعى والقطاعات غير الزراعية فى الفترتين 


١90/0 للؤ5١ ١94501948٠‏ ؛: 


شهدت الفئرة1910/:0-1951 كا سبق القول تغير ا تواسعة النطاقفها يتعلق 
يكل من حجم الناتج القوى وتوزيعه بين مختلف قطاعات الاقتصاد القوى 
مما جعلها فيرة لات طابع مميز عن الفيرة الثانية 2195٠01١98٠‏ فقد تم 
خلاها تنفيذ العديد من برامج الخطة الحمسية الأولى للتنمية الاقتصادية 
والاجماعية والخطط السنوية الحمس الى تلها » وازداد خلالها أيضاً الانفاق 
التثميرى بنحو "ارلا مليون جنيه . فضلا عنذلك اتسمت هذه الفيرة بالركز 
المستمر على تبنى السياسة الاقتصادية الى تفضل التثمير الصناعى على مثيله 
الزراعى .وبتوزيعالمبلغ الخصصٍ للخطة الحمسية الأولى على مختلف قطاعات 
الاقتصاد القوبى وهو نحو ١,5‏ بليون جنيه(جدول؟) يبدو واضحاً أن قطاع 
الصناعة والتعدين نحت لالمرتبة الأولى منحيث أفضليته كنجال للاستمار حيث 
خصص لهدنحو 080 مليون جنيهء كما احتلقطاع الخدمات الرئيسيةالمرتبةالثانية 
إذ يبلغ نصيبه حوالى 440 مليون جنيه. أما القطاع الزراعى فيجىء فى المرتبة 
الثالثة حيث خصص له نحو 47م مليونجنيه فقط .وقد سار الاستار على 
هذا النحو تقريباً فى الخطط السنوية الحم سالتالية (1955 - )1917١‏ حيث 
بلغ احمالى الاستمارات فى الاقتصاد القوى خلال تلك السنوات الحمس قرابة 


لينف 


جدول (؟) : استمارات الحطة الحمسية الأولى للتنمية الاقتصادية 
والاجتاعية موزعة على مختلف قطاعات . البنيان الاقتصادى القوى 


(علايين الجدبات) . 
قطاعات البنيان الاقتصادى القوبى ول هوا 
احمالى القطاع الزراعى(١)‏ كن 
القطاعين الصناعى والتعديى (؟) /ارطلاه 
احمالى قطاعات الحامات الرئيسية(7) 1ر4 
خدمات أخرى(4) لل 
9 
الخالى قل 


. ويشمل الزراعة والرى والصرف والسد العالى‎ )١( 

(١؟)‏ ويشمل التعدين والصناعات المعدنية والمكانيكية والكماوية 
والاستهلاكية والقوى المحركة وصناعات أخرى . 

(”) ويشمل النقل والمواصلات والاسكان والمرافق العامة . 
المصدر : حمعت واحتسبت من البيانات الواردة بالخطة الحمسية الأولى 
للتنمية الاقتصادية و الاجمّاعية ‏ وزارة التخطيط القوى - المطبعة الأميرية 
القاهرة 195٠١‏ . ص©١‏ . 

كا جاء فى : محمود شريف (ذكتور) وعمان الحولى (دكتور) ‏ 
الزراعة العربية المصرية (دار المطبوعات الحديثة ‏ الاسكندرية1958١‏ ص 
4ع .000000 


خف 


انا 


:جدول (؟) : الاستهارات السنوية فى الفئرة 1955/58 ١9/٠0/59‏ 
موزعة على #تلف قطاعات البنيان الاقتصادى القومى (كلابين الجنبات) 


سسسب ببسي ص مس ص يجبي 


قطاعات البنيان الاقتصادى القوى مكرك ككرلاة لأكرهة مترحد وحم ١‏ الاحالى العام 
احمالى القطاع الزراعى(١)‏ ارام ركم هراك كرلائة "رلك اكرهه_م 
احمالى القطاعات السلعية غيز الزراعية(؟) هرم 1 كرالا1 لارة"1 كره"1 ه١1‏ ارفكلا 
احمالى قطاعات الحدمات(*) 0 لل تيل قل ولف 
222 ل 17 1ت الك 5 
الاحمالى العام رم" رهس" عرىة؟ ور"4" هرهه" 5ر5كلا١‏ 


. ويشمل الزراعة والرى والصرف والسد العالى‎ )1١( 

(؟) ويشمل الصناعة والكهرباء والتشييد . 

(") ويشمل النقل والمواصلات وقناة السويس والتجارةوا مال والمبانى السكنية والمرافق العامة وخدماتأخوى 
المصدر : حمعت واحتسبت من : الجهاز المر كزى للتعبئة والاحصاء ‏ الكتاب .السنوى للأحصاءات العامة 
ليوز تمر القرية هو 1١990١‏ القاهرة يوليو ١91/7‏ 2 ص 7"7 , 


1١7‏ بليون جنيه (جدول ”) » ويجىء القطاع الزراعى أيضاً فى المرتبة الثالثة 
من حيث أفض ليته كلجال للاستمار يسبقه أيضاً كل من اللقطاعات السلعية 
غير الزراعية وقطاعات الحدمات الرئيسية . فبيما ببلغ تصيب القطاعاتالسلعية 

غير الزراعية نحو 54 مليون جنيه من احالى الاستمارات فان نصيب قطاعات 
الخدمات الرئيسية يبلغ حوالى ١‏ مليون جنيه فى حين لا يتجاوز نصيب 
قطاع الزراعة +0" مليون جنيه فى السنوات الحمس 1955 - 1910/0 . 


وقد صحب هذه التغيرات فى المط التثميرى تغير ات مقايلة فى كل من 
من حجم الدخل والدخل” الى الا<الى وتوزيع هذا الدخل بين قطاعات 
الاقتصاد القومى . وكا قيل قبلانانمن أم ملامح هذ هالمتغيير ات هو الانخفاض 
المستمر فى الأهمية النسبية للزراعة فى الاقتصاد القوى » حيث قدر متوسط 
الدخل الزراعى ف الفترة 195٠0 ١96٠‏ بنحو ##4رمليون جنيه أى مايعادل 
هه من متوسط الدخلغير الزراعى والبالغ قرابةه 1/6 فى تلك الفير ةحوالى 
7 مطيون جنيه ء يما بلغ متوسط الدخل الزراعى فى الفئرة ١951‏ - 
١‏ نحو 457 مليون جنيه أى ما يعادل 78/ من متوسط الدخل غير 
الزراعى والبالغ قدره فى تلك الفترة حوالى ١14٠‏ مليون جنيه ( جدول )١‏ 


ولمعرفة أهمية هذه التغرات فى الغط التثميرى وما صاحها من تغبرات 
مقابلة فى الأهمية النسبية للقطاعات اللختلفة على الاسهام الناتجى لكل من قطاع 
الزراعة والقطاعات غير الزراعية قد تم بالفعل احتساب معادلة الارتداد 
اللوغاريتمية للدخل الى الاحمالى كدالة للدخل الزراعى والدخول غير 
الزراعية فى كل من الفترتين (المعادلة ٠‏ » “) . ويتبين من التقدديراتالمتحصل 
علا ف المعادلتتين 5 » (م أن الاسهام الناتجى للزراعة قد اتخفض فى الفترة 
الثانية عنه فى الفتزة حيث اتخفضت مر ونة الدخل الاجإلى بالنسبة للدخل 
الزراعىمن حوالى ه4٠‏ فى الفترة الأولى إلى نحو ٠,78‏ فى الفترةالثانية . وقد 
قابل ذلك زيادة فى الاسهام النانجى القطاعات غير الزراعية » حيث ازدادت 
مرونة الدخل الاحمالى بالنسبة للدخل غير الزراعى من نحو ١5ر١‏ فى الفرة 
الأولى إلى حوالى؟/ر ٠ف‏ الفترة الثانية . و كا قيل قبلافانهمن المرجحأن يكون 


لكا 


هذا التناقض فى الاسهام النانجى النسبى للزراعة راجعآ إلى تضاول نصيهامن 
الدخل القوى فى الفيرة موضع البحث . ْ 
موجزر ومال 

تسهم الزراعة المصرية مساهمة فعالة فى تنمية الاقتصاد القوىوق تدعم 
بنياناته الانتاجية والاسهلاكية . حيث تقدم الزراعة الاسهام النانجى عن 
طريق مو الناتج الزراعى فيزداد بذلك الناتج القوى والاسهام السوق من 
خلال تبادها السلع والحدمات مع القطاعات غير الزراعية » ويجىء الاسهام 
الموردى للزراعة نتيجة لانتقال بعض مواردها لاستخدامها فى القطاعات 
الأخرى وفى كل من محالات الاسهام الثلاث تساعد الزراعة على تنشيط 
وتدعم مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والاجماعية ف الاقتصاد القوى . 


وقد ظل الاههام مر كزاً فى هذا البحث على قياس الاسهام الناتجى لقطاع 
الزراعة وغير ه من القطاعات الأخرى ودراسة العوامل المحددة لهذا الاسهام . 
وقد استخدم أسلوب الارتداد المتعدد فى تقدير معالم الدالة اللوغاريتمية للدخل 
النحلى الاحمالى فى قياس الاسهام الناتجى للقطاعين (الزراعى وغمر الزراعى) 
فى الفئرات الثلاث  196٠‏ ١لاولء‏ ١«مول‏ دتولك لتقل ١‏ وا 
واستند التقدير الاحصائى لهذه الدوال إلى تقديرات الدخل المحلى الاحمالى 
مثبتة على أساس أسعار ١404‏ ف الفترات الثلاث . وتشر التقديراتالتحصل 
علها إلى أن نمو الناتج الزراعى بمقدار مليون جنيه فى الفترة 196٠‏ 191/0 
قد صحبه زيادة فى الدخل الحل الاحالى بمقدار 1ر1 مليون جنيه يفعل تأثير 
المضاعف . د 

وتشير هذه التقديرات أيضاً إلى أن معدل الاسهام الناتجى النسبى للزراعة 
فى الفترة 1810-1971 كان أقل مننظيرهف الفترة٠‏ 1946 - 45٠0‏ ١وذلك‏ 
بسبب تناقص المر كز النسبى للناتج الزراعى ف الناتج القوى ويسبب الر كيز 
المستمر على التثميز فى القطاعات غير الزراعية فى الفترة الثانية . 


ومن الاستعراض السابق للأسهام الناتجى للزراعة المصرية تخلص إلى ما يى: 


ا" 


١‏ - أن الزراعة المصرية لا زالت تتحمل العبء الأكر ومن خلال 
الاسهام الناتجى فى التنمية الاقتصادية وذلك على الرغم من اتخفاض مركزها 
النسبى فى الاقتصاد القومى فالسنوات الأخيرة ١٠أن‏ حجم الاسهام النائجى 
للزراعة المصرية فى المستقبل سيتحدد معدل العو السنوى المحقق ق_الناتج 
الزراعى » وهذا بدوره يتوقف على حجم الاستمارات الزراعية وعلى الجهود 
الى ستبذل فى سبيل تطوير أساليب الانتاج الزراعى ورفع الكفاية الانتاجية 
للموارد الزراعية المتاحة . 8 أن تأر المضاعف لزيادة الناتج الزراعى 
عل الناتج القوى يتحددد بما تس .هم به هذه الزيادة تدعم الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى من جهة وباسهام هذه الأنشطة فى تنشيط ومساندة النشاط 
الزراعى من جهة أخرى . 4 - أنه عند وضع خطة للتنمية الاقتصادية يتعين 
اختيار المررامج الى تكف ل استمرار اسهاءالزراعة فى تمو الناتج القوى وذلكعن 
طريق زيادة معدلات الهو فى الناتج الزراعى والوصول بالكفاية- الانتاجية 
الزراعية إلى الحدود اللقصوى لعظمة الناتج انحلى من الزراعة . ه - أن 
الاسهام الناتجى هوأحد مجالات ثلاث تسهم مها الزراعة فى التنمية الاقتصادية 
وقد تركز الاههام فى هذا البحث على قياس الاسهام النانجى » ولايكتمل 
تحليل اسهام الزراعة المصرية فى التنمية الاقتصادية إلا بقياس الى الاسهام 
الآخحرين وهما الاسهام السوق والاسهام الموردى وهذا ما سيكون موضع 
اهام الباحث فى البحثين القادمين . 


إرذادا 


المراجع 
مراجع باكلغة العر بية 
١‏ الجهاز الم كرى للتعبئة العامة والأحصاء ‏ الكتاب السنوى 


للاحصاءات العامة لجمهورية مصرالعربية 5ه9١  1١99/١‏ - يوليو "191/8 
- مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة “ا/91١‏ . 


؟' ‏ الجهاز المر كزى للتعبئة والاحصاء ‏ المواشرات الاحصائية 
للجمهورية العربية المتحدة ١955 ١9879‏ القاهرة . 


+ البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصادية ‏ الادارة العامة 
للبحوث والاحصاءات - القاه ة . اعداد مختلفة . 

4 - زكى محمود شبانه (دكتور) - أثر الزراعة فى اللهضة الاقتصادية 
القومية . المؤثر الزراعى الرابع - حمعية خريجى المعاهد الزراعية - القاهرة 
4 . ص و" . 

ه - عبد التواب المانى (دكتور) ‏ محاضرات ف الاقتصادالزراعى - 
(استنسل) - قسم الاقتصاد الزراعى كلية الزراعة ‏ كفر الشيخ ‏ 141/4 

5 محمود أحمد الشافعى ‏ أهمية الزراعة فى تنمية الاقتصاد القوى 
- الموتمر الزراعى الرابع ‏ حمعية خريجى المعاهد الزراعية ‏ القاهرة 1974 


»0 - محمود محمد شريف (دكتور) وعتان الخولى (دكتور) ب 
الزراعة العربية المصرية ‏ دار المطبوعات الحديثة ‏ الاسكندرية 19584 


نا 


مراجع باللغة الاجنبية 
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يلكا 


نحليل اقتصادى لاسبامالزراعة المصريةفى التدمية الاقتصادية 
'ف الفترة مود »لاوز 
٠‏ الاسهام السوق 


دكتور عبد التواب اليمانى 
قسم الاقتصاد الزراعى - جامعة طنطا 


مقدمة 


ساهمت الزراعة المصرية مساهمة فعالة فى التنسية الاقتصادية عن طريق 
.مساندتها وتدعيمها للأنشطة الاقتصادية الأخرى واتاحة الفرصة للاقتصاد 
القونى ككل لأن يسهم بصورة أفضل فى التجارة الدولية فبزداد بذلك 
ارتباطه بالاقتصاد العالمى . وبجىء هذا الاسهام بنمو الناتج الزراعى فيزداد 
بذلك الناتج القوبى (الاسهام النانجى) وبتبادل الزراعة السلع والخدمات 
مع القطاعات الأخرى (الاسهام السوق) وبتقدم جزء من مواردها 
لاستخدامها فى الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية فتسهم بذلك فى تطويرها 
وتنميتها . وقد تركز الاهمام فى البحث السابق على قياس الاسهام النائجى 
ويستهدف هذا البحث قياس وتحليل الاسهام السوق للزراعة المصرية وأهميته 
فى تنمية الاقتصاد القوى فى الفترة ١96٠‏ 1910/0 . كا يسهدف أيضاً 
مقارنة الاسهام السوق للزراعة المصرية ف الفثر تن 1١950 16٠‏ 2 
1970-0 وذلك: بقصد معرفة التغبر الذى يكون قد طرأ على هذا 
الاسهام نتيجة للتغءرات الى شهدتما الفئرة الثانية فى كل من المنوالين التوزيعى 
والوظيفى فى البنيان الاقتصادى المصرى يضاف إلى ذلك أن الفترة الثانية 
أتسمت بالثر كيز المستمر على تبى السياسة الى تفضل التثمير الصناعى 


لاه 


عننظيره الزراعى .ويعتقد الباحث كما قيلقبلا - ان هذهالتغرات أهمية 
كبيرة فى تحديد مدى الاسهام السوق لازراعة المصرية فى الفترة الثانية 

ويتأق الاسهام السو لازراعة عموماً عن طريقين هما : 

١‏ تبادل السلع والحدمات مع القطاعات غير الزراعية فى الاقتصاد 
القوى . ويتمثل ذلك فى شراء الزراعة لموارد الانتاج الى تنتجها القطاعات 
أو الوحدات الاقتصادية غير الزراعية (وهذا ما سنطلق عليه لفظ الاسهام 
السوق الموردى)» وف بيع الزراعة لفائض انتاجها من مختلف السلع الغذائية 
والمواد الحام الزراعية للقطاعات غير الزراعية (الاسهام السو الناتجى) . 
وى كلتا الحالتين تسهم الزراعة فى تدعم الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية 
وهذا بدوره سينعكس على كفاءة قطاع الزراعة وعلى اسهامه فى التنمية 
الاقتصادية . : 


؟ - تقدم الزراعة لجزء من فائض انتاجها فى الأسواق العالمية ليتم 
تبادله بسلع وخدمات تنتجها الاقتصاديات العالمية . وى هذا امحال تسهم 
الزراعة فى التنمية الاقتصادية عن طريق تمويل الواردات الاستهلاكية 
والاستمارية ومستلزمات الانتاج الزراعى والصناعى كلهما » كما تزيد 
أيضاً من توثيق صلة الاقتصاد الوطى بالاقتصاد العالمى . وبازدياد 
حجم الاسهام السوق للزراعة ف امحالات المذكورة يزداد النشاط التجارى 
فى قطاع الزراعة كا يزداد ارتباط العملية الانتاجية الزراعية بقوى السوق 
مما ينعكس بالتالى على كفاءة القطاع الزراعى نفسه وعلى دوره فق التنمية 
الاقتصادية القومية . 


الاسهام السوقي اأوردى : 

لقياس الاسهام السوق الموردى لازراعة المصرية تم احتساب القيمة 
السنوية لمستلزمات الانتاج الزراعى الى حصات علما الزراعة من القطاعات 
غير الزراعية فى الاقتصاد الوطبى أو من الاقتصاديات العالمية عن طريق. 


لكننا 


#الاستيز اد . وتتضمن تلك التقديرات قيمة الأنمدة الكواوية والمبيدات الكباوية 
بأنواعها واستهلاك وصيانة الآلات الميكانيكية والوقود والزيوت والشحوم 
.وقيمة الأعلاف المركزة وغيرها من متطلبات الانتاج الممائلة 0 
ف الزراعةالمصرية ف الفترة ٠96١ل191/:0‏ . ولعرفة التغبرالذى يكون قد طرأ 
على الاسهام السوق الموردى للزراعة المصرية قدر المتوسط الستوى لمستازمات 
.الانتاج المذكورة فى الفئرات الثلاث +1968 ب ٠كقلء‏ لتاقل زوز 
19900٠ 6٠‏ ء كا قدر أيضاً نسبة المتوسط السنوى لمستلزمات الانتا, 
المشتراه من خارج الزراعة إلى المتوسط السنوى لكل الدخل الزراعى 
وحملة مستلزمات الانتاج الزراعى فى الفئرات الثلاث موضع البحث . 
ويبين جدول )١(‏ تلك التقديرات والنسب الى ستسخدم كقياس أولى 
للتعببر عن الاسهام السو الموردى للزراعة المصرية فى الفئرة ١1468٠‏ 
٠.»‏ وكأساس يستند اليه فى مقارنة حجم هذا الاسهام فى الفتر تين 
16٠‏ 19560 19531 19100 لمعرفة التغير الذى يكون قد طرأ على 
الاسهام السو الموردى للزراعة المصرية فى السنوات القليلة الماضية . 
وتشير النتائج المتحصل علها ى جدول )١(‏ إلى التوسع الملحوظ فى 
استخدام الموارد المستحدثة الى تنتج فى مؤسسات ووحدات انتاجية خارج 
قطاع الزراعة . حيث قدر المتوسط السنوى لقيمة مستلزمات الانتاج 
الزراعى المشتراه من خارج الزراعة فى الفئرة 190٠-6‏ نحوالى 537 
مليون جنيه أى ما يعادل /٠١‏ تقريباً من المتوسط السنوى للدخل الزراعى 
الاحمالى » وقرابة 4٠‏ / من المتوسط السنوى لجحملة مستلزمات الانتاج 
الرراعى فى تلك الفترة . وتجدر الاشارة إلى أن مستلزمات الانتاج الزراعى 
المشيراه من خارج الزراعة على الرغم من تزايد قيمتها بالأسعار الجارية 
فان نسبتها فى الدخل الزراعى الامالى ظلت تتناقص فى الفئّرة موضع البحث 
فبيها ازداد المتوسط السنوى لقيمة مستلزمات الانتاج المشتراه من خارج 
الرراعة من حوالى 5رلا4 مليون جنيه فى الفتئرة 1١98٠‏ 1950 إل نحو 
7٠ر١8‏ مليون جنيه فى الفترة 1951 191٠‏ فان نسبة, المتوسط السنوى 
المستلزمات الانتاج هذه إلى المتوسط السنوى للدخل الزراعى الامالى قد 


افا 


نقصت من /1١,١‏ فى الفترة الأولى إلى 1/٠١7‏ فى الفترة الثانية . كما أنه 
نسبة المتوسط السنوى لمستلزمات الانتاج المشتراه من خارج الزراعة إلى 
المتوسط السنوى للدخل الزراعى الاحمالى ظلت ثابتة تقريباً عند 14٠١‏ 
ق الفير دن 5 ١‏ 


وعلى الرغم من هذا التوسع فى استخدام مستلزمات الانتاج الزراعى 
المشتراه من خارج الزراعة الا أن استخدامها الراهن لايزال محدوداً 
بالنسبة للاحتياجات الحالية والمستقبلة للزراعة المصرية من هذه الموارد . 
فلا يزال أكثر من نصف مستلزمات الانتاج الزراعى يم انتاجه فى قطاع 
الزراعة نفسه حيث يستخدم معظمها فى صورها التقليدية . ولنذكر هنا 
أن الثر كيز على الاستمار فى الموارد الزراعية التقليدية هذه الصورة لا محقق 
معدل عائد منخفض فحسب بل محد كذلك من اسهام الزراعة فى التنمية 
الاقتصادية القومية . وعموماً بمكن القول بأن الاسهام السوق الموردى لأزراعة 
المصرية فى التنمية الاقتصادية القومية انما يتوقف على الجهود البى ستيذل 
مستقبلا فى سبيل تطوير أساليب الانتاج الزراعى . حيث يقتضى التطوير 
الفنى لاعملية الانتاجية الزراعية التوسع فى استخدام الطرق والموارد الانتاجية 
المستحدثة مثل التقاوى المنتقاه والأسمدة ,الكماوية والمبيدات الكماوية بأنواعها 
الختلفة والسلالات الحيوانية المحسنة والأعلاف المركزة المصنعة . وحيث 
أن انتاج هذه الموارد يتطلب خيرات فنية ورووس أموال لا تتوافر عادة 
للمزارع العادى فيقتضى ذلك بالضرورة قيام موسسات وصناعات خارج 
قطاع الزراعة تكون وظيفتها الرئيسية انتاج وتقدم هذه الموارد للزراع 
وبشروط مناسبة .كما يتطلب انتاج واستخدام هذه الموارد المستحدثة أيضاً 
استمرار وتدعبم نشاط البحث العلمى فى المحالات الزراعية التطبيقية وقيام 
الموئسسات والتنظيهات الى تكفل تطبيق نتائج هذه البحوث مثل الموسسات 
الائئانية والارشادية وورش صيانة الآلات الزراعية وغيرها . وبتطوير 
الزراعة فنياً يزداد بذلك معدل الذو فى الناتج الزراعى ويزداد بالتالى اسبامها 
الناجى والسوق فى التنمية الاقتصادية القومية . 


"5 


الاسهام السوقى الناتجى : 


لقياس الاسهام السوق الناتجى للزراعة المصرية احتسب المتوسط السنوى 
لفائض الانتاج الزراعى الذى لم يسبلك داخل قطاع الزراعة وم تداوله 
فى الأسواق المحلية أو فى الأسواق العالمية » كا أحتسبت أيضاً نسبة المتوسط 
السنوى للناتج الزراعى المسوق فى القطاعات غير الزراعية إلى المتوسط السنوى 
لجملة الناتج المسوق فى الفئرة ١946٠‏ 1490 . ولمعرفة التغير الذى يكون 
قد طرأ على الاسهام السوق الناتجى للزراعة المصرية قدر متوسط فائض 
الانتاج الزراعى السنوى المسوق ى القطاعات غير الزراعية والأسواق 
العالمية كما احتسبت أيضاً نسبة المتوسط السنوى للناتج . الزراعى المسوق 
إلى المتوسط السنوى للناتج الكلى المسوق ق الفير تبن 196٠‏ 1950 2 
0 194006 . ويستند قياس الاسهام السو الناتجى للزراعة المصرية 
فى الفئرات الثلاثإلى فرضين بديلين كلاهما يتتجاهل الخزء من الناتج الزراعى 
الذى قد يدخره السكان الزراعيون بدلا من اسهلاكه . وينطوى الفرض 
الأول على تساوى استهلاك الفرد من الناتج الزراعى فى القطاعين (الزراعى 
وغير الزراعى) » وذلك على الرغم من التفاوت الكبير فى الدخحول 
الفردية وى المرؤنات الدخلية للطلب على الانتجة الزراعية فى القطاعين )١(‏ . 
أما الفرض الثانى فينطوى بدوره على تناسب استهلاك السلع الزراعية وغيرها 
فى القطاعات التلفة مع أنصبتها فى الدخل القوى . ويبين الجدول (7أ) 
كيفية قياس قيمة الناتج الزراعى المسوق وحملة الناتج المسوق » بِيما يوضح 
الجدول (اب) الأهمية النسبية للناتج الزراعى المسوق ى كل من الدخل 


() أكدت التتائج الاو لية لبحث ميز انيةالاسرة عام ١4560‏ هذا الاختلاف ف معاملات 
المرونة الاستهلاكية الانفاقية السلع الغذائية ومتوسط انفاق الفرد علها بالحنيه بين سكان 
«الحافظات الحضرية وسكان الريف . للمزيد من التفاصيل فى هذا الشأن ير جع الىابلهاز 
“الم كزى للتعبئة العامة و الاحصاء - النتائج الأولية لبحث ميزانية الآسرة عام 319456- مرجع 
رقم ٠٠١‏ - 8١((مايو/ا145‏ ص 1١41‏ . 


للها 


امحلى الاحالى وحملة الناتج المسوق ف السنوات النلاث .مول ء «كقلء 
وذلك وفقاً لفرض الاسّبلاك الأول (؟) . وكا يظهر من جدول. 
(7أ) تبلغ حملة السكان وعدد السكان الزراعيين فى عام 146٠‏ نحو ١ر١‏ 
مليون و ١7,5‏ مليون نسمة على التوالى . وتبلغ قيمة الدخل الزراعى والدخل 
غير الزراعى فى عام 140٠‏ قرابة 801,9 مليون جنيه » ه,لا44 مليون. 
جنيه على التوالى . وبناء على فرض تساوى استهلاك الفرد من الناتج الزراعى 
فى القطاعات الختلفة ستبلغ إذن قيمة استهلاك الفرد من ااناتج الزراعى فى 

عام 146٠‏ نحو ١5‏ جنيه (07,9 مليون جنيه - 1١,1‏ مليون نسمة) . 
وتبلغ قيمة استهلاك السكان الزراعيين من ناتجهم نحو 188,8 مليون جنيه 
١7,5(‏ مليون نسمة كا ١ره١‏ جنيه) كما تبلغ قيمة استهلاك السكان غير 
الزراعيين من الناتج الزراعى نحو ١١5,١‏ مليون جنيه (07,4 مليونجنيه. 
188,8 مليونجنيه) . ويعنى ذلك أن قيمة الناتج الزراعى المسوق (وهى 
نفس قيمة استهلاك السكان غير الزراعيين من الناتج الزراعى) تبلغ ى 
عام 1946٠‏ حوالى 114,١‏ مليون جنيه. وبفرض أن كلالناتج غير الزراعى 
يم تداوله فى السوق فان حملة النائج المسوق فى الاقتصاد القوى تقدر فى 
فى عام 146٠‏ بنحو 051,5 مليون جنيه ) . ( 115,1 -ل هرلا44 ) 
معنى ذلك أن الناتج الزراعى المسوق فى عام ١46٠‏ يقدر بنحو 7١,‏ من 
الناتج الكلى المسوق . وبنفس الطريقة ااسابقة ثم احتساب قيمة الاسهام 


(؟) يلاجظ هنا احتساب الاء.هام السوق الناتجى للزراعة المصرية فى السنوات 1١566٠‏ » 
»ع 1976 ولم يحتسب المتوسط الستوى لهذا الامهام فى الفترات الثلات 1١965٠‏ - 
مكحل ء لكوز-ءلاورء .وول 900و( . وير جم السبب فى ذلك الى أن احتاب 
الاءهام السوق الناتجى وفقا للفرض الأو ل إنما يستند فى الميدأ الى بيانات السكان بينا لا تتواقر 
هذه البيانات الا فى سنوات التعداة أو فى السنوات الى أجريت فها تعدادات السكان بالعينة . 
وقد تم تقدرر ملة السكان وعدد السكان الزراعيين فى عام 1١40٠‏ عل أساس بيانات السكانه 
فى التعداد العام للسكان ١4410‏ وبيانات معدلات المو اليد و الوفيات لكل من سكان الريفه 
و السكان على مستوىالحمهورية فى السنوات الثلات 1941 » 1548 © 945( . 


ينذا 


السوق الناتهى للزراعة المصرية فى العامين 1١90٠ »- 195٠‏ (جدول 5أ) 
ويبين الجدول (؟ ب) الأعمية النسبية للناتج الزراعى المسوق فى كل من 
الناتج الكلى المسوق وفى الدخل الى الاحمالى فى السنوات الثلاث المذكورة . 
.ففى عام 140٠‏ مثلا بلغ نصيب الزراعة من الدخل الى الاحمالى نحو 
5 بينًا بلغت نسبة السكان الزراعين مجموع السكان ى نفس العام 
حوالى ,717/ وبناء على فرض الاستهلاك الأول سيبلغ اذن استهلاك السكان 
الزراعين من ناتجهم نحو 1ر176 / من الناتج المحلى الاحمالى . كنا يبلغ استهلاك 
السكان غير الزراعيين من الناتج الزراعى ما يعادل 7ر19/ من الناتج الى 
الاحالى( ١,4‏ 1/4 1ه 37 /).أى أن الناتج الزراعى المسوق يقدر ينحولاره١/‏ 
من الناتج الى الاحمالى فى عام 148٠‏ وبفرض أن كل الناتج غير الزراعى 
(ما يعادل نحو 09,5/من الدنل الى الاحمالى) يتم تداولهى السوق فان حملة 

الناتج المسوق تقدر بنحوه, 1/074 من الناتج الى الاحمالى(8ره04,34/1/) 
ويتبين من ذلك أن الناتج الزراعى المسوق يبلغ نحو #ر٠5/‏ من الناتج 
الكلى المسوق فى عام 116٠‏ . وبئفس خطوات الطريقة السابقة ثم احتساب 
الاسهام الناتجى السوق النسبى للزراعة المصرية فى عامى ١95٠‏ غ, ١90/٠‏ 
مستندين قف ذلك إلى فرض تساوى استهلاك الفرد من السلع الزراعية ف 
القاطاءت الاقتصادية انحتلاة (جدول ا ب) . 


واستناداً إلى الفرض الثانى البديل والذى يتقضى بتناسب استهلاك السلع 
الزراعية وغيرها فى القطاعات الختلفة مع أنصبتها من الدخل القوى أمكن 
تقدير قيمة الناتج الزراعى المسوق وحملة الناتج المسوق فى السنوات الثلاث 
1450666 190706 كما احتسب أيضاً المتوسط السنوى للناتج الزراعى 
.المسوق وللناتج الكلى المسوق فى الفئرات الثلاث (١951 2 1950 ١96٠‏ 
191 ء 1١96٠‏ 19100 . ويبين الجدول (" أ) كيفية احتساب حجم 
الاسهام السوق الناتجى للزراعة المصرية بها يوضح الحدول ( ب) الآهمية 
+النسيية للناتج الزراعى المسوق ى كل من الدخخل الى الاحالى والناتج الكلى 


١ إن‎ 


المسوق فى السنوات والفترات الثلاث موضع البحث . ولتقدير حجم. 
الاسهام السوق النائجى للزراعة المصرية فى عام 196٠‏ مثلا يتعين ى بادىء 
الأمر تقدير نصيببها من الدخل القوى فى هذا العام » لأن توزيع استبلاك 
السلع الزراعية بين السكان الزراعيين والسكان غير الزراعين يكون 
وفقاً للفرض الثانى متناسباً مع أنصبة قطاع الزراعة والقطاعات غير 
الزراعية فى الدخل القوى . وكا يظهر فى الجدول (" أ) يبلغ نصيب الزراعة 
من الدخل المحلى الاحمالى فى عام 146٠‏ نحو 7/4٠١‏ كا تبلغ قيمة الدخل 
الزرراعى فى نفس العام حوالى "٠‏ مليون جنيه . ويعتى ذلك أن الناتج 
الزراعى البالغ قيمته ١17,4‏ مليون جنيه سيم توزيعه بين السكانالزراعيين 
والسكان غير الزراعيين بنسبة * : " د١4‏ : 50 ) أى أن استهلاك السكان 
الزراعيين من ناتجهم سيبلغ نحو ,179 مليون جنيه بينا يبلغ استبلاك 
السكان غير الزراعيين من الناتج الزراعى (أو قيمة الناتج الزراعى المسوق) 
حوالى 180,7 مليون جنيه . ويفرض أن كل الناتج غير الزراعى والبالغ 
قيمته ىق عام 196٠‏ حوالى ه,لا44 مليون جنيه يم تداوله قى السوق فان 
خلة الناتج المسوق تبلغ فى نفس العام قرابة 878 مليون جنيه ويععى ذلك 
ان الناتج الزراعى المسوق يقدر بنحو 1ر78/ من حملة الناتج المسوق قف 
عام 146٠‏ . هذا وقد احتسبت بنفس الطريقة السابقة قيمة الاسهام السوق 
الناتجى للزراعة المصرية فى العامين غ6 ١9900٠‏ كا إحتسب أيضاً 
المتوسط السنوى لهذا الاسهام فى الفترات الثلاث (جدول "أ) . 


هذا ويبين الجدول (8 ب) الأهمية النسبية للناتج الزراعى المسوق ى كل 
من الناتج امحلى الاحمالى والناتج الكلى المسوق فق السنوات والفترات الثلاث 
موضع البحث . ففى عام 146٠‏ مثلا يبلغ استبلاك السكان الزراعين 
من ناتجهم ما يعادل 11 ,/من الدخل ال الاحمالى(7١ ١,5‏ رمك 
8 أى أن استهلاك السكان غير الزراعيين من الناتج الزراعى (أو 
الناتج .الزراعى المسوق) سيبلغ فى هذه الحالة نحو 7/585 من الدخخل الحلى. 


انلها 


الاحمالى (#5رء 1/4 1584/) . وبفرض أن كل الناتج غير الزراعى 
والذى يبلغ نحو /5٠‏ تقريباً من الدخل الى الاحمالى 1 ف السوق » 
فان حملة الناتج 'المسوق فى الاقتصاد ككل تقدر بنحو 7ار88/ من الدخل 
الى الاحمالى قَْ عام 6٠‏ 7/1401 ح-09,54/) . وعلى ذلك فان 
الناتج الزراعى المسوق يقدر بنحو 78,9/ من الناتج الكلى المسوق ى 
عام٠ ١96‏ (74,1 2 /ار88). هذا وقد ثم احتساب الاسهام السوقالنانجى 
النسى لازراعة المصرية وبنفس الطريقة السابقة فى العامين ١91/٠ » 195٠‏ 
كا تم أيضاً تقدير المتوسط السنوى هذا الاسهام فى الفترات الثلاث (جدول 
# ب) . ويتبين من الجدول # أ » "8 ب أن المتوسط السنوى لقيمة الناتج 
الرراعى الوق فى الفترة 199٠ ١96٠‏ يبلغ حوالى 71 مليون جنيه 
أى ما يعادل نحو 51/ من المتوسط السنوى للدخخل انحلى الاحالى أو نحو 
3 من المتوسط السنوى لجملة الناتج المسوق فى تلك الفترة . 


وتشير تقديرات الاسهام السوق الناتجى لازراعة المصرية وفقا للفرضدن 
البديلين إلى أن الناتج الزراعى المسوق على الرغم من تزايد قيمته المطلقة 

فى الفتّرة ١96٠‏ - 19900 الا أن نسبته فى التائج ا محلى الاحمالى وق حملة 
الناتج المسوق أخذت ف التناقص المستمر ى تلك الفترة . فوفقاً لفرض 
تساوى استبلاك الفرد منالناتج الزراعى فى القطاعات انختلفة قدرت القيمة 
المطلقة للناتج الزراعى المسوق ى عام ١16٠‏ بنحو ١84‏ مليون جنيه 
وى عام 145٠‏ نحوالى ٠١4‏ مليون جنيه وى عام 1910١‏ مما يقرب من 
”٠0‏ مليون جنيه . وقابل هذه الزيادة فى قيمة الناتج الزراعى المسوق 
انخفاض مستمر ى نسبة الناتج الزراعى المسوق فى كل من الناتج انحل 
الاحملى والناتج الكلى المسوق فى السنوات النلاث » حيث انخفضت نسبة 
الناتج الزراعى المسوق فى الدخل الى الاحمالى من نحو 7ر18 / فى عام 1 
إلى نحو 18,9/ فى عام 195٠‏ وإلى حوالى 117,9/ فى عام 19170 . وق 
الوقت نفسه نقصت نسبة الناتج الزراعى المسوق فى الناتج الكلى المسوق 
من حوالى "ار )/7١‏ فى عام 146٠‏ إلى نحو 15,8 فى عام 1930 وإللى نحو 


لها 


؟اره 1 فى عام 1910٠‏ . ويتبين من ذلك انه على الرغم من تزايد القيمة 
الحقيقية المطلقة للناتج الزراعى المسوق فى الفترة ١986٠‏ 908( 
الاأن نسبته فى الناتج الى الاحمالى وفالناتج الكلى المسوق قد تناقصت تدريجيا 
فى تلك الفرة . ويرجع تناقص نسبة الناتج الزراعى المسوق فى هذه الخالة 
إلى اتخفاض نصيب الزراعة من الدخل القوى واتخفاض نسبة السكان 
الزارعيين خلال الفئرة موضع البحث . وبتقدير الاسهام السوق النائجى 
للزراعة المصرية وفقاً لفرض تناسب استهلاك السلع الزراعية ى القطاعات 
الاقتصادية مع أنصبة تلك القطاعات فى الدخل القوى تبن أيضاً أن الناتج 
الزراعى المسوق على الرغم من تزايد قيمته المطلقة فى الفئرة 1910-196٠‏ 
فان نسبته فى كل من الدخل النحلى الاحمالى وفى حملة الناتج المسوق ظلت 
تتناقص خلال تلك الفئّرة . حيث ازداد المتوسط السنوى للناتج الزراعى 
المسوق من حوالى 7١6‏ مليون جنيه فى الفئرة 196٠‏ 1950 إلى نحو 
مم مليون جنيه فى الفترة 1١951‏ 19170 . وقابل هذه الزيادة فى القيمة 
المطلقة للناتج الزراعى المسوق انخفاض مستمرف نسبةهذا الناتجق كل من 
الدخل انحلى الاحمالى وفى حملة الناتج المسوق . حيث اتخفضت نسبة المتوسط 
السنوى للناتج الزراعى المسوق إلى المتوسط السنوى للدخل امحلى الاحمالى من 
نحو 37/ فى الفترة الأولى إلى حوالى ٠١‏ فى الفترة الثانية . وبا مثل ا تخفضت 
نسبة المتوسط السنوى للناتج الزراعى المسوق إلى المتوسط السنوى لجملة 
الناتج المسوق من نحو +5/ فى الفئرة الأولى إلى حوالى 51/ فى الفرة 
الثانية . و بمقارنةالاسهام السوق الناتجى للزراعة المصرية فى السنوات الثلاث 
.ووز ء ٠دولاء (990٠‏ يتأكد لنا حقيقة تزايد القيمة المطلقة للناتج 
الزراعى المسوق وتناقص الأهمية النسبية لهذا الناتج فى كل من الدخل الى 
الاحمالى والناتج الكلى المسوق . فبيها ازدادت قيمة الناتج الزراعى المسوق 
من 180,5 مليون جنيه ى عام 96٠‏ إلى 7499 فى عام وإل 
مليون جنيه فى عام «ولاء اتخفضت نسبة الناتج الزراعى 
المسوق إلى الناتج الى الاحمالى من نحو 74,1١‏ قى عام 1١96٠‏ 


ككل 


إلى نحو 51,5/ فى عام 195٠0‏ وإلى حوالى /7١,٠‏ فى عام 191/٠‏ . كا 
ا تخفضت بالمثل نسبة الناتج ج الرراعى المسوق فى الناتج الكل المسوق من 
/ا.4”/ إلى 7,9 وإلى 71,5/ فى الأعوام الثلاثة على التوالى . 


مما تقدم عن الاسهام السوق الناتجى لازراعة المصرية يتبين ما يأتى : 

١‏ أن الزراعة المصرية قد ساهمت بالفعل ى تدعم الأنشطة 
الاقتصادية الآخر ى فى الاقتصاد القومى وذلك من خلال الاسهام السوق 
الناجى . ويتمثل هذا الاسهام فى توفبر الغذاء والكساء للسكان غير الزراعيين 
وق مد الصناعات المحلية كالصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية بالحامات 
الزراعية مما أدى إلى تدعم نشاط تلك الصناعات وتمكينها من اللووض 
والعو . 


؟ - انه على الرغم من تزايد القيمة المطلقة للاسهام السوق النائيجى 
للزراعة المصرية فى الفئرة 190٠ 1١96٠‏ الا أن الأهمية النسبية ناثاتج 
الزراعى المسوق فى كل من الناتج الى الاحمالىوالنائج الكلى المسوققد تناقصت 
تدرجياً بسبب تناقص المركز النسبى للزراعة المصرية فى البنيان الاقتصادى 
القوى فى الفترة موضع البحث . 

م ان الاسهام السوق النانجى للزراعة المصرية سيتحدد فى المستقبل ' 
بمعدل اممو المحقق فى الانتاج والانتاجية الزراعية ونصيب الزراعة من الدخل 
القوى والقوى العاملة وبالمرونات الدخلية لطلب السكان الزراعين على 
السلع الرراعية . ١‏ 

- ان الفرضينالسابقينيضعانحدين يمكن أنيتأرجح بنهما سلوك 
المتتجين والمسهلكن ويتقلب بينهماالاسهام السو الناتجى للزراعة 0 
فى التنمية الاقتصادية القومية . 


يذ 


اسهام الزراعة المصرية فى التجارة الخارجية : 


يتأق اسهام الزراعة فى التجارة الحارجية عندما تقدم جزءاً من فائض 
انتاجها فى الأسواق العالمية فتسهم بذلك ى تمويل الواردات وى تدعم 
الأنشطة المختلفة فى الاقتصاد القوبى . وهذا الفائض الذى تقدمه الزراعه 
فى الأسواق العالمية هو فى الواقع أحد مكونات النائج الزراعى الكلى . وعليه 
سوف تستخدم نسبة قيمة الصادرات الزراعية فى الدخل الزراعى كوشر 
للوقوف على أهمية الصادرات الزراعية فى البنيان الاقتصادى الزراعى المصرى 


وقد تم بالفعل احتساب نسبة المتوسط السنوى لقيمة صادرات المنتجات 
الزراعية الخام والمصنعة إلى المتوسط السنوى للدخل الزراعى فى كل من 
الفئرات الثلاث ١96٠١‏ ا٠كولء‏ ١95ل‏ ٠ءلاؤل‏ 2 ٠هوؤا‏ ٠١9ل‏ 
(جدول ؛ ) . ومقارنة هذه النسبة فى الفترتين (956٠ ١94٠‏ 2 
194170-45 بمكن معرفة التغر الذى يكون قد طرأ على أهمية الصادرات 
الزراعية فى البنيان الاقتصادى القوى بوجه عام والبنيان الاقتصادى الزراعى 
يوجه خاص . 


وكا قبل قبلا عندما تتبادل الزراعة بعضاً من فائض انتاجها بسلع 
وخدمات تنتجها الاقتصاديات العلمية فالها بذلك تسهم مساهمة فعالة فى 
تمويل الواردات الاسهلاكية والاستمارية وى تدعم الأنشطة الختلفة فى 
الاقتصاد القوبى . وللوقوف على أهمية الزراعة فى تمويل الواردات المصرية 
فى الفترة 1917٠ 196٠‏ يلزم معرفة مكونات الصادرات والواردات 
الزراعية وغير الزراعية فى تلك الفترة . وقد ثم بالفعل احتساب المتوسطات 
السنوية لقيمة صادرات المنتجات الزراعية الخام والمصنعة وقيمة واردات 
المنتتجات الزراعية الحام والمصنعة فى الفترات الثلاث . كا احتسيت أيضاآ 
المتوسطات السنوية لقيمة كل من الصادرات والواردات من المنتتجات الخام 
والمصنعة غير الزراعية فى الفئرات الثلاث (جدول ه ) وممقارنة هذه 
. التوسطات السنوية بعضها ببعض يمكن معرفة التطور فى بنيان الصادرات 


"1 


والواردات المصرية ومكوناتها ذات الأصول الزراعية وغير الزراعية . 
كا مكن أيضا الوقوف على الأهمية المطلقة والنسبية للصادراتالزراعية 
فى تمويل الواردات المصرية فى الفترات الثلاث موضع البحث . 


وتشير التقديرات المتحصل علبا فى جدول )١(‏ ان صادرات المنتجات 
الزراعية اللخام والمصنعة على الرغم من تزايد قيمتها بالأسعار الجارية فى 
الفئرة ١196٠‏ 14108 فان نسبتها فى الدخل الزراعى ظلت فى تناقص 
باستمرار . فبِيما ازداد المتوسط السنوى لقيمة الصادرات من المنتجات 
الزراعية الخام والمصنعة من /ا448١‏ مليون جنيه فى الفئرة 1948٠‏ ب 195٠0‏ 
إلى نحو 7١7,8‏ مليون جنيه فى الفئرة 1910١ - ١951‏ » اتخفضت نسبة 
المتوسط السنوى لقيمئة الصادرات الزراعية إلى المتوسط السنوى للدخل 
الزراعى من حوالى 81,8/ فى الفترة الأولى إلى نحو 8ر75/ فى الفترة 
الثانية . 


وتشير التقديرات المتحصل علها ى جدول (ه) إلى أن قيمة الصادرات 
الزراعية الحام والمصنعة تفوق كثيراً قيمة الواردات منها فى الفتراتالثلاث . 
حيث يبلغ المتوسط السنوى لفائض الصادرات الزراعية عن الواردات منها 
نحو 4٠,4‏ مليون جنيه فى الفئرة 1١910١٠ 196٠‏ » كما ازداد المتوسط 
السنوى لفائض الصادرات الزراعية عن الواردات منها من نحو ١,/ا4م‏ مليون 
جنيه فى الفترة الأولى  19460(‏ 1950) إلى حوالى 1١6,9‏ مليون جنيه 
فى الفترة الثانية  1431(‏ 1970) . أما الصادرات الوطنية من المنتجات 
الخام والمصنعة غير الزراعية فلم تسهم الا بقدر ضئيل فى تمويل الواردات 
منها . حيث يبلغ المتوسط السنوى للعجز فى قيمة صادرات المنتجات اللحام 
والمصتعة غير الزراعية عن قيمة الواردات مها نحو' 117/7,5 مليون جنيه 
كنا ازداد المتوسط السنوى لهذا العجز من نحو ١4,١‏ مليون جنيه فى الفئرة 
الأولى إلى حوالى 7١9,4‏ مليون جنيه فى الفترة الثانية + 


16 


ومن الاستعراض السابق لامهام الزراعة فى مجال التجارة الحارجية 
يتين لنا أن العبء الأكير فى تمويل الواردات المصرية لا يزال يقع على 
عاتق قطاع. الزراعة » فا زالت قيمة الصادرات الوطنية من المنتتجات الخام 
والمصنعة الزراعية تفوق كثراً قيمة الواردات منها كا أن الصادرات 
غير الزراعية على الرغم من تنوعها وتزايد انتاجها انحلى فى السنوات الأخيرة 
لا تزال قاصرة عن تمويل الواردات غير الزراعية . 


موجز ومال 

يتأق الاسهام السوق لازراعة فى التنمية الاقتصادية عندما تقدم جزءا 
فن فائض انتاجها (الاسهام السوق الناتجى) لاقطاعات غير الزراعية مقابل 
موارد وخدمات انتاجية تنتجها تلاك القطاعات ( الاممهام السوق الموردى» 
وتحصل علها الزراعة لاستخدامها فى الانتاج الزراعى . يضاف إلى ذلك 
اسهام الزراعة فى التجارة الخارجية بتقدم جزء من فائض انتاجها للتداول 
فى الأسو اق العالية فتسهم بذلك فى تمويل الواردات وق تدعم الأنشطة 
الاقتصادية امحتلفة فى الاقتصاد القوى . 


وقد تركز الاهمام فى هذا البحث حول قياس الاسهام السوق لازراعة 
المصرية فى انحالات الثلاث المذكورة فى الفترة 196٠‏ 191/0 © ومعرفة 
التخير الذى يكون قد طرأ على الاسهام السوق ازراعة المصرية فى تلاك الفترة 
وذلك مقارنة حجي هذا الاسيام فى الفترتين 1950-198٠‏ + 951ل 
. وق قياس وتحليل الاسهام السو لازراعة المصرية تركز الاههام 
فى بادىء الأمر على اختيار موشرات الاسهام وكيفية قياسها باستخدام 
البيانات المتاحة فى الفترة موضع البحث » ويل ذلك مناقشة وتحليل النتائج 
المتحصل علها فى كل. من المحالات الثلاث المذكورة للاسهام السوق. 
للزراعة المصرية . 


ولقياس الاسهام القوى قدر المتوسط السنوى لقيمة مستلزمات الانتاج 


ايا 


المشتراه من خارج الرراعة ونسبتها فى كل من المتوسطالسنوى للدخل 
الاحمالى والمتوسط السنوى لحملة مستلزمات الانتاج الزراعى فى الفترات 
اثلاث 196١‏ ب كول لتقل “لاؤولء 190١0 (95٠‏ وتشير النتائج 
المتحصل علبا فى هذا الصدد إلى التوسع الملحوظ فى استخدام الموارد 
المستحدثة المنتجة خارج قطاع الزراعة » حيث قدر المتوسط السنوى لقيمة 
هذه الموارد فى افر ١96٠‏ 1918 بنحو 57 مليون جنيه أى ما يعادل 
حوالى /٠١‏ من المتوسط السنوى للدخل الزراعى الاحمالى وقرابة /54٠‏ 
من المتوسط السنوى لحملة مستازمات الانتاج فى تلك الفترة . وعقارنة 
هذه التقديرات فى الفئرتن ١9/0 (95[ 2 (950 ١96٠‏ تبن 
أن الموارد المشتراه من نخارج الزراعة على الرغم من تزايد قيمتها المطلقة 
بالأسعار الجارية فان نسبتها فى الدخل الزراعى الاحمالى ظلت فى تناقص 
باستمرار فى الفترة موضع البحث . 


ولقياس الاسهام السوق الناتنجى لازراعة المصرية قدرت قيمة الناتج 
الزراعى المسوق ونسبته فى كل من الدخل الى وق حملة الناتج المسوق 
ف الاقتصاد القوى فى سنوات محتلفة من الفترة موضع البحث . ويستند 
مقياس الإسهامالسو الناتجى إلى فرضن بديلين كلاهمايتجاهل الجزء منالناتج 
الزراعى الذى قد يدخره السكان الزراعيون بدلا من اسهلاكه وينطوى 
الفرض الأول على تساوى استهلاك الفرد من الناتج الزراعى فى القطاعين 
الزراعى وغير الزراعى » بها ينطوى الفرض الثانى على تناسب اسهلاك 
الناتج الزراعى ف القطاعات الختلفة مع أنصبتها من الناتج القومى . وجدير 
بالذكر أن هذين الفرضين يضعان بالفعل حدين يمكن أن يتأرجح بينهما 
سلوك ال منتجين والمسبلكين ى الاقتصاد القوبى . ويظهر ذلك من تقديرات 
الاسهام السوق الناتجى للزراعة المصرية بناء على الفرضين البديلين المذكورين 
خبيًا قدرت قيمة الناتج الزراعى المسوق بناء على الفرض الأول نحو ٠‏ 
مليون جنيه فى عام هء بلغت القيمة المقدرة للناتج الزراعى المسوق 
يناء على الفرض الثانى وف نفس العام حوالى 417 مليون جنيه وبالمثل تاراوح 


زفف 


نسبة الناتج الزراعى المسوق فى الدخل احلى الاحمالي فى عام 147١‏ من حوالى 
/٠‏ بناء على الفرض الأول إلى نحو /7١‏ بناء على الفرض الثانى . أيضا 
تتراوح نسبة الناتج الزراعى المسوق فى الناتج الكلى المسوق فى عام 1917١‏ 
من 15/ .بناء على الفرض الأول إلى حوالى 377/ بناء على الفرض الثانى . 
ومقارنة تقديرات الاسهام السوق النانجى للزراعة المصرية فى السنواته 
الثلاث 1468٠‏ ء 195٠0‏ ء 1900 بناء على الفرضين البدياين تبين أيضآ 
أن الناتج الزراعى المسوق على الرغي من تزايد قيمته الحقيقية المطلقة فان 
نسيته فى كل من الدخل المحلى الاحمالى وفى حملة الناتج المسوق ظلت فى تناقص. 
باستمرار فى الفرة موضع البحث . 

وللوقوف على الأهمية المطاقة والنسبية للصادرات الزراعية المصرية 
فى الدخل الزراعى وف تمويل الواردات بأنواعها التافة قدر المتوسط السنوى. 
لقيمة صادرات اللمنتجات الزراعية الخام والمصنعة ونسبتها فى الدخل الزراعى 
الاحمالى فى الفترات الثلاث . كا قدر أيضاً المتوسط السنوى للفائض فى قيمة 
هذه الصادرات الزراعية عن الواردات منها وكذا المتوسط السنوى لقيمة 
العجز فى قيمة الصاذر التغير الزراعية (الحام والمصنعة) عن الوارداتمها 
فى الفئرات الثلاث . وقد قدر المتوسط السنوى لقيمة “الصادراتالزراعية 
فى الفئرة 191/٠ ١98٠‏ بنحو 10/4 مليون جنيه أى ما يعادل 894/ تقريباً 
من المتوسط السنوى للدخل الزراعى الاحمالى فى تلك الفترة . كا قدر متوسط 
قيمة فائض الصادرات الزراعية عن الواردات مها فى الفئرة ١68٠‏ 
فد بحوالى ١‏ مليون جنيه . وقد سام هذا الفائض السنوى ىق تمويل 
ما يقرب من نصف المتوسط السنوى لقيمة الواردات غير الزراعية والبالغ 
قدره فى نفس الفترة نحو 145 مليون جنيه . ويتبين من استعراض النتائج 
الى أمكن التوصل الها فى هذه الدراسة : 


١‏ - ان الزراعة المصرية قد ساهمت بالفعل فى الفئرة موضع البحثه 
مساهمة فعالة ى تدعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى من خلال أسهامها السوق» 


زفنا 


النانجى والموردى وعن طريق تمويل الواردات الزراعية وغير 
الزراعية . 


؟ - انه على الرغم من تزايد القيمة المطلقة للاسهام السوق للزراعة ' 
: المصرية فى الفترة ١46٠‏ 14100 الا أن الأهمية النسبية لهذا الاسهام فى كل. 
من الناتج الى الاحمالى أو الناتج الزراعى الاحالى أو حملة الناتج المسوق. 
ظلت ق تناقص مستمر وذلك بسبب تناقص المركز النسبى للزراعة المصرية 
فى البنيان الاقتصادى القوبى فى تلك الفئرة . 


:47 م ان الاسهام السو للزراعة المصرية سيتحدد فى المستقبل بمعدل. 
لمق فى الانناح والانناجية الرراعية وبالتغير ف المركز النسبى للزراعة 
فى البئيان الاقتصادى القوى وبالمرونات الدخلية لطلب سكان الريف. 
والحضر على السلع الزراعية . 


ارففا 


جدول )١(‏ الأعرة النسبية مستلزمات الانتاج الرراعى المشّراه من خارج الزراءة فى الدغخل الزراعى الاحالى وف حملة 
مستازمات الانتاج الزراعى فى الفئرة 0م19 -990/0١ا‏ . 


البيان المتوسط السنوى المتوسطالسنوى ٠‏ المتوسطالسنوى 
للفرة 0 للفئرة للفترة 
ا ال 2 ال كلل 
قيمة الدغدل الزراعى الاحمالى بالأسعار الجارية (بالمليون جنيه) ا ركلا انق 
خملة مستلز مات الانتاج بالأسعار الحارية (بالمليون جنيه) تكدل #ارارة ١‏ رةه . 
قيمة مستلزمات الانتاج الزراعى المشتراه من نخارج الزراعة 
بالأسعار الجارية (بالملبون جنيه) فق م 1 
النسبة المثوية لقيمة مستلزمات الانتاج المشتراه من خارج 111 رةه + 1١1‏ 
الزراعة مع الدخمل الزراعى الاحمالى 1 
.النسبة المثوية لقيمة مستلزمات الانتاج المشتراه من خارج الزراعة << 40,4 5 1ك 


حمملة مستلزمات الانتاج الرراعى . 
- وتشمل قيمة الأسمدة الكباوية والمبيدات الكماوية والوفود والزيوت والشحوم واستهلاك الالآات وصيانتها 
والاعلاف الجا فه والمر كزة ومسّتلزمات أخرى . 93 
المصدر : حمعت واحتسبت من : 1 وزارة الزراعة ‏ مصلحة الاقتصاد الزراعى والاخصاء ‏ 
النشرات الدورية للاقتصاد الزراعى - ١‏ لاعداد السنوية 1١957‏ , 1958 ء  :” » ١995‏ الجهاز 
ا م ركزى للتعبئة والاحصاء - تقديرات الدخل القوى - القطاع الزراعى من الأعوام - 
القاهرة . 


الجدول (؟) قيمة الاسهام السوت الناتجى السنوى للرراعة المصرية فى السنوات (95٠ 2, 1١948٠‏ , ٠لاؤوا‏ 
بناء على فرض تساوى استهلاك الفرد من الناتج الزراعى فى القطاعات الاقتصادية المحتلفة : 


بيان الملل كوا ١‏ 
حملة السكان (بالمليون نسمة) للد الورحر؟؟ كلدعم 
حملة السكان الزراعيين (بالمليون نسمة) هراط أحكر 114‏ وهللا 
قيمة الدخل الملى الأحمالى مثبته بأسعار 5 (بالمليون جنيه) فتؤريها ا«دهركه|[ تتكرحم6 5 
قيمة الدخل الززاعى الاحمالى مثبتة بأسعار 1485 (بالمليون جنيه) تلفراد م الرهرهك” ‏ الللاركلاة 
قيمة الدخل غ غير الزراعى مثبتة بأسعار 19854 (بالمليون جنيه) فدهرلاة4 الردرافلا ددارد4ه١‏ 
استبلاك الفرد من الناتج الزراعى (بالججنيه) كدره1ل 1 لمن 
حملة استهلاك السكان الزراعيين من الناتج الزراعى (بالمليرن جنيم) ‏ 478ر 184‏ الاور١ 7‏ كلارا0م 
حملة استهلاك السكان غير الزراعيين من الناتج اوراتي> الي ا 4لامرء5ظ1 ؟وكرؤك؟ 
الزراعى المسوق (بالمليون جنيه» 

4كدرامة ؟واركلالا١‏ 


حملة الناتج المسوق مام ركه 


الحدول (؟ ب ) : الأهمية النسبية للناتج الزراعى المسوق فى كل من الدخخل المحلى الاجمالى والناتج 
الكلى المسوق فى السنوات ٠ووزاء‏ 9+0( ع 1906 بناء على فرض تساوى استهلاك الفرد من النائج الزراعى 
فى القطاعات امحتلفة . 


بيان ملدلا 1 حل 


/ للسكان الزراعيين إلى المجموع السكانى كلرم4ة | «هرا "م الارلاا 
للدخل الزراعى إلى الدخيل انحلى الاحمالى «سرراك الموؤزهه ؤلرفاه 
/ لاسنبلاك السكان الزراعيين من نانجهم إلى النائج المحلى الاحمالى ككره؟ ‏ ككرلا 1‏ كلارة١‏ 
/ لاستبلاك السكان غير الرراعيين من الناتج الزراعى إلى الناتج اغلى الاجالى ١7ر18‏ 0 ١ر1‏ لاؤر؟( 
/ للناتج الكلى المسوق إلى الناتج الى الاخمالى ركلا ١«ثكركلم‏ | ككآرهم 
/ للناتج الزراعى المسوق إلى الناتج الكلى المسوق. فرك ليلل ولارة١ا‏ 


المصدر : حمعت واحتسبت من : 

١‏ - بياناث السكان حمعت واحتسبت من (أ) لجنة التخطيط القوى - رئاسة الجمهورية - اطار الخطة 
العامة للتنمية الاقتصادية والأجّاعية للسنوات الحمس يوليو 1945٠‏ يونيو ١958‏ - القاهرة +195 ص ٠ 14١‏ 
وب) الجهاز الم ركزى للتعيئة العامة والاحصاء ‏ محث العالة بالعينة فى حمهورية مصر العربية ‏ نتائج دور مايو 
51 مرجع رتم ١‏ 710 نوفير 7و١‏ - كا جاء فى : عصام أبو الوفا ( دكتور ) على يوسف 
خليفة (دكتور) .مقدمة فى الاقتصاد الزراعى دار المطبوعاث اللجديدة الاسكندرية ١91/8‏ - ص30 ٠‏ 

؟ - بيانات الدخخل معت واحتسبت من البنك الأهلى المصرى -. النشرة الاقتصادية ‏ الادارة العامة 
للبحوث والاحصاءات - القاهرة ‏ اعداد عتلفة : 


جدول ١‏ أ) قيمة الاسهام السو النائجى السنوى لازراعة المصرية فى الفرة من 148 141/0 ( بناء على رض 
تناسب استهلاك السلع ال راعية وغيرها فى القطاعات الاقتصادية مع أنصبة تلك القطاعات فى الدخل القوى ) 
عام عام عام اللمتوسط المتوسط2 المتوسط 
بيان السنوى السنوى2 السنوى 
للفئرة للفترة للفرة 
لل كك لحلل الك لل 3 


7د دايتد>بتاا م سد 


/ للدخل الزراعى من الدخل الل الاجالى "ر١4‏ ٠هراسم‏ الإرلا؟ وروم الاؤر/ام الطريس 


الدخل الزراعى (بالمليون جنيه) كراد" «فركك”" «لاركلاة تهرك" «اارا؛ الارموم 

الدخحل غير الزراعى (بالمليون جنيه) «قرلاة؟ «رافلا ١ر١‏ 5ه( ١لاركد5‏ دكردةزل رطم 

استهلاك السكان الزراعيين من الناتج الزراعى «لار1؟1 1١١4417‏ ١خرحهظ1‏ هملرماذز لاكرة١ؤز‏ لزهرالا 
(بالمليون جنيه) 


استهلاك السكان غير الزراعيين من الناتج لكره8ط1 علارةة؟ «١‏ كركلة ملاره|!ا م فورلسم ,لاراا؟ 
الزراعى (بالمليونجنيه)النانج الزراعى المسوق 
حملة النائج المسوق (مليون جنيه) لكت علار1 1١4‏ ةل ح راثم ١ر167‏ كرلاه1١ا‏ 


المصدر : بيانات الدخل حمعت واحتسبت من نفس المرجع السابق فى جدول (5 أ) ٠7اب)‏ 


جدول # ب : الأهمية النسبية للناتج الرراعى المسوق فى كل من الناتج الكلى المسوق والدخل الى الاحمالى فى الفئرة دوا 
(وذلك بناء على فرض تناسب اسّهلاك البسلع الزراعية وغيرها فى القطاعات الاقتصادية مع أنصبة تلك القطاعات فى الدخل القوى) 
ا ا 1 التوسط الستوى التوسطا الستوى - التوسط الستوى” 


بيان عام عام عام 
ش : للفرة للفترة للفرة 
9ل حكؤل ‏ علاؤ1 ا«موؤلله 1١95‏ لكحل ملاو( الدمول ا مول 
الدخحل الزراعى (/من الدخل المحلى الاحمالى) كطاردة ا مهرا" الارلاا ‏ فرقم لكف لطرم 0 
استهلاك السكانالر راعيين من الناتج الزراءعى ‏ 3 وكر5كذ1 ؟اكرة ‏ تر را ينيف يل 
(/ من الدخخل الى الاحمالى) 

استبلاك السكان غير الزراعيين من الناتج. كنا للف الس كيف لالد دلق 
الرراعى> النائنج اثرراعى المسوق (/من الدخمل الى الاحمالى) 
الدخل غير الزراعى - النائج غير الزراعى 2 ككرةه ٠فرم5‏ 9لرالا لاذر4ة دقف 1" 
المسرق (/ من الدخيل الى الاحمالى) 
حملة الناتج المسوق (/ من الدخل الى الاالى) الار 8‏ ١لرية ‏ « ركه #لارلام نلك كل 
نسبة الاسهام السوق النانجى للزراعة > نسبة ‏ هلارم5 لاؤرم 8‏ /ا5ر١؟‏ قلف م1 كرفا 


الناتج الزراعى المسوق إلى خملة الناتج المسوق (/) 


المصدر : حمعت واحتسبت من بيانات جدول "أ , 


222252112222371 


جدول ؛ : تطور الصادرات الزراعية المصرية فى الفثْرة 146٠‏ س 141/٠‏ 


بيان المتوسط السئوى المتوسطالسنوى المتوسط السنوى .| 
للفترة للفترة للفترة 
و( ل الاؤز مهس لاوا 


قيمة صاد رات المنتجات الز راعية الحامو المصنعة بالأسعار /ار 4 1 لق نالفل 
© الحارية(بالمليونجنيه) 

الدخل الرراعى بالأسعار الجارية (بالمليون جنيه») قتف لارلاولا ‏ كرلكك 
/ الصادرات الزراعية فى الدخل الزراعى : ام ا 11 


المصدر : )١(‏ بيانات الصادرات الزراعية حمعت واحتسبت من احصاءات التجارة الحارجية ‏ البنك الأهلى 
المصرى - النشرة الاقتصادية ‏ الادارة العامة البحوث والاحصاءات - القاهرة اعداد ممتلفة . 

؟ ‏ بيانات الدحل الزراعى حمعت واحتسبت من (أ) الجهاز الم كزى للتعبثة, والاحصاء - مصلحة 
الاحصاء والتعداد . تقديرات الدخل القوى من القطاع الزراعى عن الأعوام موولبل ١5ول‏ ص 14. (ب) 
وزارة الزراعة - مصلحة الاقتصاد الزراعى والاحصاء ‏ النشرة الدورية للاقتصار” الزراعى - اعداد سنوية 
ااكحكلا شمكحك.2 !5ل . 1 


جدول ه : أههمية الزراعة المصرية فى تمويل الواردات فى الفئرة 1917/١ ١98٠‏ ( القيمة بالمليون جنية ) 
بيان المتوسط السنوى المتوسط السنوى المتوسط السنوى 
الفئرة لفرة للفرة 
لك954١!‏ لكوؤلت ةا ١‏ دونه لوا 


قيمة صادرات المنتجات الزراعية الحام والمصنعة بالأسعار 


/ار4 4 1 111 تلفق 
الجارية : 

قيمة واردات المنتجات الزراعية الخام والمصنعة بالأسعار كرلة فركة 4 
لحار ية 


قيمة فائض الصادرات الزراعية عن الواردات الزراعية الام +وره ١1‏ 1 
قيمة صادراتالمنتجات الحام والمصنوعة غير الزراعيةبالأسعارالجارية ‏ ورلا 


رام ا 

قيمة واردات المننجات اللخام والمصنعة غير الرراعية بالأسعار ١4‏ ار قل 
الجارية 

قيمة عجز الصادرات غير الزراعية عن الواردات غير الزراعية 2 ١ر9١‏ كرا 2 إرلالاا 


المصدر : حمعت واحتسبت من احصاءات التجارة الحارجية ‏ نفس المرجع السابق فى جدول ٠4‏ 


المرا جع 


مراجع باللغة العر بية 

١‏ الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء ‏ تقديرات الدخل 
القومى من القطاع الزراعى عن الأعوام لمه4ةا1 ١95١‏ القاهرة 

؟ ‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نحث العالة بالعينة 
فى حمهورية مصر العربية ‏ نتائج دورة مايو 191/١‏ مرجع رقم 111-1١‏ 
نوشيز ١91/9‏ . 

م الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ الكتاب السنوى 
للاحصاءات العامة القاه ة ‏ اعداد محتلفة . 


البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصادية ‏ الادارة العامة 
للبحوث والاحصاءات القاهرة اعداد مختلفة . 

ه - زكى محمود شبانه (دكتور) ‏ أثر الزراعة المصرية فى اللهضة 
الاقتصادية القومية ‏ الموتمر الزراعى الرابع 1957 حمعية خريجى المعاهد 


الزراعية - القاهرة - ص 94" . 

5 - عبد التواب المانى (دكتور) - محاضرات فى الاقتصاد الزراعى 
(استفسل) قسم الاقتصاد الزراعى ‏ كفر الشيخ 1518 . 

٠‏ عصام أبو الوفا (دكتور) وعلى يوسف خليفة (دكتور) - مقدمة 
فى الاقتصاد الزراعى - دار المطبوعات الجديدة ‏ الاسكندرية 191/8 . 

م - محمود أحمد الشافعى (دكتور) أهمية الزراعة فى تنمية الاقتصاد 
القوى - الموتمر الزراعى الرابع 1938 حمعية بحرجى المعاهد الزراعية 
القاهرة ‏ ص ©9؟ . 


درن 


مراجع باللغة الانحليزية 
هه ممتاعدامء 2‏ [كنذادعفوة 02 كعتسمممء8 ,.ه ,اعمط :لم8 .9 
. 1964 ..54آآ ..[.17 ,01145 17000 علومعر ,عولآ عمسموعجه 


15 : عمبالسعاوة 02 ممتاأباطتعاده0) لهة طارززه6,, ,.8 رنأعمميك1 ,10 
زمعنةلكف ‏ موتععوةث 08 [2م1ن10 10521 2ممعناصلا ,,كأتاعصصمسكمء34 مه 


.59-5 .مم ,3 .17001 


إرنينا 


تحليل اقتصادى لاسباءالزر اعة المصرد فى التنمية الاقتصادية 
ف الفرة 1919١1١696٠‏ 
© الاسهام الموردى 


دكتوو عبد التواب اليمانى 
قسم الاقتصاد الزر اعى - جامعة طنطا 


هيات 


تسهم الزراعة مساهمة فعالة فى التنمية الاقتصادية القومية فالزراعة 
بكونها أحد فروع النشاط الاقتصادى توثر وتتأثر عدى تقدم النشاط 
الاقتصادى فى القطاعات الآخر ى من الاقتصاد القومى . فعندما ينمو نانج 
الزراعة فامها تقدم يذلك ما يسمى بالاسهام الناتجى ف التنمية الاقتصادية.و بالمثل 
عندبما تتبادل الزراعة السلع والخدمات مع القطاعات الآخر ى فالما تقدم 
مجالا آخخراً للاسهام يطاق عليه الاسهام السوق ف التنمية الاقتصادية .وعندما 
يساهم قطاع الزراعة ببعض موارده لاستخدامها فى القطاعات الأخرى. 
فانه بذلك يقدم مجالا ثالثآً للاسهام فى التنمية الاقتصادية يطلق عليه عادة 
الاسهام الموردى . وقد تركز الاهمام فى محثين سابقين على قياس وتحليل 
كل من الاسهام الناتجى والسوق ازراعة المصرية فى التنمية الاقتصادية 
فى الفئرة 190/0٠ 146٠‏ . ويستهدف هذا البحث قياس وتحليل الاسهام 
الموردى للزراعة المصرية فى الفّزة المذكورة . كا يسهدف أيضاً مقارنة 
الاسبام الموردى للزراعة المصرية فى القترتين 3850--196٠‏ 6 1951 
وذلك بقصد معرفة التغير الذى يكون قد طرأ على هذا الاسبام 
نتيجة للتغيرات الى شهدم الفيرة الثانية فى كل من الموالين التوزيعى 
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والوظيفى فى البئيان الاقتصادى المصرى . يضاف لد ذلك أنالفترة الثانية 

انسمت بالئر كز ز المستمر على تبى السياسة الى : تفضل التثمير الصناعى 

عن نظيره الزراعى 5 ويعتقد أن هذه التغيرات كو عو ابر 
حجم الأسهام الموردنى للزراعة المصرية خلال تلك الفترة : 


ويتأق الاسهام الموردى لقطاع الزراعة بوجه عام من خلال تحويل 
الأرض الزراعية وانتقال موارد العمل ورأس المال لاستخدامها فى القطاعات 
الأخرى من الاقتصاد القوى ٠»‏ وينتقل رأس المال من قطاع الزراعة 
فى صورة ضرائب زراعية بأنواعها الختلفة ومدخرات زراعية تأق طوعآ 
من سكان الريف لتستخدم فى تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجماعية 
كنا يسهم قطاع الزراعة أيضاً فى التنمية الاقتصادية من خلال انتقال العمل 
الزراعى واستخدام خدماته فى القطاعات غير الزراعية . فضلا عن ذلك 
فان انتقال العمل الزراعى يعنى بلا شك اسهام زأسمالى من جانب القطاع 
الزراعى إذا أخذ فى الاعتبار أن كل عامل ينتقل من قطاع الزراعة ينتقل 
.معه رأس مال بشرى يتمثل فى الانفاق على تعليمه وتدريبه وعلى الخدمات 
الصحية والاجماعية الى حصل علبها اثناء عمله فى الزراعة . 

الاسهام الموردى الرأسماق للزراعة ا مصرية 
تيد 

تتطلب التنمية الاقتصادية توفير قدر كبير من رأس المال لاستخدامه 
فى أغراض الاستمار المباشر وى نبيئة قاعدة عريضة ارأس المال الاجماعى 
فتوفبر رأس الال اللازم لأغراض الاستمار المباشر -بىء بلا شك ف صا 
جديدة للعالة ويساعد بذلك على عملية التحول الاقتصادى من خلال انتقال 
العمل من قطاع الزراعة إلى القطاعات الأخرى . كا أن تبيئة قاعدة عريضة 
لرأس المال الاجماعى سيخلق مناخاً مناسبآ للاستوار المباشر فى مختلف فروع ' 
النشاط الاقتصادى . 

ويعتمد تمويل التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة فى مراحلها الأولى. 
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على قطاع الزراعة حيث يسهم هذا القطاع فى تكوين رأس المال ويتخذ 
هذا الإسهام أربعة وسائل هى . 


١‏ الضرائب الزراعية بأنواعها الختلفة حيث تتولى الحكومة توجيه 
حصيلة هذه الضرائب إلى تمويل برامج الننمية فى القطاعات الختلفة . 


٠‏ - التوسع فى الانتاج والانتاجية الزراعية وبالقدر الذى يكفى 
لتحقيق اتخفاض نسى فى الأسعار الزراعية أو على الأقل استقرار هذه 
الأسعار مما يوفر شروطاً أنضل امبادلة لصالح القطاعات غير الزراعية 
ومناخاً ملائماً لتكوين رأس المال:فى تلاك القطاعات . 


تكوين رأس المال مباشيرة فى قطاع الزراعة مما يقلل الاعهاد 
على القطاعات غير الزراعية فى توفير رأس امال اللازم للتنمية الزراعية . 


4 - قيام سكان الريف بتحويل مدخراتهم واستمارها مباشرة 
فى القطاعات غير الزراعية . 


الضرائب الزراعية ودورها فى عويل الاسآثوارات القومية 


تمثل الضرائب الزراعية بأنواعهار المختافة إضرائب الأطيان الزراعية 
والضرائب غنر المباشرة والرسوم والغرامات الى ينم تحصيلها من السكان 
الزراعيين) أحد مصادر تمويل الانفاق العام . وقد يتعذر قياس اسهام 
الزراعة المصرية فى تمويل الانفاق العام من خلال الضرائب الزراعية نتيجة 
لعدم توافر البيانات الكافية عن حصيلة هذه الضرائب فى الفترة موضع 
البحث من جهة ولصعوبة مخصيص المنافم الى تعود على سكان القطاعين 
الزراعى وغير الزراعى من جراء انفاق الحكومة لحصيلة الضرائب الزراعية 
من جهة أخرى . الا أنه تكفى! الاشارة دنا إلى بعض الموأشرات الى مكن 
الاستدلال ها على ذلك» ومن 8 هذه المأشرات مقدار الضرائب المباشرة 
التى يتحمها سكان القطاع الزراعى وأَهميتها النسبية فى ميزانية الدولة وف 


الم" 


تمويل الاسنمارات القومية الاحمالية ... وبالرغم من ,صعوبة الحصول على 
بياناتالضرائبالزراعية المباشرة ف الفترة موضع البحث الا أنه قد يستدل من 
البيانات المتاحة عن ضريبة الأطيان الزراعية والضريبة الاضافية فى عام 
0١‏ على الأهمية النسبية للضرائب الزراعية ى تمويل التنمية 
الاقتصادية . فقد قدرت ايرادات الحكومة المصريةمن أموال الأطيان 
الزراعية الضريبة الاضافية فى عام 1943١‏ نحوالى 17,4 مليون جنيه أى ما 
يعادل نحو 5,#/ من احمالى ايرادات الحكومة فى نفس العام والبالغ قدرها 
حوالى 0١‏ مليون جنيه ء أو ما يعادل نحو هره)/ من احالى الاستمار 
القوى فى نفس العام والبالغ قدره حوالى ,ه77 مليون جنيه(1) . ويتضح 
من ذلك انخفاض الأهمية النسبية لضريبة الأطيان الزراعية فى ميزانية 
الحكومة وف تمويل الاستئارات القومية كا يتوقع أيضاً أن ابام الزراعة 
المصرية فى تمويل التنمية الاقتصادية عن طريق الضرائب الزراعية قد تضاءل 
تدريجيآ فى السنوات الأخيرة وسيستمر فى هذا الاتجاه بتطور مراحل التنمية 
فى السنوات القادمة . ويعزى عدم الت كيز على الضرائب الزراعية كصدر 
لقويل برامج التنمية إلى اتجاه الدولة فى السنوات القليلة الماضية إلى تخفيف 
اعباء المعيشة عن السكان الزراعيين بوجه عام وعن صغار الملاك على وجه 
الخصوص . علاوة على ذلك فهناك بعض المشاكل المتعلقة بالنظام الضريبى 
القائم والى تؤثر بالطبع فى اسهام الزراعة الممرية فى تمويل التنمية 
عن طريق الضرائب الزراعية . فبالنسبة لغعريبة الأطيان الزراعية ,مثلا لم يتم 
(ربطها على أساس علاقة عادلة ببن الضريبة وجودة الأرض كا لا توجد 
حملات دقيقة لملكية الأراضى الزراعية مما يثر بالتالى فى ادارة وتنظم لمحصيل 


: بيانات أموال الاطيان والضريبة الاضافية وايرادات الحكومة مستقاه من‎ )١( 

الحهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية 
العربية المتحدة - 1١956‏ . 

وبيانات الاستثمار القومى الاحالى مستقاه من الحهاز المركزى للتعبئة والاحصاء - السكان 
والتنمية الاقتصادية ‏ القاهرة ١9105‏ - مرجع رقم لماه - ص 356 . 
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هذه الضريبة وى حصيلها السنوية . وبالمثل يتوقع اتمخفاض الأهمية النسبية 
-خصيلة الضرائب اازراعية غيز المباشرة (ضريبة الصادرات الزراعية وضريبة 
«البيع المفروضة على السلع الزراعية المستّملكةحلبً)و بعزى ذلك للعديد منالمشا كل 
-البى تعتر ضادارةهذه الضر يبةمن ناحيةو ضعف النشاط التجارى فى قطاع الزراعة 
.من ناحيةأخرى. يضاف إلى ذلك تعذر فر ض ضمريبة الدخول الزراعية تحت ظروف 
«الزراعةالمصرية بسبب عدم وجودمقاييس دقيقةحذهالدخول وسيب المشاكل 
الخاصة نحفظ السجلات ومسك السجلات المزرعية والى تنشأ عادة عن التغر 
المستمر أى الانتاج الزراعى واخدلاف انماط استهلاك رأسالمال المزرعى » 
علاوة على ذلك فان بيع السلع الزراعية بككيات قليلة وتبادها بين العديد 

من المشترين والبائعين واسهلاك السكان الزراعيين للجزء الأكيز من ناتجهم 
كل ذلك تجغل النظام المحاسبى فى الزراعة أمراً معقدا للغاية كا يزيد من 
نفقات تحصيل ضريبة الدخول الزراعية ورا لمستوى يفوق حصيلة هذه 


المدخرات الزراعية ودورها فى مويل الاستثهارات القومية 


يتجهبعض الز راع طواعيهإلىاستعا رمدخر اهم فى أنشطة اقتصادية غير زراعية 
“هما قد مثل مجالا آخر بديلا لاسهام الزراعة فى تمويل التنمية الاقتصادية . 
ومخضع هذا السلوك الادخارى ري للسكان الزراعيين لبعض القوى 
.الاقتصادية المتمثله ى مستوى الدخولالرراعية ونمط توزيع الدخل وميل 
.الزراع للادخار وتوافر فرص الاستمار خارج قطاع الزراعة كذلك 
عوائد الاستمار فى القطاعات غير الزراعية . 


وممكن بوجه عام معرفة حجم واتجاه تدفق المدخرات القومية ببن 
القطاعات المختلفةو ذلكبمقار نةالادخاراتالزراعيةبالاستارات الزراعية ف الفئرة 
.موضع البحث . فبفرض عدم اكتناز السكان الزراعيين لمدخراتهم عكن 7 
تالقول بأن هناك تدفقاً صافيآ لرأس المال من قطاع الزراعة إلى القطاعات 


جنا 


غير الزراعية إذا تين ان قيمة المدخرات الزراعية فى فترة زمنية معينة تفوق» 
الامثارات الزراعية ى نفس الفئرة . بيما حدث عكس ذلك عندما 

تعجز المدخرات عن تمويل الاستار فى قطاع الزراعة . ففى الحالة الأخيرة- 
اما أن تندفق المدخرات غير الزراعية أو يستعان برأس امال الأجنى فى. 
عويل برامج التنمية الزراعية . 


ولاظهار حجم واتجاه صاق تدفق رأس المال ببن قطاعات البنيان- 
الاقتصادى القوى قى الفئرة 149٠ ١96٠‏ يتين اذن تقدير الادخارات 
والاستئارات السنوية فى القطاع الزراعى فى تلك الفئرة . وتستند تقديرات. 

الادخارات الزراعية كما يتضح فيا بعد إلى بيانات سنوية عن الادخارات. 
القومية والدخول الفردية فى القطاعين فى القمرة موضع البحث . ولكن. 
نظراً لعدم توافر هذه البيانات الا فى بعض سنوات الفئرة 1١91/٠ 198٠‏ 
بار كز الاههام على تقدير حجم واتجاه صا التدفق السنوى لرأس المال. 
بين القطاعين فى الفئرة 191٠ 195٠‏ حيث تتوافر بيانات سنوية عن. 
الادخرات. القومية وتوزيع السكان والناتج امحل الاحمالى بن القطاعين . 
يضاف إلى ذلك أن تلك الفترة “قد شهدت كما قل قبلا تغرات ملحوظة 
فى البنيان الاقتصادى القوتى » ويعتقد أنْ لهذه التغغرات تأثثر كبر فى تكوين. 
رأس المال وفى تدفق رأس المال بين القطاعين خلال تلك الفيرة . 


الادخارات الزراعية : 'لظرا لعدم توافر بيانات الادخارات الزراعية 
فإنه عكن تقد رهامن البيانات المتاحة عن الادخارات القومية بالاستناد إلى . 
فروض -معينة تتعلق بتوزيع هليه الادخارات بين القطاع الزراعى 
والقطاعات غير الزراعية. ويتوقف نضيب أى قطاع اقتصادى من الادخار 
القوى على ثلاث عوامل هى 

: نصيب القطاع من الدخل القوى‎ - ١ 

؟. - ميل سكان القطاع. للادخار بالمقارنة بنظيره فى القطاعات الأخرى 

م نسبة دخل الفرد فى هذا القطاع إلى نظرة فى القطاعات الأخرى. 


.هة؟ 


وبناء على ذلك قدرت الادخارات الزراعية السنوية من بيانات الادخارات 
القومية فى الفترة 19497٠ ١95٠‏ استناداً إلى فرض مرداه أن 
توزيع الادخارات القومية بين القطاعين ( الزراعى وغير الزراعى ) 

جى متناسياً مع نصيهما من الدخل الو ومع نسبة الدخول الفردية 
هما (1) . ويبين الجدول )١(‏ الأهمية النسبية للدخ ل الزراعى وللدخولغير 
الزراعية فى الدخل امحل الاحمالى» ونسب الدخحو ل الفردية فى القطاعينالزراعى 
وغير الزراعى فى الفترة 1900195٠‏ . كابين الجدول )١(‏ تقديرات 
الادخارات الزراعية والادخارات غير الزراعية وأهميتهما النسبية فى الدخل 
الى الاحمالى.ويتبين من نفس الجدول أن الادخارات الزراعية فى سنة 195٠‏ 
تبلغ نحو ,74 مليون جنيه أى ما يعادل #ر5// من الدخل الزراعى أو ورا 
من الدخل امحلى الاحمالى فى سنة ١45٠‏ وازدادت قيمة المدخرات الزراعية 
المقدرة قى سنة دوا إلى نحو هرملا مليون جنيه أى ما يعادل /ار"/ من 
الدخل اغلى الاحمالى فى سنة 1958 وإلى نحو 5ه مليون جنيه فى سنة 191١٠‏ 
أو ما يعادل 0,5 من الدخل الزراعى أو 11/ من الدخل الى الاحمالى 
فى سنة 1417١‏ . ويتبين من الجدول (”) أن متوسط الادخارات الزراعية 
«السنوية ى الفرة 1 ١9076‏ (وهى الفئرة الى نفذت فبا الخطة 
الحمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجماعية واللخدطط السنو يه افوس 


)١(‏ أى أنعز كا نز لاخ زكا سلا نغ خ. حيش زح نسبة الادخارا تالززاعية 
إل الدخل الزراعى » ذز س نسبة الدخل الفرد الزراعى الى الدخل القومى » ذغ. سح نسبة 
«الدخل غير الزراعى إلى الدخل القومى » س -- نسبة دخل الفرد فى القطاع غير الزراعى إلى 
خظيره فى قطاع الزراعة » خ >> تسبة الادحارات الكلية إلى الدخل القومى 

وبإستخدام المعادلة السابقة ى تقدير المدخرات الزراعية من بيانات المدخرات الكلية 
عام 145٠‏ مشلا نجد أن والر.خ لل الارم »ز ممار.خ ح لارم( . حيث قدرت 
المدخرات ا ل بنحو مار4؟ مليون جنيه أى مايعادل حوالى #ر5/ من 
«الدخل الزر اعى أو ور ؤي من الدخل المحلى الاحمالى فى عام . وبالمثل قدرت 0 

غير الزراعية يحوالى 5ر١6١‏ مليون جنيه أى ما يعادل 1/0 من الدخل غير الزراعى أو 
1 من الدخل امحل الاحالى فى عام 3145 . 


فا 


التالية ) قد قدر حوالى ار مليون جنية بيها يبلغ نظيره فى سنة 395٠6‏ 
( وهئ السئة السابقة للخطة الخمسية الأولى ) -والى #ر4؟ مليون جنيه . 


الاستثهارات اازواعيه : بلغ مجموع الاسآمارات الزراعية ى الفترة 
إ-14070 نحو 1١‏ مليون جنيه أى عتوسط سنوى يبلغ حوالى 
١‏ مليون جنيه (جدول *) . وعقارنة ذلك ممجموع المدخرات الزراعية 
والذى قدر فى الفتئرة 191٠ 1945١‏ بنحو لام مليون جنيه بمكن القول. 
بأن المدخرات قد عجزت عن تمويل الاستمار فى قطاع الزراعة وأن مجموع 
هذا العجز ييلغ نحو 8407 مليون جنيه فى تلك الفئرة . وممقارنة مقدار 
عجز الادخار عن الاستار فى قطاع الزراعة فى 1١45٠‏ والذى قدر 
بنحو ه مليون جنيه عتوسط العجز السنوى فى الفئزة ١95١‏ ب ء/9ا9(ا 
والذى قدر محوالى - مليون جنيه يتين ازدياد اعهاد الزراعة عل 
الدخرات غير الرراعية (أو على رأس المال الأجنى) فى تمويل برامج التنمية 
فبها خلال تلك الفئرة . ويرجع ذلك بالطبع إلى ضيق الطاقة الادخارية. 
لقطاع الزراعة بالمقارنة حجم الاستمارات اازراعية اابى نفذت خلال الخطة 
الحفسية الأولى اتنمية الاقتصادية وفى الخطط السنوية الحمسس التالية لها . 


الاسهام الموردى البشرى للزراعه اللصرية 

هيم : قامت الزراعةالمصريةتلال السنواتالماضيةبتوفير اعداداميز ايدة من 
أفراد قوة العمل يبا ناصناعات الأخرى . كا ساهم تحول جزء كير من. 
قوة العمل الزراعية إلى قوة عمل ضناعية مساههمة فعالة فى تدعم وتنمية 
الأنشطة الإقتصادية غير الزراعية . وبعبارة أخرى فان نسبة كبيرة من قوة 
العمل غير الزراعية قد نشأت أصلا وتلق تعليمها الأسابى فى قطاع 
الزراعة ومن حصيلة الضزائب الزراعية ثم هاجرت للمدن للحصول على 
تعلم أو تدريب أعلى أو للالتحاق بالعمل فى ممتلف للصناعات الآخرى . 
فضلا عن ذلك فان انتقليحوضيية المال الزراعيين من الريف تعنى اضافة , 


نه 


رأسمالية كبيرة للقطاعات غير الزراعية إذا اعتبر أن كل فرد ينتقل من 
الزراعة ينقل معه استئارا بشرياً يتمثل فيا اتفق على تعليمه. وتدريبه 
وكنذا على اللادمات الصحية والاجماعية الى حصل علها أثناء اشتغاله 
:بالزراعة . ويتركز الاهمام هنا حول تقدير ذلك الجزء من قوة العمل 
الزراعية الذى انضم إلى قوة العمل الصناعية وأهضية ذلك فى تدعم الأنشطة 
الاقتصادية غر الزراعية ق الفئرة ١96٠‏ ٠لا19‏ . ولمعرفة التغير الذى 
يكون قد طرأ على اسهام الزراعة المصرية من خلال انتقال العمل للقطاعات 

غير الزراعية فى تلك الفترة سيحتسب حجم قوة العمل الزراعية الى انتقلت 
خلال الفعر تين 194 ح٠كولزء‏ 953١ل‏ 19900 ء باعتبار أن الفترة 
الثانية قد شهدت تغرات واسعة النطاق فى البنيان الاقتصادى المَوى ويعتقد 
أن لهذه التغيرات تأثير كبير على الحركة السكانية وعلى هيكل الاستخدام 
فى مصر . 


صافى الحجرة الداخلية من الريف إلى الحضر : لاظهار أهمية الزراعة 
"كصدر لقوة العمل فى القطاعات غير الزراعية خلال الفئرة ١1941/‏ - 1 
.يتطلب الآمر احتساب عدد العال الزراعيين الذين انتقلوا من قطاع اازراعة 
.وانضموا لقوة العمل غير الزراعية خلال تلك الفترة . غير أن البيانات 
المتاحة عن توزيع قوة العمل حسب ميادين النشاط الاقتصادى الرئيسية 
.هى فى الواقع غير كافية لتقدير ذلك الجزء من قوة العمل الزراعية الذى 
انتقل للقطاعات غير الزراعية » إذ لا يستدل من هذه البيانات على مصادر 
التغير فى قوة العمل فى القطاعات الفردية غير الزراعية خلال الفتّرة موضع 
البحدث . ولذلك ستحاول تقدير صاق الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر 
بباعتبار أن مناطق الحضر هى المركز الرئيسى لمعظم الأنشطة الاقتصادية غير 
#الزراعية وأن الأفراد الذين بباجرون المديئة سينضمون ان آجلا أو عاجلا 
كقوة العمل فى: تلك الأنشطة . ويعنى ذلك اعتبار صا الحجرة الداخخلية 
من الريف إلى الحضر كوشر يستدل منه عن حجم قوة العمل الذى سامت 


لف 


به الزراعة فى تنمية وتدعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الفترة موضحج 
البحث . : 

ونظراً لعدم توافر بيانات للهجرة الداخلية من التعدادات السابقة فقد 
قدر حجم المجرة الداخلية من الريف إلى الحضر فى الفترة ١9151‏ 191/0 
بالاستعانة ببيانات تعداد السكان فى أعوام 1941 2 (95٠‏ 2ه 1910 
وكذا احصاءات المواليد والوفيات خلال الفئرة بين التعدادات الثلاثه 
وذلك باستخدام المعادلة التالية . ١‏ 


ميحس لم حوره 

حيث سم - تعداد سكان الريف اللاحق » س, ‏ - تعداد سكانة 
الريف السابق . 

م حملة المواليد أحياء خلال الفئرة بين التعدادين . 

و - حملة الوفيات خلال الفئرة بين التعدادين . 


ه ‏ صاف الحجرة من الريف إلى الحضر . 


الفرة  ١1941/‏ 1450 باحتساب الفرق بين عدد سكان الريف الفعلى, 
من واقع بيانات تعداد 146٠0.‏ وبين تقدير عدد سكان الريف على أساس. 
معدلات البقاء . وهذا التقدير عثل العدد الذى يصل اليه سكان الريئفه 
فى عام 195٠‏ على فرض عدم انتقال أى _فرد إلى المناطق الحضرية وعدم, 
دخول أى فرد إلى الريف من خارجه خلال الفثرة /1941 ل 950( , 
وعلى ذلك فان نمو سكان الريف ينشأ عن التكاثر الطبيعى' بين الأفراد 
الذين يشملهم العدد فى بداية القتّرة (جدول 4) ويبين الجدول (ه) تقديرااته 
.صاق الهجرة الريفية فى الفتئرتين 9590-1980[ ع ١5ؤلس‏ 0م019 


كلف 


وتجب الاشارة إلى أن تقدير الهجرة الريفية بالطريقة السابقة يتجاوز 
-عن بعض الاعتبارات وهى : 

١‏ اختلاف درجة الدقة بين تعداد سكان الريف وفقاً للتعداد 
“العام للسكان لعام 1441 وتعداد سكان الريف وفقاً للتعداد الزراعى لعام 
لكسنة 1951 . 

٠١‏ الاعتاد فى تقدير عدد السكان الريف على معدلات المواليد 
«والوفيات رغم اختلاف أساس حمع البيانات فى كل . 

قصور التسجيل فى المواليد والوفيات . 

- عامل الحجرة الخارجية . 

ويتبين من جدول (ه) أن حجم الهجرة الريفية يقدر محوالى 1,4 مليون 
:نسمة فى الفتزة 191٠  1981/‏ أى ما يقرب من 1/٠١‏ من عدد سكان 
.الحضر أو نحو 45 ,من عدد العاملين فى القطاعات غير الزراعيةى عام 191/٠‏ 
فضلا عن ذلك فان انتقال العال الزراعيين يعنى كما قيل قبلا اسهاماً من 
من جانب الزراعة برأس مال بشرى يتمثل فى الانفاق على الخدمات التعليمية 
والتدريب والخدمات الصحية والاجماعية الى حصل علما الأفراد الذين 
هاجروا من الريف فقّد قدر متوسط نصيب الفرد من الاثفاق العام على 
"تلك الخدمات فى الفئرة 1958-1981 بنحو 4,010 جنيه (8) . وبفرض 
:أن متوسط سن الفرد الذى هاجر من الريف للحضر فى الفترة 1951 س 
هو 16 -سنة فيعنى ذلك أن كل فرد انتقل من الريف قد نقل معه 
:استماراً بشرياً يبلغ فى المتوسط نحو 59 جنبا » وأن الزراعة قد اسبمت 


() حمعت وحسبت من : الحهاز المركزى للتعبئة والاحصاء - السكان والتنمية فى 
-مهورية مصر العربية - القاهرة 19078 - مرجع دتم قحا مأأ ملاء صامم. 


ه74> 


برأس مال بشرى يبلغ فى مجموعة قرابة ١0‏ مليون جنيه في تدعم وتنمية 
الأنشطة غير تزراعية فى ترز 1040 . وجدير بالذكر ان هذه 
التقدي يأخد فى الاعتبار الانفاق العام فقط ويتجاوز عن لالاتفاق الخاص. 
على خدمات التعلم والصحة والتدريب والخدمات الاجماعية ويظهر من. 
من الجدول (0) أن المعدل السنوى للهجرة الريفية لم يكن متنظ| خلال الفئرة 
191/0٠  ١941/‏ قبِيما يلغ متوسط المعدل السنوى لهجرة الريفين خلاله 
الفترة 19419 1950 نحو 8 ألف نسمة ازداد هذا المعدل إلى الضعف.- 
تقريباً (114 ألف نسمة) فى خلال الفئرة ١95٠‏ 191/0 .-ويرجع ازدياد. 
المعدل السنؤى للهجرة الريفية فى الفترة الثانية إلىالتنمية السريعة المضطردة 
فى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات واجتذاب هذين القطاعين لكر من. 
سكان الريف حيث اتسمت الفئرة الثانية بسرعة تكوين: زآس الماله 
والتر كيز على الاستار فى القطاع الصناعى عن نظيره فى القطاع الزراعى. 
وقد ترتب على ذلك ازدياد فرص الاستخدام غير غير الزراعى ووجود فوارقف 
فى الأجور والانتاجية بين القطاعين وبدرجة كافية لتشجيع الهجرة الريفية 
وال العمل من الزراعة إلى القطاع الصناعى . فبيمًا بلغت الاستمارات. 
غير الزراعية حوالى ١547‏ مليون جنيه فى عام (وهى السنة الأخيرة. 
فى الفترة الأولى) ازداد المتوسط السنوى للاستمارات غير الزراعية فى الفترة. 
19/65 إلى نحو 154,4 مليون جنيه . كما بلغ مجموع الزيادات 
السنوية فى الاستهارات غير الزراعية خلال الفئرة ١951‏ ب 19100٠‏ 
ما يقرب من ١91‏ مليون جنيه أو ما يعادل نحو ٠١‏ /إمن حملة الاستماراته 
غير الزراعية فى عام 145٠‏ . فى حين بلغ مجموع الزيادات السنوية فىه 
الاستمارات الزراعية خلال الفئرة 1900٠ ١1951‏ نحو "1١,8‏ مليون جنيه- 
أو ما يعادل نحو /٠١0/‏ من الاستارات الزراعية فى عام 1545٠‏ (جدول 6# 


وقد ترتب على هذا العو السريع فى تكوين رأس المال توسعا ماحوظة 
فى فرص الاستخدام فى القطاعات غير الزراعية مما أتاح الفرصة لانتقاله 


كفا 


العمل من الزراعة فأثر بذلك على اليكل الوظيفى فى الاقتصاد القومى خلال 
الفتزة 1919١ 1451١‏ حيث ازداد عدد العاملين فى القطاعات غير الزراعية 
من حوالى /,” مليون عامل فى عام لل أو ما يعادل نحو 544/ من قوة 
العمل الكلية فى نفس العام إلى حوالى «ر4 مليون عامل أو ما يعادل نحو 
١‏ من قوة العمل الكلية فى عام 1917٠‏ . كما بلغ مجموع الزيادات السنوية 
فى عدد العال غير الزراعيين حوالى ه,١‏ مليون عامل أو ما يعادل نحو 
#ه/ز من عدد الهال غير الزراعيين ف عام 1845٠6‏ جدول (5) . وق 
قطاع الزراعة نجد أنه على الرغم من تناقص نسبة العالة فيه الا أن 
هذه العالة قد استمر فى الزيادة السنوية خلال الفترة ١195٠‏ - ٠0/ا9١‏ 
حيث اتخفضت نسبة العالة فى قطاع الزراعة من نحو 55/ من قوة العمل 
الكلية إلى حوالى 5٠‏ فى عام .و . كا بلغ مجموع الزيادات السنوية 
فى عدد العال الزراعيين فى الفئرة 1450١‏ 191/0 حوالى 6١‏ ألف عامل 
أى ما يعادل نحو 10/ من عدد العال الزراعيين فى عام 1945٠‏ - جدول (5 


ويعنى ذلك أنه على الرغم من اتخفاض نسبة العالة فى قطاع الزراعة 
الا أن العدد المطلق للعاملين فنبها قد استمر فى الزيادة خلال الفرة ١95٠‏ 
ورا يرجع ذلك إلى أن معدلات الو فى القطاعات غير الزراعية 
لم تكن كافية لاستيعا بكل الزيادة فى عدد العال الزراعيين . يضاف إلى 
ذلك أن ارتفاع نسبة قوة العمل الزراعية فى بداية الفترة والزيادة المضطردة 
فى قوة العمل الكلية قد ضاعف من مشكلة الاستيعاب . فكلما ارتفعت 
نسبة قوة العمل الزراعية وازداد معدل المّو فى قوة العمل الكلية كلما 
احتاج الأمر لتنمية القطاعات غير الزراعية بمعدلات أكير إذا أريد تحول. 
الميكل الوظيفى لصالح القطاعات غير الزراعية . ويتبين من ذلك أنه 
فى مرحلة الهو الراهنة للاقتصاد المصرى وحيث تبلغ قوة العمل 
الزراعية فيه ما يقرب من نصف العالة الكلية ويبلغ معدل الزيادة السنوية 
فى قوة العمل الكلية ما يزيد قليلا عن #/ (جدول 6) لا يتوقع نمو القطاع 
غير الزراعى وبدرجة كافية لامتصاص الزيادة الكافية فى قوة العمل الزراعية 


اول 


خلال الستوات القليلةالقادمة . وعليه فانه يتوقع استمرار ازدياد حجر قوةالعمل 
الزراعية لفئرة زمنية معينة رغم تناقص نسبة العاملن فى قطاع الزراعة .٠‏ 


. وإنةمنالحدير بالذكر أنانتقالالعملمنالزراعةله آثارهامة بعيدة المدى 
على تنمية الاقتصاد القوبى بوجه عام وتنمية القطاع الزراعى بوجه خاص . 
ففى قطاع الزراعة يتوقع أن يوّدى استمرار انتقال العمل فى المدى الطويل 
إلى اتخفاض عرض العمل الزراعى وارتفاع مستوى الأجور الزراعية 
إلى مستوى قد يفوق معدل الأجر التنظيمى (الخحد الأدنى للاجر) . فضلا 
عن ذلك فانه تحت الظروف الفنية الراهنة والثبات النسبى للرقعة الأرضية 
الزراعية يتوقع تناقص الانتاجية الحدية للعمل الزراعى بزيادة المستخدم 
منه » وأن الانتاجية الحدية للعمل الزراعى تحت الطروف الراهنة ى 
: الزراعة المصرية قد وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض قد يقل 
عن مستوى الكفاف. وفىهذهالظروف يصبح انتقال العمل الزراعى أمراً 
مرغوباً فيه ومن ثأنه أن مخلق مناخ مناسبآ لو القطاع الزراعى ' 
نفسه كما يضاعف من اسهامه فى التنمية الاقتصادية القومية . فبانتقال العمل 
الزراعى فى ظل الظروف الراهنة ستزداد الانتاجية الحدية لموارد العمل 
المتاحة فى قطاع الزراعة وتزداد تبعاً لذلك مستويات الدخول الفردية 
الزراعية . يضاف إلى ذلك أن استمرار نزوح العال الزراعيين بالقدر 
الذى يترتب عليه انخفاض عرض العمل وارتفاع الأجور الزراعية سيخلق 
بذلك ظروفاً مواتية لاحلال رأس المال ل العمل ولتطوير العملية الانتاجية 
الزراعية فنا وزيادة ارتباطها بقوى السوق . وفضلا عن ذلك فان انتقال 
العمل من الزراعة سيزيد من اسهامها السوق ف التنمية الاقتصادية نتيجة 
لزيادة فائض انتاجها عن استهلاك السكان الزراعيين . وهذا الفائض 
سيستخدم بدوره فى نشاط التثمير وف اعالة الهال الراحلين للقطاع الصناعى 


الفا 


موجز ومآل 


باستعراض ومناقشة النتائج والتقديرات المتحصل علبا فى هذا البحث 


١ .‏ - أن ضريبة الأطيان الزراعية لا تمئل أهمية كبيرة سواء فى ايرادات 
الحكومة أوفى تمويل الاستئارات القوميةحيث لم تتجاوزحصيلة هذ «الضرائب 
ه,#/ من ايرادات الحكومة أو وره/ من احمالى الاستمارات القومية 
فى عام «كول . ْ 


؟ - ان المدخرات الزراعية لم تكن كافية مويل الاسنمارات الزراعية 
خلال الفرة 1917١ 1951١‏ حيث بلغ مجموع عجز المدخرات الزراعية 
عن الاستثارات الزراعية فى تلك الفترة ما يقرب من 4/ مليون جنيه . 
ويعنى ذلك أن قطاع الزراعة قد استعان بالمدخرات غير الزراعية وبرأس 
المال الأجننى فى تمويل الاستمار به خلال الفئرة المذكورة . 

م أن الزراعة تعتير مصدراً لقوة العمل فى القطاعات غير الزراعية 
إذ يلغ عدد الأفراد الذين انتقلوا من الريف للحضر خلال الفترة 1441 ٠‏ 
ما يقرب من ١,4‏ مليون نسمة وبلغ رأس امال االيشرى الذى اسبمت 
به الزراعة نئيجة لانتقال هذا العدد فى الفيرة المذكورة حوالى ١70‏ مليون 
جنيه . وقد ترتب على انتقال العمل من قطاع الزراعة, تغير كبير فى اليكل 
الوظيفى ىق صالح القطاعات غير الزراعية فى الفئرة ١95٠‏ ٠١لا9(‏ » 
ففى تلك الفرة حدث توسع كبير فى القطاعات غير الزراعية وبدرجة 
كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من الزيادة فى قوة العمل الزراعية . 


خف 


جدول )١(‏ الأهمية النسبية للدخل الزراعى وللدخول غير الزراعية فى الدخل الى الاحمالى » نسبة دخخل الفرد ى 
القطاع غير غبر الزراعى إلى تسطبره ى قطاع الزراعة فى الفترة 9 هوا 


الدخل الزراعى الدخول غير الزراعية دخل الفرد دخل الفرد نسبة دخل الفرد 


لللذنا 


القيمةبالأسعار / من القيمةبالأسعار / من النقدى ه التقدى هه ف القطاعات غير 
السئة الجارية الدخل2 الجارية الدخل ف 5 الزراعية إلى نظيره 
: 8 1 ل قطا القطاعات فى قطا 
(مليون جنيه) 0 (مليون جنيه) 5 ال 1 غير الزراعية الزر 8 
١‏ ( جنيه ) ( جنيه ) 
15 ههه ل فوا امم هرم" هذ « لارك/ا 7 * 7 
لل لآرا 4٠‏ هرة؟ا الرد؟؟ رحلا للش | ا 371 
تمل روس لش الريل كرف 1 8 ” 
له كد نكف ليسلل ا للا . ارقم | برضا 
كول لارهل/ا؟ ‏ "#ارلالا ١54,50‏ يكف 14 ذرة؟ بن 
|الملطيل اركمه هرة4 كروما مرحنا قرم هرا١ط!‏ 00 كرك 
كوا فرمعك ‏ اكرم؟1 اكرهلها 07 لسن لكل ”و 
/51 1 “51 لكا ارلكهة١‏ احرف بر و كرم 1١‏ الكل 
108 5445 هره! ‏ 4ر"4ه1 رو ورلام يل 0" 
1456 4" ا اراه5ا١ا‏ ك7 إرذاطنا و١١‏ 7" 
1 لحف كضرا ء8ك1 4" وفكرف 1١11#‏ اللا 


* على أسا سأن الازدياد. الستوى فى, السكان الزراعيين. يبلغ 4ره” ألض نسمة خلال. الفئرة الواقعة بين تعداد 1945٠‏ 
وتقديرات ٠/ن#[‏ . 00 
على أساس .اف الازدياد المئوى فى.الشكان غير الززراعهن يبلغ 67704 ألف نسمةه عخلال الفئرة له بن تعداد 
140 وتقديراشنه 191 5 
المفدر : حهت واحكئبت من : 4١‏ البنك الأهلخ المصرى ب النشرة الاقتضادية العدد الثالث ١954‏ 
والتعاد الأول أمعرو»؟ 1 لمر خزى للتعبئة 'الللامة و الاحصتاءه بحث الجالك بالعينة فى حمهورية مصر 
العربية ‏ نتائج. دور مايو 191١‏ - مرجع. رتم 1١‏ نوفير 19107 . 


ركشن 


جدول ١‏ - توزيع الادخار الى الاغالى بن القطاع الزراعى والقطاعات غير الزراعية فى الفئرة 


195 - م9١‏ : للك 
الدخل اغجلى الاحمالى الادخار فى قطاع الزراعة الادخار ف القطاعات غير “الزراعية 
السنة .مليون ب يلإمن الدخل ورين .ين. 7 من الدخل /إمن للخل .رن جنيه /#من الدخل /من. الدخخل 
5 الاهالى “2 الزرايى المحلىالا حمالى غم الزراعى الى الاحمالى 
2 0 000 30 1 00 ) كن 
لكوز لرعطل"ا رهط قره"ا ا ارد 13 ككل 005ل ليل 
957١لا‏ الا/ر54ط 8ر11 اهرهظ كرك اا ككل 350 لعل 
007 لشن لك أن 5 ل 1ك لكل 
لكل لض يذل ارلا؟ ‏ ره اك الضف 0050 لخرل 
مكو طارلاءم وروا هرم" الارد ل لارج 71‏ اروز كرفا 
ككول الأكرحطك كركا كك لكك 1 لقف :5ل كن 
ل 502 2ن لالت لكف 1 اوكطف الكل ال 
1504 ردلا كل ارلا" هقرم /اا اسن يكل كل 
سهكوز سراة" 5ر4١‏ انكرةة 2 هر" 1 اكركة؟ ‏ اللرلاذر ‏ الاركذ 
وا للك هرة١‏ «ركه 2 4رلا 31 الس 1 كيل 
المصدر :: حمعت واحتسبت : (3) جدول (1) 


#آااب الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء السكان والتنمية فى حمهورية مصر العربية 
مرجع دم كمه أأ/ ه/ ل القاهرة 191/0 جدول رقم (/ه/ 0 ص 731 , 


جدول 8 الادخارات والاستعارات الزراعية ى الفترة 
لل ك2 ل ة 

الادخارق الاستهار قف عجزالادخار 

السنة قطاع الزراعة قطاع الزراعة عنالاستئارف 

بالأسعارالجارية بالأسعارالجارية* قطاع الزراعة 

مليون جنيه مليون جنيه . هليون جنيه 


1 رذق ا" لاره 
155 ره بذكن 31# 
157 هره١ا‏ ذلك نا 
1 لقنل ليف د 
تلك قفن لكل ركلا , 
هدو1 ورم :4م ين 
ك1 نكن الام لحةق 
1 4 قن ا 
5و١‏ قن هرا" ؟ره؟ 
1 55 كرا" ضف 
1 ٠راه‏ “ا لاره 
المجموع الكلى فى الفئرة501ل0١1917‏ 8ر7 0 كرءللا ذتكض 
المتوسط فى الفئرة 191/٠ - 5١‏ لارام ارثلا يفا 


ه يشمل الاستمار فى الزراعة والرى والصرف والسد العالى . 
المصدر : نفس المصدر ص #الا . 
جدول 54 صا الحجرة الريفية ومعدلها السنوى ى الفيرتين 
2 ال :0 لطبل © يحلل 
الفر الجملة بالآلف نسمة | معدل الحجرة السنوية بالألف نسمة. 
1950-17 لم م يي 8 
كول :لوا 01 أ ل 
بي يس سصصصصب ب سر 0 
المصدر : احج المجرة الريفية فى الفيرة /14141--1450 محتسب من جدول 4. 
؟ احج المجرة الريفية فى الفترة 195٠‏ 19!0 مستخلص من 
السكان والتنمية فى . حمهورية مصر العربية مصدرجدول ١‏ . 


جدول ه ‏ عدد سكان الريف المقدر على أساس معدلات البقاء 


فى الفترة 9951 - 195٠0‏ 


السنة 


/ 15 
ل 
1456 
1١6٠‏ 
١و١‏ 
نالا 
16 
165 
ه11 
1165 
/اه 1١‏ 
1١564‏ 
لحفلل 
14 


* عدد سكان الريف وقما لتعداد ١95(/‏ . 
عدد سكان الريف المقدر فى عام 195٠‏ حسب معدلات البقاء * 


.و 


عدد المواليد أحياء عددالوفياتق الزيادةالطبيعية عدد سكان 


مناطق الريف2 مناطق الريف 


لكل ألف 
من السكان 


/ار/ة 
٠رهع‏ 
كرف 
كارهةع 
لكلف 
لاع 
كيف 
نرق 
فقرق 
رة؟ 
4 
يفف 
ارةع 


لكل ألف 
من السكان 


لكف 
لكين 
14١‏ 
نف 
لقف 
كل 
ونين 
ا 
لكلف 
4ر18 
000 
يكن 
1 


لكل ألف 


الريف 


من السكان بالمليون نسمة 


الريفيين 


/ار1؟ 
حرفا 
1 
خرف 
لق 
نلف 
يفا 
لحف 
اولض 
يا 
كلها 
يف 
لاا 


0 
11 
1 
لتقل 
لففضيل 
0ط 
15 
1١‏ 
رثك 
9 ككاره١‏ 
كل 
5ك 
و1 
ةا 
نا 


*** عدد سكان الريف وفقا التعداد الزراعى العام لسنة 19501 . 
المضدر : حمعت واحتسيبت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 


التقدير السنوى للاحصاءات الحيوية (المنشورة فى جزئين) . 


7”. 


كم 


جدول " - تطور :العالة فى قطاع الزراعة والقطاعات غير الزراعية فى الفئرة ١9/:0:- ١95٠+‏ . 
عدد العال الزقم القيابى نسبة عددالمال الرقرالقياسى احمالمجددالمال الرقم القيابى 


ملسئة الزراعين ١945٠‏ -0 لعال غزالزراعين  19*٠‏ ف حميالقطاعات  ١95١٠‏ 

بالألنعامل 01٠٠١‏ ازراعيين بالألنعامل  2-1٠١‏ بلألف عامل 2 ٠٠١‏ 
للقي ليان فل الكفرفه ‏ وزاكتل/ا؟ 0 فركدمة | الفول 
لحكل لوفكم 0- لرهه كرالة؟ ل الكلكياد قل 
فنك لرفلكم_ ١ل‏ ليه اإركمءم اميل طلكد لل 
سنكيل فيلس تل طشك ناضوض يذ قدنسيد دلل 
134 لرفنس 1# االكرله اعركلفكم تفن ييف يلل 
عكول وراولام 5ل كراه ‏ إرلاممم لكل ناضيف لفن 
نحطل شف لحل دراه "ار وكام وم للف هن 
يتل لانن 4ل اكرده ‏ الارحملام " لالز ليله لفل 
١4‏ لستنكن شل حلت ريض ذل لشنن ‏ كيل 
1454 لمكاطضن 1١‏ الرؤة ا “اركمدة ١58‏ امم ايل 
فلل لارة/ 4 4١‏ لين حك تلشفف يذل كفن يشل 
' المتوسط السنوى فى 'الفئرة "ار.ة/ا” ا اله 00 لاراقهم - ل خرف ب 


زإلكقك- ملاول) 


م 


جموع الريادة عن سنة ,"1٠م‏ 
وا 


/الزيادة عن سنة؛ 84:5 ٠ره5/‏ 
/ للزتيافة. عن . معوسطاً 


عند الماك فى بالللثرة 5ر١151/‏ 
اكول لوه 


لصيس سي ميته تيه يسيس ام 


1١14" 5رة‎ 


ااه 


1 


المفملزا :. حمعت :واحتسيتة »من نفس المصشير.قى جمولب! له ص 1١55‏ 


لهف 


كقنة 


لبكية 


1/1 


المراجع 
مراجع باللغة العربية 

١‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ محث العالة بالعينة* 
فى حمهورية مصر العربية نتائج دورة مايو 191/1 مرجع رقم 7177-١‏ 
نوفير 191/9 . ْ 

٠‏ الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاجصاء ‏ السكان والتنمية 

فى مهورية مصر العربية القاهرة 191 - مرجع رقم 49م١٠/أأ/ره50١‏ 

م الجهاز المركزى للتعيئة العامة وا لاحصاء ‏ الكتاب السنوى. 
للاحصاءات العامة الجمهورية العربية المتحدة ‏ القاهرة ‏ اعداد محتلفة 

- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ مرك الانحاث 
والدراسات السكانية السكان ‏ محوث ودراسات «الهجرة الداخلية للقاهرة 
الكرى كعنصر اساسى لمُوها السكالق خلال الفترات بين تعدادات 
95ل ء عكقلء ككوله. ص 48 .00200 

ه “ الينك الأعلى المصرى - النشرة الاقتصادية ‏ الادارة العامة 
للبحوث والاحصاءات ‏ - القاهرة اعداد مختلفة . 
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